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أما بعد حد الله 'والصلاة والسلام على ننيه ومجتباه فيقول الفقير إلى مولاه 
الرءوف مد <سئين لوف العدوى اما لم قد كنت وضعت مدخلا صغيرا 
فى عل أصول الفقه منديلا| بنبذة|فى 'بيكان اختئلاف مشارب امو لفين فى هذا 
لفن وأول من أاف فيه ونار يخ بعض الكاتبين على متن جمع الجوامع وشرحه 
للجلال ال مذ كنث مشتغلا ندر سه سئة وسبموونا و 8 ف قراءة الشرح 
ور إلى اكاب الاك الذىة امن ا عل الأصول ؟1 ستعرفه 
وكان هذا المدخل صزة به وأى صزة رأث إذاذاك لبعض الكانين قله فن 
لهم شهرة بالعلم والفضل نزوعا إلى غير ما عليه الماعة فى مسائل هامة بغي 
لبادرة إلى التذبيه عليها والوقوف على مواضم الغلط منها ليكون الطااب على 


بيئة من أمرها 5 بلغنى عن بعض أهل العم من ليسوا بذاك أن منمم من ,قول 
لافائدة فى دراسة علم الا أصول ولا فى الاشتغال عطا لعته ومنهم من .تطرف على 
ل ع ة الحمدين ومنهم من بنتطاول على منصب الاجم اد وهو بعيد منهغابة الا نتعاد 
ل ذارأيت أن أبادر إلى طبع هذا المدخل 1 أقر 1 ه الطلاب فى درس خاضص 
أن مواضع منه ما ندعوضرورة التنبيه إلى ز زيادته فأنتجرت ذلك يحول الله وقوبه 
ثم حفظت هذا .وذاك فى ظارف خاص مم نسخة مطبوعة من اله" صل !! ى أن 


تبح الله لنا فرصة جمعه ونحر يره وفى سنة ب«وم١‏ شرعت فى ذلك راجيا من 
كل شانه أ يوفقى لتع<ر بره ونشره ان شفع 558 تفع ليطا 
ونم الوكيل وعندختامه “عيته (بلوغ السول فى مدخ لعل الأول ) ) وقدعوات 
فى مواضع كثيرة منه على عزو النقول ليرجع القارىء إليبا و ويعلم 21 
النازعون مع وهمهم لابوافقه منقول ولا معقول © : 

مد حسنين لوف العدوى 


0 ا أؤالقاء10/0ه0.ع/اأحاع 1ق //:5م ااا 


ا 
٠“‏ عل الأصولمدة الفقيه والللاى »* 

اعلم وك الفقه من أعظم العلوم الشرعية قدرًا. وأجلها نفعاً وأ كثرها 
فائدة إِذ هو العم الكفيل بالنظر فى الادلة الشرعية كتابا وسنة 0 
هن حيث تؤخد منبا الاحكام والتكاليف والعاصم لذهن الفقيه ‏ عن الخط 
ستئباط الا حك الشرعية هن ٠‏ أدلتها لتفصيلية والعمدة لاأضران 00 
لمتمسكين مذاهب تم فه بجرى بينم من الم لمناظراتفى مسا ئل الشر بعة لتصحويح 
كلمنهم هذهب إمامه نات بنائه على أصول صويبحة وطرائق قورمة حتج مما 
كل على مذهبه الذى قلده.ومسك به وظاهر أن ذلك لا ,يكون معتبراً ولامشروعاً 
اذا جرد كل من المتناظطريبن عن الهوى والتعصب ذهب هالذى سك به ومحض 
قصدهللوصول الى الصواب ولو على بد غيره وانه مق ظهر الحق وجب المصير 
إليه وبذلك تصير المسألة ع وفاق بين المتشاطريين بل وى 
مذهب امامييمااً إيضا لحث جميع الأئمة أصها بهم بل ومن بعدثم / علوالنظرى أقوالهم 
ولقوهم ( اذا صح الحديث فهو مذهى واذا توجه الدليل لفذوا به واتركوا 
قولى ) أما إذاكان ذلك مع التعصب لمذاهبهم والانتصار لما مطلقا فذلك جدل 
بإطل لا يق بأهل العم والدين أن يسلكوه على ك7 بتفق مع اجتهاد 
متهم الذين بذلوا وسعهم واستنفذوا جهدهم بالنظر فى الما خذ ااشرعية لتحصيل 
ح الله فكيف ارام ما لا يرضونه علما وعملا كالايتفق مع غابة هذا 
العم الذى هو من ال العلوم قدرا وأرفعها ذ كرا وذ كرا او محيص 
الأدلة والوقوف على المق فى المسائل الاجمادية كسألة النكاح بلاول ومشألة 
متروك النسمية فالخلافى يثبت حكها مقتضى الد ليل والآخر يناظره فى ذلك بالمتع 
أوالنقض أو المعارضة مع مراعاة قواعد الاأصول .وآذاب المناظرة وهكذا كان 
يدور البحث بين,الحلافيين فى أعيان المسائل الفقبية المنسوءة اك كنم حق 
يتحر ر الحكم بد ليلد تند فع عنه الشمبة العارضة فىسبيله وكان ذلك هنهم فىكثير 
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من أ بواب الفقه لافرق فى ذلك بين المسائل الاجتهادية وغيرها فان الكللابد له 
من مستند شرعى يحتاج الى نظر الفقيه فيه وى نواحيه و بذلك نحم فروع الفقه 
وتتقرر أصول التشريع واوكان هذا ا ل أهل العم على الوجه 
ع لارتبطت أحكام الفروع الفقبية بأصولها من “كعات 1 اجماع 
أوقياس وارتفع كثير من الاخعلافات الواقعة بين الأ ئمة وأتباعهم وصارت 
الأحكام الفقبية فى تفوس أهل العلم هزالكرة على أُصولها ملازمة لما في تدو ينها 
وتعليمبا يا هى ملازمة لما فى 1 ذلك من أعظم السائل: الى تؤهل 
أهل العم إلى بلوغمنصب الاجتماد الحطير ولكن هذه أمنيةفات وقما وأ صبحت 
بعد ماوصل الناس فى الاشتغال بعلوم الدين الى هذا الحد بعيدة مهم غاية البعد 
ولذلك ترى الآن حفاظ الكديك؟ وعلبماءم اندر من الكيريث الآمر 15 رى 
أهل الفقه وان كثر عدادثم غير فقهاء 1 تلاقف نادكان عليه ]هل الفرون 
الأولى فقدكانوا متقار بين فقباء وبمحدثين إلى عصر الا نمة ومن سار على آثارثم 
ودر ج على منهاجهم من أتباعهم وأشياعهم وسياً نى لهذا مزريد 
تعرريف علم الملاف * 
وقد عرفوا الحلاف بأنه علم يعرف به كيفية ابراد الحجج ودفع الشبه عنما 
وقوادح الآدلة وم جحاما ولذلك كان صاحبه يحتاج ج إلى عدة علوم أساسها علم 
الول والمنطق وآداب المناظرة وهوباب و واسع جد فيه الحلافيون من أككاب 
الأثمة ودونوا فيه كتبا كثيرة وقد وضع فيه الغزالى كتاب الما "خذ وأبو زيد 
الدونى كتاب التعليقة وابن القصار من الما لكية كتاب عاوم الأدلة وكتب فبه 
0 الساعااق مختصره الأصولى كا ذ كره العلامة ابن <ادون فى مقدمته وظاهر 
الحلاف غير علم الفقه فانه وانكان علما بالأحكام الشرعية العملية الاأنه 
9 ن المقتضى والثافى المثبت بها ما بأخذه عن الفقيه لإحفظه من إبطال 
خصمه حلاف الفقه فانه مكتسب من الاأدلة التفصيلية ككتانا وسئة وإجاعاً 


0 اؤالةاع0/0ه0.ع/األاع يق //:5م اا 


0 
وقياسا فنظر الحلافى متأخر ع ن نظ ر الفقيه.وعل الأصول خادم لكل منهاوا اراد 
المقتضي رالناق 357 كاه الإضوليون دَلدل لش ابنض -ولا لا قياس 
وانكان معضدا لمده الادلة وراجعا المها يقال الدليل يقتضي أن ن لابكون 
لأس كذا ا ل ب را التزاع فتبتى على الأأصل الذى 
قتضاه الدليل مثلا الدليل يقتذضى امتناع تزوع المرأة ة مطلقا لما فيه من اذلالما 
إلوطء وغيره الذى تأ باه الانسانية اشرفها الثابت بقوله تعالىواقد كرهنا بنىآدم 
خواف هذا الدليل فى تزوي الولى الثابت بالنص غاز لكال عقل الو! 
الؤدى الى النظ ر لمصاحة تفوق على الاذلال وتقاومه وهى اننظام المعاش وكثرة 
لتناسل وذلك المعنى مفقود فى المرأة 3 تزويجها نفسها على التع الذى هو حل 
لكت إدليل م ن الامتناع وكا يقال وجد ااقتخ ى أوالمائغ أ ؤقد 
اشرطوما كان 5 كذلك يوجد فيه انا انتفازهفهذا 5 كل وجود الح 
الندية 1ه الأول وعلى ا تتفائه اسيلا بعده حيث يلزم من العلم به مر 
ات لباب أن احدى مقدمتيه تحتاج الى 0 العلماء 
على أن ذلك ليس بدليل بل دعوى د ليل واتما يكون دليلد ا ذاعينالمقتضي ى فالاتج 


والشرط و بين وجود د الاولين ولا حاحة !١‏ لى ببان فقدالثا اثلا نه علىوفق الأصل 
ولعل من عدهما دليلين مع الاجمال أراد أن التعيين اما يكون عند الحاجة اليه 
وكل دلك مبين ى علم الاصول لا تمل الاقة ولا .عرف الاعمارسته فهو 
العمدة لافقيه والحلانى . 


82 ل مدة أيش الاب التخريج واترجيح ) 

ا أ ندعيدة لاتصماب ب التخر بج الذ, بنعنوا بتفر يع الاأحكام الفقبية وتخريح 
الوقائع والحوادث الوقتية على أصول تبني علدا وتؤخذ من النظر فى دلائلها 
ولاحواب الت زجبحأ يضمن اتباع الأمة افانه له يعتد بترحجبحهم الا اذا ردوا 
الاقوال الى أدلما على وحه لا رج به عن قواعد الاصولوقد تصدى لصناعة 
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التخري والتزجبح كثير من الفقهاء فهادونوه من كتب الأصولوالفروع لتحقيق 
مذاهب الأ مة والتزفع 8 مار 0 والدخل 5 تصدى كثير منهم 
لفكاعة الخلافة فكاني حاجتهم إلى صول كحاجة الفقيه التمهد الاأن الفقيه 
يحتاج اليه فى الاستنباط لح اه اليه فى حفظ تلك المسائل 
ا من أن مهد مها انخا لف بأد لنها بلا دق ولذلكفائدة جايلة فى معرفة ما خذ 
الأمة ومثار اختلافاتهم ومواقع اجتمادامم ومنه يعل أنه ليس ثم حك شرعى ,ثبته 
الفققيه محمد محض الر الرأىبدون أن كن نله مستند تشسرعى عام رخاف بلحس 
اعتبارالثا لشارع له بين ل حكام قاماً نقاء الدووق: ذلك كا سيأ ى ببانه وظاهر 
أن هذه الصتاحات الثلاثة من وظائف المقإدين وممهم مهدو المذاهب والفتيا كا 

سيا ىق وكل هن أحاط بعلوم الحلاف وأتقن ن علم الفقه وأصوله أمكنه أن يصل 
الى غايمها الشريفة وان كان الغرض الأصل من معرفة ة علم الأصؤل هو تحصيل 
دلقي اسيياظ الأحكام الفقبية من أدا ما التفصيلية على وجه معتدبه شرعا وذلك 
لايكون الا نحتهد تحصل لدنه جملة من العلوم العر ببةوااشرعية وااعقليةوعلىدرجة 
خاصة من الفطنة والفهم واستعداد يؤهله لحوض عباب هذا الاستتباط الخطير 
الذى قلما تتوفر دواعيه 


3 الاجتهاد 0 قَ كل عصر وزمان * 


والاجتهاد مع قله توفردواعيه فى هذا الزمان بل وقبلهمن عبد بعيدلا بزال أسا 
ممكناً مرغباً فيه فانوظيفة الاجتهاد فى الفقدمن أعظم المناصب الدينية اتى حث 
الشارع علىالقيام بها فى كل عصر و زمان وقد نص الفقباء والأصوليون على أن 
الاجتهاد نارة يكون فر ض كفا بة وتارة يكون فرض عين وتارة يكونمندوباوا ماصر ح 
بعض الناس با لعجزعنه وردالعامة الى تقليداً حدالا ممالا , ربعة ة لتقاصرالهمم وكسادالفطن 
فكرة ة تشعب الاصطلاحاتني العلوم والاشتغا! ل ماعاق عن | لوصول الى رتبة الاجتهاد 
وخشية أن بدعيه غير أ هله ومن لايوثق يدينه وار رشقل راك هذ ةالعوارض وسداً 
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لذربعة اافساد أقفلوا باب الاجتهاد مع علو شأ نه وآثر وا التقليد عليه مع امخطاط 
رتبته وهذا لاينانى أنالاجتهاد فى ذاته من أفضل الا عمال الترغب الشارع فى 


تحصيلها كيف وقد اعتبرهالشارع مدركامن مدارك الشرع ومفصلا من مفاصإه 
يفس رالنصوص و يبين وجه 'الدلالة منبا و يقررها و .بوضح محاسما و سبل طرق 
الاستنباطمنها فتى توفرت شروطه ىأى شخص وجب عليه أن ,سلك طر يقه ومن 
الذى بحرم على شخص وهبه الله نعمة النظر فى شر يعته أن تار ما يؤدبه اليسه 
اجتهاده من القول الموافق للكتاب والسنة وم نالذى يقول بسد اب الاجتهاد 
مطلقا وقد ورد لاكاو الارض من قالم لله حجة ولا تزال طائفة من الاأمة على 
اك الذي بعك 32 اص ١‏ ا ان سر الله .وا ندتعال لازال يبعت عل 
رأ سكل ,مائة سنة لهذهالامة من مجدد لما دينها وهذا وا نكان عاها يشمل تجديد 
لد.نعلما وعملاوتبيينه واعزازه والذب عنه حتى نكو نكاءة الله هى العليا فيد خل 
فى ذلك العلماء والاضراء وكل من له قسط فى تأ .يد الدين ونصرة أهله الا أن 
نهد هو الفرد الا 00 فىهذا الباب وصاحب القسط الأوفر كيف وهو اليفة 
لقالم مقامه . ص . فى التبلبة بغ والتعليم والبيان وقداعتبر الأصو وليونوغيرمأقوال 
لجنهدين فى حق المق_لديين القاصر بن كالادلة الشرعية فى حق الجنهد لالآن 
أقوالهم إذاماحة عل الثاس ينبت اما الأحكام الشرعية كا قوال الحا علبهم 

لصلاة والسلام فان ذلك لا يقول.ه أحد بل لأانها مستئدة الى ما 'خذ شرعية 
بذلوا جبدثم فى استقرائها وتمحيص دلائلها مع عدا لثمم وسعةاطلاعهم واستقامة 
أفيامهم وعنا ينهم بضبط الشر بعة وحفظ نصوصبا ولذلك شرطوا فى المستثمر 
للا"دلة المستنبط للا" حكام الشرعية من أد لتما النفصيلية لكونها ظنية لاتنتج الاظناً 
وااظن لا يتعبد به أن يكورن ذا قوة خاصة وملكة .تمكن مها من محيص 
لأدلة على وجه مجعل ظنونه مثاية العم القطعى صونا لأحكام الدين عن الحطأ 
بقدر المستطاع 0 , 


0 اأؤالقاء10/0ه0.ع الداع 3 //:5م اا 


- - 
وأص اللهدورسوله . ص . المجتهدين أى المستعدين للاجتهاد ببذل الوسع 
فى النظر فى الما خذ الشرعية لتحصيل أحكامه تعالى كا أ القاصر ين عن رتبة 
الاجتباد من ن أهل العام باتباعهم والسعىفى تحصيل ما ب ؤ هلهم 3 هذا المنصب 
الشريف أو ماهو دونه حسب استعدا دم فى العلمٍ والفهم وكا أ العامة الذين 
نر امكل العام بال رجوع الى العاماء والأخيد بأقوالهم كا قال تعالى 
فاسسنا لا اهن الذكر إن كتتم لا تعامون أى ممك النازلة يروم 
ما استنبطوه من ن أدلة الشر بعة مقر ونا بدليله من قول الله وقول رسوله . ص . 
أوردا عنه فان ذ كر الدليل من المتهد أوالءالم الموثوق به بالنسبة لمن لحك 
الله فى النازاة غيرلازم خصوصا اذا كان ممن لا يغهم وجه الدلالة كأ كثرعامة 
أهل هذ هالعصور أو كان الدليل ذا مقدمات .توقف فيمبا وتقرب الاستدلال 
بها على أمور قد لا كون للعاعي المام مها وقدكان المْحجمّدون من الصحابة والتا بعين 
فن بعدثم يفتون العامة من غير ابداء المستند فيتبعون فى ذلك هن غير د كيروشاع 
ذلك بيهم حتى تواتر وقد علمت أن من أخذ بقول امجتهد فائما يأخذ به لأنه حجة 
با لنسبة اليه بورثه باعتبار سندهالشرى اعتقاد أنهذا حك اللّهفى حقه فيازمه العمل 
به واحيّال الحطأ لايلتفت إ ليه فى مقا بلة الظن القوى وعلى العلماء أن يرشدوا 
العامة الىكيفية التقليدوما .ورثه من الاعتقادوانه ليس لزاما بلهمق ظبرللمجتهد 
أو لمن بعده هن أهل العلم دليل ييح من كتاب أوسنة بمخالف الحكم الذى 
ولد قبه وجب عليه اتباعه والعدول عما ذهب اليه مق كان العالم الذى ظهرالد ليل 
على بديه أهلا لتمحيص الا"دلة الشرعية ومعرفة ما يقدم منها على ما لا يقدم 
وسياً فى لهذا مزيد 


 ركذلا الكلام فى سؤال أهل‎ ٠“ 
وفى روح المعانى للعلامة الا لوسىفىتفسير قوله تعالى فى ,سورة النحل وما‎ 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى المهم الآنة أن ذلك رد لقرويش حبث أ نكروا‎ 
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ا#س 
رسالة الى . ص . وقالوا ان الله تعالى أعظم أن يكن هوه كر العلا بسك لين 
ملكا ونا كان المقصودمن|-4طاب لرسول الله .. ص. تذبيه الكفارعلى مضمونه 
صرف اللخطاب المهم حيث قال فاسأ لوا أهل لذ كر أى أه ل الكتاب من اليهود 
والنصارى ا قال ابن عباس والحسن والسدى وغيرهم والمراد من لم يسلم مهم 


لانم الذين لا يتهمون عند أهل مكة فى اخبارهم بأنالرسلعليهم السلام كانوا 
رجالا فأخبارهم بذلك حجة علمم واذلكاستدل العلماء مبذهالانة وانكان مساقها 
خاصا على وجوب الرجوع الى العلماء فها لا يعلم 

وفى الا كليل لاجلال السيوطى أه استدل بها على جواز تقليد العاي فى 
الفروع وانظر التقييد بالفروع فان الظاهر العموم لاسما اذا قلنا ان المسأًلة 
اللأموربالمراجعة فيها والسئؤال عنها من الأصول (لان كون الرسل رجالا حكم 
اعتقادى ) و يو بد ذلك ماذ كره الجلال ا حل فىشر حقول ابنالسبى ( و يلزمغير 
الجنهد للمجتهد ) حيث قال و يلزم غيرالجتهد عاميا كان أوغيره التقليد المجتهد 
لقوله تعالى فاسأ لوا أهل الذ كران كنم لاتعلمون والصحيح أنه لافرق بين المسائل 
الاعتقادية وغيرها ولا بين أن يكون امجتهد حيا أوميتا كا أن الصحيح امتناع 
التقليد على الجتهد مطلقا سواء كان له قاطع أولا وس_واء كان مجتهدا بالفعل أو 
متأهلا للاجتهاد ومقتضي كلامبم أ نهلافرق بين تقليد أحد الأ مةالار بعةوتقليد 
غيرهم هن الهمدين نعم ذ كر العلامة ابن حجر وغيره انه يشترط فى تقليد الغير 
أن يكون مذهبه مدونا محفوظ الشروط والمعتبرات فقول الامام السب ان خا لف 
الار بعة كيخا لف الاجماع مول على مالم حفظ ولم تعرف شروطه وسائر معتبراته 
من المذاهب التى | نقطع جملنها ونفدت كتبم! كذهب الثورى والاوزاعى وابن ألى 
ليلى وغيرهم اه والعلامة الألوبى هو شباب الدي نالسيدمود الا لوسىمن فطاحل 
علماء القرن الثا اث عشر ولد و اجبعة ١٠‏ شعبان سنة ١١117‏ وتوىق ىم ٠٠‏ ذى 


القعدة سنة .باب وتفسيره هذا من أجل التفاسير وأفيدها علماً وأددا را 
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اه 
و بما نا لمراد الله تعالى من كتابه العزيز وامأخوذ ذن كلامه فى هذه الآبةالشر . ل 
أن منلم يعرف لهك الشرعى .يازمه اذا لم يكن متأهلا للاجتماد أن يسأل العالم 
العارف به سواء بلغ رتبة ة الاجما داكن دونما من العلماء العارفين بالك المسئول 
عنه على وجه يوثق به لإيخبره بال الشرعى جردا أو مقتز نابدليله وهذالاخرج 
ان بقول العام المذ كور الذى لم يبلغ رتبة الاجتهاد عن كونه مقلدا 
لالمجتهد المتبوع له لأن الأخذ بقول من يبلغ مرتبة الاجتهاد من قبيل الاخذ 
بالرواية يشترط فيه مايشترط فيها من عدالة الراوى وضبطه لامن قبيل الأخذ 
بقوله ذفان قول من باغ هسنبة الاجماد د متقم بقبوله حجة حق ربصح اليا خدءه 
كقول الحتهد ولاخرجه أ.يضا عن كونه متبعا للكتاب والسنة إذلامعنى لاتباعها 
الاا تباع ما دلاعليه من الأحكام | لفقبية المستتبطة منه) بواسطة الاجمادوسيا ني 
أن أقوال المجتهدين المأخوذة من الكتاب والسنة ضربهن البيان والتفسير آنات 
أحكام الله تعالى وسئة زسوله . ض.. والماصل أن الأخذ بقول الجنهد الذى 
هو فى معن الأخَذ بالكتاب والسنةتارة ,كو نمباشرة وتارة يكون بواسطة ال 0 
اشر أن تكن رواءة من يعول على روايتهوالجتهد لكوندقاما مقام النبوة مبعو 
لتتجد بد الدٍ, بن لاخر جف اججتهاده ولجديده عن شر بعة ة أصله وهى || مع 
ن جددااشيءصيره جديدا نقيض الحلق ومنه قولهم ضحت ثيامهم خلقانا 
ع 00 علىأن حقيقة الاجماد كاذ كره عاماء الشر بعة قاضية بالاخذمن 
الكتاب والسئة إذ هو استنفاد الجبد بالنظر فىام| ” خذ ااشرعية لتحصيل عدأ و5 
ظن بحم شرعى فتجد دده للدين اجتهاده فيه با لتبلرخ والاستنباط واليبان لأحكام 
مادث فيه من التغيرات والبدع بسبب اهال العمل بفرائضهوسننهوترك حراسته 
فىالأمة المبعوث اليبا فإذلك صح تقليدقوله ووجب العمل موجبه فليس الأحد 
3 خا بأقوال الرجالولا تركا الكتاب والسنة ا زعمه بعض النازعين عن 
هدى الأهة واذا اتفق لله أخينا فى اجتباده فلا تثريب عايه بل هو مأجور 
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بشبادة الحديث فان أصابفله أجران وان أخطأ فله أجر وا<د وكيف ثربعليه 
وقد سلكالطر يق المشروع بتقصد الوصول الى الحق فل : يوفق لاضا هدو حت أهل 
العلم م هن معاصر نه وغي ر# على أن اي بقوله اذ ذا توجه لك 
الدليل نخُدوا به واتركوا قولى و واخااض اديت يرو مذهى وأنا قائل.ه وهذا 
وما فى معناه مقالة سائر انجتهدين من أعمة الدين ومن تأمل سيرتهم وسيرة 
مةلدمهم وما كا نواعليسه من أ الدين مجد أنالتقليد ا مخدشعنه فىموضع التزاع لم 
يكن لزاما لصاحبه لافى رأى الحتهد ولا فى اعتقاد المقلد العارف نحقيقة التقليد 
ا نعم هناك من نالعوام من لم حسن كيفية التقليدولاعرف موضهه ولا قق 
بشروطه 1 دابه وهذا أخطأ ف العمل لاأثرله فىحقيقة التقليد وحكه وأمثال 
هؤلاء يجب تعليمهم كيفية التقليد ومايازمفيهمع حث المتأهلين هنهم لطلب العلم 
ومعرفة الأحكام بأدلما من الكتاب والسنة 
تقليد مذاهف ال عة الدارجين أ 

وفى حك ذلك الأخذ بقول المحمد ومذهيه المدون فىالكتب الموثوق: مهاوهذه 
مسالة تقليد مذاهب ليأ ثمة الدارجين المعروفة بمساً لة تقليد الميت وجممور العلماء 
على جوازتقليده لبقاء قوله كأقال الامام م الشافعى رذى الله عنه المذاهب لاموت 
يموت أربامها لأن موتهم كنومهم وغفابم 5-5 ما محفوظة تداولها من بعده 
وتعبنيف الكتب الصحيحة فان لها رواة ثقاة عدولا متمكنين م من فهم 6 


أتمنهم وقد ضبطت هم وداونت 00 صكيحة فاذا رو يت للعامة وجب الاخذ 

ما لاعتقادهم صدقبا فيتولد لهم ظر 3 ن هذا حكم الله فيجب العمل به ولانعقاد 
الأحاح فازنا نعل جواز 0 فى وهو واجاع الضرورة الذى يجب العمل به 
عند ققد المجنهد المطلقولانه لو بطل قوهم بالموت لبطر ل الاجاع يرك اعددن 
ولان الئاس كالجمعي نعلى أ نه لاجتيد اليوم فاو منعنا تقليد الماضيين لتركنا الثاس 


حيارى لعدم وجو ذه من هو متهى لاستخراج الاحكام 0 أ دلتها على الوجه 
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يبدا 1 ١‏ يكت 
المشروع وما نل عن الامام الر ازى من منع تقليد الميث فقد نققلعنه تأو يله حيث 
قال اذا أخبرقى الثقة أن المبت قا لكا وأنا أعم أذاليك مجنهد ظننت أن <> 
الله كذا فكان ظنى هو الموجب على اعمّاد هذا القول وليس هذا من تقليد الميت 
فى شىء واماهويمل بااظن فقط اه وانت خبير بأن القول بتقليدالميت معناه أنه 
جوز الأخذ مذهبه الثابت عنه برواية الثقة وذلك يورثهظن أن هذاحك؟ الهكا 
تقدم وفى شرح جمع الجوامم لاجلال الحلى وجو زتقليدالميت خلافاللامامالرازى 
رذى الله عنه فىمنعه معللا ذلك بأ نه لابقاء اقول الميت بدليل | نعقاد الاجماع بعد 
موت الا لف وتصنيف الكتب ف المذاهب مم موت 0 انما هو لاستافادة 
طر يق الاجمماد هن تصرفهم فى ا حوادث وكيفية بناء بعضها على بعض ومعرفة 
المتفق عليه من الختلث ويه وعورض حجية الاجماع بعدموت الجمعين اه 5 ل 
كن اهناك الاجماع بعد موت الا لف لابدل على عدم بقاءكل قولله سواء 
ماوقعت فيه الا لفة ومالم تقع بل ان سامت دلالته على عدم بقاء قوله فذلك اهما 
هوفى خصوص ماوقعت. فيه اذا افة إذهو المتوهم منافاته لانعقاد الاجاع لو 
0 وأمامالمتقع فبه اخخا افة فلاوجه لعدم بقائه فد ليله على فرض تسليمه أخص 
من اللمدعى إذ المدعى أنالموت مانع من بقاء قوله مطلقا وا نعقادالاجاع بعدموته 
إما شيك عدم بقاء قوله الذى وقعث فيه انا لفة على | الانسلم أن الموت مانع 
هَنْ وقاء اقول الذى وقعت فيه الحا لفة وعدم العمل ب4 اما هو لا نعقاد الاجاع 
بعد موت الا لف - عليه كدليل راجح بجب العمل به دون المرجووانما 
ا نعقد الاجماع حينئد لانه قول كل الامة يعد الموت دون ماقبلهفلا.يلتنى | نعقاده 
بوجود قول خا لفميت قبل انعقاده وفى الحدي ثلاتجتمع أمتى على ضبلالة وله 
تلم أن تصني التكتب فى المذاهب لخصوص ها ذاكر بل له وتلففل أقواهم 
الكل با بالنسبة المقلدين وفى كلام بعضهم ما يفهم منه أن الامام تقل 
ذلك الحسكم وتعليله عن غيره ثم مال الى اقول بالجواز و ,اجه-إة فجمورع أدلة 
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الجواز المذ كور ةكافبة فى ردهذا القول فلا يعولعليه* والحاصلأ نهانوجدامجتبد 
المطلق فتقليد غيره له ممن ليس أهلا للاجتهاد عاميا أوءالما لازم لأن قول الجتهد 
بالنسبة 3 دونه ححة جب العمل به وان لم وجحد فقوله ا محفوظ عنه برواية 
الثقاة أو بالتدوين فى الكت ب كذلك يجب العمليه ما ل يقع اججماع على ما لفته 
والتقليد 3 العرف ا 0 ع السبى وغيره وهو العمل بقول الغر 1 غير 
معرفة دليله شام ل لذلك وفى شرح الجلال الحلى فى بيان هذا التعريف ما نصه 
وخرج بقولهمن غير معرفة دليله أخذ القول مع معرفة د ليله فبواجتهاد وافق 
اجتهادالقائل لان معرفة الدليل إماتكون للمجتبد لتوقفها علىهمعرفة سلامته عن 
المعارض بناء على وجوب البحث عنهوهى متوقفة على استقراءالأدلةكلبا ولا يقدر 
على ذلك الا امد اه وعلله شيخ الاسلام بأن معرفة الدليل من الوجه الذى 
بإعتباره يفيد الحم لاتنكون الا للمجتهد وعلى كل حال فامراد ,قوم منغيرمعرفة 
دليله أى معرفة تاهة وهى معرفةالاستنباط الاجتها دى والا كتسا بالفقهىالدى 
نشترط ف اعتياره توةر:الشروط المئوه عنما فى كتنب الاضول فدخل ى_التقليد 
اس العامى بقول امجترد من غير معرفة 3 دليله أ صلا أومع مع ر فته معرفة غير تامة 
بأن عرف وجه دلالته ولكن لايعرفم! من الوه الذء 85 يفيد الحكم ومن 
ذلك مجتبدو المذاهب والفتيا فارن أخذ «هؤلاء بقول المجتهد المطلق داخل في 
التقليد وخار ج عن الاجتماد المذ كور وأما أخذ جتبد أى متأهل للاجتهاد 
ل يعم ار حم انازلة قبل النظر فى الادلة بقول مجتبد آخر فهدا لا مجوزولا يدخل 
فى تعر يف التقليد لقدرته على المعرقة التامة فهو مجتبد بحب عليه أن يتعرف 
0 النازلة بالاجمباد الذى هو يذل أوسع بالنظرقى للا كن د الشرعية المؤدية 
إلى المطلوب 
ع( كلام الشوكانى فى سؤال أهل الذ كر ومنم التقليد * 
إذا علمت ذلكهفقول الشوكاني ان طر يق السلف إنما هى سال العامة أهل 
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الذ كروثم أهل العلى بالكتاب والسنة لييخبروثم بالحكم الشرعى بحيث بقولون 

قال الله تعالى كذا وقال رشوله .ص كذا.وهذا هن فقيل العمل ار را 
لاالرأى واتباع الكتاب والسنة وليس من التقليد فىشىء اذ التقليد وهوالعمل 
بقول الغير من غير حجة أوقبول رأى منلاتقوم به حجة بلاحجذلاجو زااقول 
بدفى دين اللهتعالى اه غير صمح لانههبى على دعاوى متثبتوهى أنطر يق السلف 
فى افتائهم العامة مقصورة على اخبارثم بالكتاب والسنة وأن أقوال الجتمدين 
ع حجة بالنسبة الىغيرهم وا تماهى رخصة فى حقهم عند عدمذ كر الدليل 
سا عند رذن اسم التقليد لابقع الا على معنى واحد وهو العمل بقول الغير 
هن غير حجة تقوم على حكه أوعل حجية قولهكا بدل عليهقوله أوقبول رأئ 
ال وقد عامت أنطريق السلف ليست كذلك فان افتاعهم العامة قد يكون بذ كر 
الحكر عن الدليل وقد .بكون مقرونابه وقوله تعالى فاسً لوا أهل الذكر ان كتتم 
لاتعلمون شامل لحا لين باطلاقه ومقتضى سياقهوانقول الجتهد ليس حجة أى من 
حبثإنه قوله وأما منحيث | نهم خوذمن السككتاب والسنة خجة بالاجماع على أنه 
اذالم يكن قول الحنهد حجة با لنسبة الىغيره فالتفرقة ببنه مجردا عن السندفيكون 
لاد به من التقليد الذى لا جوزو بينه مقرونا بالسندفيجوز ويسمى اتباعاً 
اه وابة لا تقليدا مع أنقول امحتهد مأخو ذ هىالسكتاب والسنة و إبانة 
لمعناهه! غير ظاهرة ذالحق ماعليه المداعةمن أن اخبار السلفإن كان صادرا من 
مجهد فقوله حجةفى حق نافسه و<ق غيره مقرونا ,ا اسند أو ممرداعته و الكل 
به فى كلا الحا لين تقليد واتباع الكتاب والسنة وان كان صادرا من عالمموثوق 
به غير مجتهد فالاخذ عنه ان كان بطريق الرواية عمن حنج بقوله كان تقليداً 
أن روى عندلانة ليدا له وعملا بالرواية واتباعالكتاب والسئةفيجوزوان لم يكن 
كذلك فتقليد غير جائز ومصداقه تقليد العامى للعامى وفى حكه تقليد المحتهد 
لاله فاله عار جائر أررضنا * والحاصل أن التقليد عند العلماء له معزيان أأحدهها 
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١ 0‏ عت 
العمل بقول الغبر من غير حجة أى من غير د ليل قائم على حجيته والثانى العمل 
بقول الغير منغير معرفة د ليلدمعرفةتامةوالمراد با لغير الجتهد كا تقدم والأول غير 
جائز باتفاق والثانى جائز بل لازم عند أهل الحق وأماقوله إذ التقليد اخ فهذه 
طريقة الشوكاتى ومن علىشا كلته وتقدم عن الجلال لحلل فىشر حتعر يف التقليد 
لجائز مابدل دلالة واضحة على أ نالتقليدلايكون الالقوا ل المجهدسواء كان حيا 
وميتاً واسطة أ بغبر واسطة وهذه الطربقة هى طريقة اوور وهى اك 
بالاعتبار والبحث من الطر يقة الأخرىئلان التقليدعليها مقابل للاجتهاد وتابع له 
فحك الجواز ولانه الأوفق يم 0 من أن الببحث عن التقليد فى ع اعون 
لفقه تبعى من قبل تنمم الصناعة دعا الينه ذ كر الاجتهاد المقصود بالذات فى 
الكتاب إذ الااصوا ل هولع الباحث عن الدلائل الاجما لية وما يعرض لاهن 
لقدح والترجيح والاجةماد الذىهوطر يق ١‏ كتساب الا "حكام الشرعية من 0 دلتها 
لنفصيلية وهو الفقه امبنى على قواعد الاصول والغا ةا مقصودةمنه والمكلفون با لنسبة 
لأحكام الشر بعة و دلما قدمان ن قسم قادر على أخل الاحكام من 59 1 ربق 
الاجمادوقسم دون ذلك والاأول هم الج بلاوق والناني شر الالنتن ولا بد كن 
منه) من معرفة ةالحكم الشرع ى ليعمل به حسما كلف ل ول إكقتضي التكليف 
العام مأ مور بالاجتهاد العمل بالأحكام الشرعية واتباعبا والثانى لاون هركن 
كذلك وهذا إما يلائمه طر يقةاجمهور فىمعنى التقليد اكوم نجوازهفىدين الله 
تعالى دون الطر يقالا "خرى التى ذهب المهاجماعة من الاصوليين كا لعلامة ابن 
الخاجب ومن نحا تحوه وان كان لاتنانى بين الطر يقتين إذكله ل قائل بها 
وإنا الكلام فها هوالأجدر بعقد البحث فالعلامة ابن السب ومن معه عقدوا 
البحث فى التقليد بالمعنى العرىق المشهور والعلامة ابن الحاجب ومن ا 
الطر يقة الاأخرى ولذا فر ع كل هنه ميالة لزوم اتباع غير الحتهد للمجتهد 
على التتقاود بالمعنى العرفى ولزم ابن الحاجب فى صنيعه التفريع على غير المذ كور 


ع 
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- ٍ 
١‏ نكالا على اشتهار التقليد بالمعنى العر فى كا سيا تى ببانه وأما قول بعضهم كيف أ 
ؤس المقلد بتقليد أقوال الأ ئمة وازوم اتباعهم والتقليد بهذا المعنى الذى قاتم 
بجوازه من قبل التعبد والتعيد فى أ<_كام الله تعالى إ ما يكون بأواس الكتاب 
والسنة ولايكون:_ الا عن ان علم ؛ بالمتعبدبه والمقاد ليس من أهل العام إ اذ العلم هو 
معرفة الشىء بدليله والتقليد را 4 أن التعيد بأواع الكتا اب والسئة 
إن ارد به التعبد بأ اناظهم) فذلك غير لازم إلافىالقرآن ,النسبة لتلاوتهوانأريد 
التعبد .ما دلا عليه فالا" خذ بأقوال المحتهدين المأخوذة من الكتاب والسئة تعد 
عمنا*ماولانسام أنالتعبد يتوقف على معرفة المتعبد به خصوص دل-له الذى هو 
أواصس السكتابوالسنة بل يكن معرفة معناه سواء كان معبرا عنه بأقوال الله 
ترسو اهار اقل الحتيد إن ن الذين قدو امت اهجة الشرعية على اعتيا د أقوالهموازوم 
العمل ما لامن عنتااء مما أقواهم بلمن حيث 0 علىمادلعايه الكنا تاب والسنة 
وا زنافرال جود 6 ة للعامةااقا 0 عثاية أقوال اللهورسو له جب عار وم 
اتباعها والعمل ما لا لذاتها كا تقدم بل اقيام 0 رهاوالفقهاء امجتبدون 
والعاماء الحدثون هم القائمون مقام النبوة فى تبليغ الشريعة كتاءا وسئة والتبليغ 
ايكون بلفظهما يكون إمعناهما المفووم دن دلالتهم) 00 هومقررفى كيفية فم 
المعاتى هن أ افاظهما بطريق الاجتباد أو بدونه 


الكلام فى تلقى الشربعة وحاجة الناس الى الجتهدين * 
وعند تحر ير بلو غ السول رأأيت فى إعلامالموقعين لابن القم المتوفىسنة ٠‏ هلا 
ما يأتى فألقته بهذا الموضيع ملخصا ا فيه من اافوائد امة قالرحمهاللها نأشرف 
العلوم على الاطلاق علم التوحيد وأ نفعبا علم أحكام افعال العبيد ولا سبيل الى 
اقتباس هذين الءلمينالا من مشكاة من قامت الاأدلة القاطعة على عصمتهوهو 
الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى إن هو الا وحى بوحى والتلقىعنه 
. ص . على نوعين نوع بواسطة ونوعبغير واسطة والثاى*<ظأصحانه الذبن 
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اك 

حازوا قصب السبق فى هيدان العم والفضل ثم 3 إلى التا بعين ما تلقوه من 
مشكاة النبوة خا لصا صافيا وكان سندهم فيه عن نبييم . ص . عن جبرريل عن 
ربالعالمين سند احديحاعا ليا لخر التا بعود 00 الى هنبا أجبمالقويم واقتفواعل 
ا نارم صراطهم المستقم ّ سلك ”ا 0 ن هذا المسلك الر رشيدوهدوا إلى الطيب من 
القول وهدوا إلى صراط اميد 0 لو مدم. إن القرن الرا بع اللفضل فسلكواعلى] ثارجم 
واقتبسواهذا الهدى من .سفكاة 1 نوارثم مسار على آثارهم الر عيلالأولم. نأتباعهم 
ودرج على منه| جهم امو فقون م نأشياعهوزا لك واقفين فع الحجة 
والاستدلال يسيرون مع الحق أن سارت ركائبه و بغار مع الصواب حيث 
استقلت مضار به 50 ااه كأنوا شيعا كل حزه 


8 أدمهم فر<ون جعلوا التعصب سات ديا أممم 3 مأ يدون ورعوس 


أمواهم الى ما يتتجرون ثم قال ولا كانت الدعوة الى اقدع تابيخ عن رسوله 
ره المفلدين قا اك مر من العأ اي ور لى قا ل هدو سبيل أدعو الى 
لعل بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله ليك رَكيِنُ وكان التبليغ عنه نوعين 
تبليغ ألفاظه وما جاء نه وتبايغ معا نبه. كان العاماء 0 ين فى قسودين 
أحدهها حفاظ الحديث وجا بذته والقادةالذين هم أ ئمة الأنام وزوامل الاسلام الذين 
حفظوا على الام ةمعاقدالد بن ومعا قلهوموا م 0 
فقهاءالاسلاموهندارت الفتياءلى أقوالمر ,: تع ا عر 
وعنوا بضبط قواعد الحلالواخرامم 

الخييزان فىالظاماء. وجاجة اناس 1 لبهم ظم من حاجتهم !! لى الطعام والشر لك 
:وطاءتهم أفرض عليهم هن طاعة الأمهات والاناء 00 , الكتاب قال الله تعالى 
يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فان تتازعم 
فى ثىء فردوه الى الله والرسول ان كنم تؤمنون لله واليوم الآخر ذلك خير 


وأحسن ن تأويلا قال عيد الله بن عباس فى احدىى ار 0 وجابر بن عبدالله 


مدوم 
0 )| وانهاع 010/0 0 ا 


والحسن البصرى وأنو العال سة وعظاء بن ألى رباح والضحاك ومجاهد فى 
احدى ار رواتين عمم أو و الأمرهم العلماء وهو 1 ى الرواتين عن الامام 
اهمه قال أو هر يزة وائن عباس ان وابة الاخرى وزيد بن أسل والسدى 


ومقاتل هر اله مراء ودو الرواية الثا نية عن احمد والتدقيق أن الأمراء اما 
' 2 ع 


بطاعون إذا أهروا #قنتضى العم فطاعتمم تبع لطاعة العاماء ذاالطاءةاما تكون 
فى المعروف وما أوجبه العم . فكي أن طاعة العاماء تببع لطاعة الرسول فطاعة 
الادراء تبع لطاعة العلماء . ولما كان قيام الاسلام بطائفت العلاء والاءراء وكان 
الناس كلهم تبعاً لهم كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين وفساده بفسادهها 
8 قال عبد الله بن المبارك وغيره من السلف صتفان من الناس اذا صلح صلح 
الناس واذا فسد فسد الناعى قبل هن هم قال الملوك والعلماء . ثمقال ونا كانالتبليخ 
عن الله سبحانه يعتمد العم .ما يباغ والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواءة 
والفتنا الا من تصغ با لعل , والصدق فيكون عالما بها يبلغ صادقا فيدو 1 مع ذلك 
6 كاذ فهو ايها عذلةاق أقو )لازا فنالا مسلا دلرو الملا وا رد 
وخرجه وأحواله وأول من قام مهذا المنصب الشر يف سيد المرسلين واماءالمتقين 
وخاتم النبيين عبد الله ورسوله و أ هينه على وحيه وسفيره بيئه وبين عباده فكان 
يفتى عن الله بوحيه المبين وكار كاقل أخ؟ الها كين ( قل ها أسأ لم عليه 
أجر وماأ نا من المتدكافين ) ثم قام التلرى بد اراك الاسلاموعصابة الاعان 
: ألين الاأمة قلويا وأ باغباعل) 
وأقلبا تكلفا. وأحستها 0 ما نا تأوأعما نصيحة وأقر ما الى الله 
وسيلة وكانوا بين مكثر هنها ومقل ومتوسط وكان السلف من الصبحابة والتا بعين 
57 هون التسرع فى الفتوى و يود كل واحد هنهم أن كفيه اياها غيره فاذا رأى 
أنها قد تعينت عليه يذل اجتهاده فى معرفة حكها من الكعا ب والسنة وقول الحلفاء 


وفك ر القرآن وجند ار 


5 0 


الراشدين م أفق اه ولا ىما فيه من النوائد اجمة الت ممتكىء بنورها أتقياء 
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اكه 
الأمة فقّد أبان فيه ره الله فضل الصحابة والتا بعين وتابع بع التابعين وم ن اقتق 
: رهم من العلاء الو واريل 1 ثبت عرتبة الاجتماد والتقليد 0 اق وجه وأنم 
يان 0000 والنعن ىما امه رنااليهمن عقد الببحث ف التتقليد على الطريقة 
الاخرى الى ذهت المها ابن الحاجت ومن تبعه 
١‏ معنى التقايد * 
فقد قال فى مختصره التقليد العمل بقول الغير من غير حجة وليس الر جوع 
الى الرسول والى الارجماع والعامى الى المفى والقاضي ١‏ 1-0 ليا 
الحجة و الا سا خف فى الاسوية م ا 0 جعل رجورع الغامى إلى اميد 
كالر جوع اللي الرسول والى الاجماع والقاذى الى 0 ليس تقليدا لقيام 
الحجة 0 قبول قوم وخر لط هذه الامو 7 رالار بعة عن التقليد هذا المعنى الى 
الاتباع مثلا اما هو لقيام الحجة ة فماعلى قبول قول الغير ودو و الرسول والاجماع 
والمفق والعدول لا لذ ي راسد زعمه الشوكاتى ثم أتبع ذلك بقوله ولا مشاحة 


لشفي أشارة ألا ناد 0 ذلك أو بعقلة كلا لانناخة 0 


فى بقول مثله 
وانحتهد بقول مثلهوعلى هذا فلا يكون الرجوع الى الرسول تقليدا له وكذاالى 
الاجا اع وكذارجوعالعامى الى الج تى وهوالفقيها ل تهد وكذا رجو إعالقاخىا الىالعدول 


2 شهاد دتمم وذلك لقيامالمجة فما فقول لال رشول .ص .ححة ال 8 والاجاع 


العضد التقليد وهو العمل بقوا ول الغير طال 'فدك ع ل 5 نا العا 


ماه فى ميته وقول الشاهد والمفتى بلاجماع ولو سعمى ذلك أو بعضه تقايدا 
كا سعى فىالعرف أخد املد العاعي بقول الى تقليدا فلا مشاحة فى التسمية 
والاصطلاح اه أى ١‏ لو 'عى ثنىء هن هذها مذ كو رات الى ليست تقليدا بالمعنى اذى 
كي تقليدالك: فى العرفى فلا مشاحة فالتسمية والاطلاق وقوله ماسر ىف العرف اع 
ظاهر فى أن الس مية بالتقليد فىهذا التوع وقعت عرفا دون ما سواه من ا 
الد كورة معه وان حاز“اطلاقه علمما إذلأمشاحة فىالتسمية وهذا هاجرى علينه 
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مر 0 لم 

أككا ب الطر يقة الأخرى حيث عرفوا التقليد بأخذ قول الغير من غير معرفة د ليله" 
وأرادوابهماذ كر كاتقدم لاتفاقهم عل لى أنقول الجتمد الدياة للعاعي حجة بالاجماع 
يحب العمل به فىحقه وحق مقلده ومن ذلك اثبات الفقيه حم الفرع فى اجتماد 
القناس فانه أحد الأصول الأر بعة الوحت اباعبا والعمل ما عناك أهل الى 
فيجب على العاى اتباعقوله الدال علىا لهك المذ كور الذى أثبته بطر يق الاجتهاد 
وقد فرع الامام ابن الخاجب وغيره من عقدوا البحث لبيان التقليد الممنوعلزوم 
اتباع غير انجتهد للجتمد على التقليد بالمعن بتي العزقى "الأمام ابن السبى وغيره من 
عقدوا البحث لبيان هذا المعنى الذى ذهب اليه امبو ر لاتفاق الفر بقين على منع 
الول وجواز الثاتى وتقدم كلام |بنالسبح وشرحه للجلال الى فىذلكوعبارة 
ابنالحاجب وششرحه للعضد من لم يبلغ درجة الاجتماد ,زمه التقل 

عاميا أوءالما بطرف صَاحّ من علوم الاجتا د وقيل إنما يلزم العام التقليد 0 
أن يتبينله ححة اجتهاد المتهد بدليله بأن يعرف مارستند اليه مر ن الأصول الأر 3 
ومافى حكبها ويعرف جبة دلااقه على الى؟ ليسم م 00 ا فى الخطأً 
الجاء نر عليه اه فأنت تراهم مشقين على لزوم تقليد العاعى للجممد لافرق بين من عقد 
الببحث للتقليد الممنوع ومن عقده للتقليد بالمعنى اجر وان : 
درجة الاجتهاد فالمبور على لزومتقليده أ.يضا مطلقا . وقيل! ما يلزم بشرط أن 
بين له صحة اجتماد امجتهد بد ليله ليسم من لزوم اتباعه فى الخطأ 3 عليه 
وأنت خبير بأن ا<تال اللحظأ لابزال باقبا فان محرد ابداء المستة. لغير المحتهد 
لابرفع احمال الحطأ عنه لكون البيان ظئيا والتقليد كا يكون فى الى؟ يكون فى 
الدليل وكذلك الىتهد جب عليه اتباع احمهادء مع احهال الخطأً والحاصل ا 
الاتباع لم 3 فى القول لحطئه وإعاوقع فيه لظن حقيته وتقدم أن احتال الحطأً 
لابلتغت اليه ف شاط الأحكام | لشرعية من الأ دلة السمعية مق ددرمن الفقيه 
اللتأهل للاجتهاد لكونها ظنية لاتنتج إلا ظنا والمدار على أن يكون الجنهد ممن 


| ال الن»> ملع 
ما العالم لذى م بلغ 
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توفرت فيه شر ومل الاجتهاد وأن لايقصر فى اجتهاده ضونا لأحكام الدين عن 
الخطأ ,قدرالمستطاع . فهذا الشرطالذى عول عليه صاحب القيل الد كور بعيد 
عن التحقيق فلا يعول عليه وجمبور العلماء على خلاقه 


عودة إلى كلام الشوكاى فى سوال أهل 007 3 

وأغرب ثما قله فى بان طريق السسلف فى سؤال أهل الذ كر مارأيعه أول 
همرة فى كتابه المسمى بالقول المفيد فى حى التقليد حيث ب استدلال الجبور 
على جواز التقليد با ية ( فاسألوا أهل الذكر ان كتتم لاتعامون ) إل الاستدلال 
ها على منعه وهلل فى ذلك وكير ودندن وطنطن 00 
لموضع 0 بين مافيه ليعلم القارىء أن الذين لاينصفون مناظر - 


يثقلبون 0 رحمه الله 7 بعد فانه طب مق 


5 


واملا على وحهة 
1 5 ولاقبن 0 0 ونا كان 5 كذ أثنائل من العلماء 
مبرزين كان جوابه على ممط عل المناظرة فنقول و باللّهالتوفيق : لما كانالقائل بعدم 
جوازالتقليدقائما نان المنع وكان ا مذعناة 6ن الذلئل أعرة . مدن 
لجواز وقد حاء الهوزون إدلة هنما قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر ان 


لانعلمون)قالوا ف 00 ن لاعل له أن سال من هو أعلم منه والجوا ب أن 
هذه الانة الثشى شة واردة فى سؤال خاص خارج عن ما ل التذاع كا يفيده ذلك 


لسياق المذ كور قبلهذا اللفظ الذى استدلوا به و بعده قال ابن جر بر والبغوى 
وأ اكت امد رين إعها نولك زد عله المشرككن نا الأ مكراى ا" كرون الرسولم! يقرا 
وقد استوقى ذلك السيوطى فى الدر المتثور وهذا هوال مع الذى يفيدهالسياق وعلى 
فرض أن المراد السؤال العام فاللأمور يسؤالهم ثم أحل الذا كن واد كرهو كات 
الله وسئة رسوله .ص. لاغيرهما ولاأظن خالفا حالف فى هذا 1 المأأغور 


سؤالهم ثم أهل القرآن والسنة فالابة المذ كورة حجة على المقلدة وليست منجة 
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لهم لآن المراد أنهم يسا لون أهل الذكر ليخب روث به أىبالن كرفالجواب أن يقولواً 
لحم قال الله 10 قال رسوله كذا فيعمل السائلون بذلك وهذا غير مابريده المقلد 
المستدل بالانة الكر مة فانه إ نما استدل مها على جواز ماهوفيه من الأخذ ,أقوال 
الرجال من دون سؤال عن الدليل فان هذا هو التقليد ولهذا رموه أنه قبول 
قول الغير من دون مطالبة حجة خاصل التقليد أن المقلد لايسأل عن كتاب الله 
ولاعن سنة رسوله ( ص) بل شأل عن مذهب أمامه فقط فاذا حاوز ذلك إلى 
السؤ ال عن ن الكتاب و السلقة فليس إعقلد وهذا إسليه كل ماد ولا 0 و إدا 
تقرر بهذا أن المقلد ! ذااسأل أهل الذكر عن ٠‏ كناد ب الله وسنة رسوله . ص . 

عن مةّإداعلمت أن هده الابة اشر بذة عا لى تسام أن السؤال لدم عن الشىء 

|الخاص الذى ندل عليه السياق بط ل عن 5 شيء من عالشر بعة كا زعمه المقإد تدفع 


وحبه 2 2 ,أنفه وتكسر ظبره كاقر رناه أه 


« الرد على الشوكاى فما قرره فى آبة الذكر » 

اط ل هن لقا كل العجب من هذا التقربر الذى نزع 
اليه العلامة الشوكانى وخرج به عنجماعة المفسر بن وامحد“ين والفقهاءوالأصوليين 
أولا يقولان هذه الآآبة الشر يفة واردة فىسؤالخاص خارج عن ل النزاع ا 
وفى صحيفة ثلاثين من هذا الكتاب بعد أن ساق الآنات الواردة فى حق الكفار 
مثلقوله(اذوا أحبارم ورهياتهم أربابا من 3 1 وقوله (إنا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا فأضاونا السبيلا) وقوله (ماهذه القاثيل التى أ نتم لها ءا كفوزقالوا وجدنا 
آباءنا لما عابدين) قال فبذهالايات وغيرها ثما ورد فىمعناها ناعية على المةإد ين ماهم 
فيه وانكان تنزيلها ىالكفار لكنه قد سح تأو يلها فى المقلدين لاتاد العلة وقد 
لقن ف الاص ول أن الاعتبار ر: بعموم الف لاخصوص السبب وأن الحم دور 
مع العلة وحودا وعدما وقداحتج أها ل العلى هذه الاناتعل | بطال ١|‏ ا 


ا نازلة فىالكفار 1 فبل نسى رحمه الله ماقدمت يداه فلم يصلحه 


0 أؤاتهاع010/0.ع/اأداءعة//:ومغطا 


06 1 لد 
أوفرض نفسه فى الجواب عن استدلال الجمرور لى جواز التقايد غيرهفى الاستد لال 
على ا.طاله حتى لايكون طاغيا فى مناظرته ولامتناقضا فى منطق عبارته . وثا نيا 
شول وإذاكان المأمور بسؤاهم ثم أدهل القرآن وااسنة فالابةالمذ كورة حجةعلى 
0 وليست بحجة لهم لأن المراد أنهم يسألون أهل الذ كر ليخبرومم به أى 
كر اعم من أبن داعله أن المراد من الاية الكر مة ماذ , ران كان من منطوق 
/ ا وإن كانئمن هقفوم سما أقها فأشد منعا ومجرد بان الذاكر بالقرآن 
والسنة لايفيده وطر يق السلف ف الافتاء ماذ كره ليست ازاما كاعامت على أنها 
إذاكانت هيسورة لهم كافية فىتفهيم أهل عصرم لا.لزم أن تنكو نكذلك لأدل 
هذه ااه 4ه يلق الأنة ببعد ماقاله كلالبعد لأن الذ كر 
مقتضى سدياقا هو الكتاب| .أ بالتوراة والاتجيل: وأدله المود والنصارى 
والأمورون بالسؤال من أنكروا اس ارا رم واهذا 
الح فرد الله تعالى عامم بقوله (وما أرسلنا من قبلك إلارحاله توح لمهم )ثم أهس 
المود والنصارى المنكر بن لهذا المكم ساد اا من لد عم ار اكاىا 
لابعلمون لييخبر وثم به أى بذلك المكم كاهو الظاهر لأن السؤال عنه لاعن د ليله 
والجواب المساوىله دو إخبارهم بذلك الحم ولايلزم أن يكون بلفظ التورأة 
فالاحيل 2 باق هذه لاتزال داخلة 9 344 الآبة أصلا فى تعميمما 
لاشتراك سائر الصور معم! فىالءلة والحكم فينبغى أن تكون سائر الصور كذاك 
سؤالا 7 ءلى أن اله نلامة الشوكاى 0 فنا 0 الذاكر مع أن 
الأجدر به وفاهو بصدد درن امه أولا باجهد بن لأنهم الجديرون مبذه الاضافة 
إذ م م المتأهلون للنظر فى الككتاب والسنةلأخذ الأحكام الشرعية منهما على أ كل 
وجه 3 بان م يعطض عامم العامين بأحكام الشر بعةالراه وبن لما عن مذاهب 
امجنهدين على وجه يوثق به لان الكلام ال دن الكتاب 
والسنة لافى مطاق,الاحكام ولا فى افظ الذ كر وحينئذ يكون المعنى على ظاهر 
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النظم ومقتضى السياق ان ن كنم لا تعامون ا 0 الشرعى فاسألوا أهل الء سَ 
نه الاخذين له من الكتات والسئة أوالراوين له ع لأن ن إضافتهم إلى اد 
بعنوات الأهل المتضمن معن التأهل إنما هى من هذهالجبة لامن جبة أنهم حدظلة 
الذكر ليخبروابه إذ قد يكونالمسئول العالم بالك المأخوذ من الكتاب والسنة 
غير حافظ لنظم الانة أو و الحديث والواقع كذلك فانك جد كثيرا من أهل /١‏ 
على وثوق من الح وليسوا على ذ كر مد ن دليله وخصوصا هذه ه العصو ر الىقل. 
فها حفظة القرآن ا فيا للشوكاقو” شيعته نحيد عن .هذا الطر يق القو وم . وثا لثا 
0 الله إن التقليد هوا الخعيل باقوال الرحا حال من دون سؤال عه ن الدليل 
ولذا رسعوه ا ومن الذى قال إن التقليدماذ كر أو رمعه بذلكمرادا منه ما أراك 
العلامة الشوكاتي ومن على شا كلته وقد عامت مما نقلناه عن علماء الأصول أن 
التقليد له معنيان حدقا ا ع أهل اه لكر ممنوع باتفاق وأنه لأا زاع 
ببنهم فى ذلك بل القائلون بالمتع عل لحن المعترن قائلون الجواز 0 الكدر 
وبالعكس وهل هذا المعنى الذى ذ كره العلامة الشوكانى يبصلح أن يكون حلا 
لزاع بين المانع وا جز فى حا ال أ 
دعاوى لايقول بها أحد من الجيزين:. وبا خبلةةالمناظارة اليعقدهاالشوكا قف كتابه 
القوا ل المفيد مع القائلين بجواز التقليد لم بحر ر فبها محل النزاعلاتصورا ولاتصديتقا 
فان التقليد الذى قال.ه الهيز كا علمت هو الأخذ بقول الىتهد الذى قامت الجة 
على قبول قوله من غير معرفة د ليله معرفة تامة سواء اشتمل قوله على سند اله؟ 
أولا وسواء أخذه عنه مباشرة أو بواسطة الم موثوقنه راوياله عن نفس المتهد 
أو عن مذهبه المدون والتقليد الذى قال ,منعه العلامة الشوكاتى هو الأخذبقولمن 


ن الى لذ الا كو ميى عل, 


م تقم على قبولقوله حجة بلاحجة وقد أدخل فيه الأخذ بقول الحتهد إذا لم 
يقترن دليل فبمنعه لأن أقوال الرحال عنده لم يقم على قبوهاحجة توجب الأخذ 
ماولس محقا فى ذلك لقيام الححة عل إلى قبول قول الحتها. لأخذه من الكتاب 
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01ص 


١ سحن‎ 


220 


وحبي سيرج ع 


الل و" 2 
والسنة فالأخذ به ليس أخذا بأقوال الرحال منحيث إنها أقو والهم كاتقدموأما 
إذا اقترن بدليل فبجبز الأخذ به ورسميه اتباعا وهذًا خلاف ف التسمي ةلا يصاح 
أن يكون ن محلا للتزاع وأدخل فيه أأيضا الاأخذ بققولالعالم بطرف صا الاج 
وقال عنعه إذا لم يقترن بد ليل مطلقا وليس كذلك بل إذا كان على سبيل الرواية 
عن المهد 5 عن مذهبه المدو ن ن.وكان موثوقا به حاز لقيام المجة ة على قبول قول 
الزاوى إذا كانعدلا ضا بطاو إذا اقترن بد ليل أجازه مطلقا وسماه اتباءا ولبس 
كذلك ك بلحله إذا كان قوله على سبيل الرواءة كا تقدم فى الاخذ عن انجنهدسواء 


ل رده 


0 نصو ال 0 00 3 ة التقليد و لتليئه ع ليه َْ ذلك *# 


م توسع فى التقليد الممنوع 8 هو خار ج عن مداوله وصورهما بقع خطأ 


هن العامة وعزاه الى المقلدة حيث قال فى الصحيفة الثالئة من هذا الكتاب إن 
هسألة التقليد التى ير بدها المقادة هى تقليد عالم من العلماء فى جميع مسائل الدين 
وقبول رأيه دون روايته وعدم مطالبته بدليل وترك الطر ف اكاك اله 

والتعويل على مايراه من هو أحقر الاخذين مما فان هذا هوعين اذ الأحبار 
والرهبان أربانا كا سيا ى بيانه اه وأنت خبير بأن تعر يف التقليد على زعمه بل 
وعلى رأى خصومه لا يقتضي هذا التصو يرواما تصو يرالتقليد الذى قال أهل 
اق وار افو أ د عامى لا قدرة له على الاستقلال ا نالكتابوالسنة 
لكان فة له بالوجوه التى مها : محيص الأداة بقول مجتبد قادر على ذلك و بعبارة 
أخرىق لاد بقول هن ا على قبول قوله هن غير 0 
اداقراه بدي ا أو عرفه معرفة لا لو من التقليد فيه وسواء اقترن 
ذلك القول سند وذ رد عنه هذا هو التقليد الذى ذهب جبورالعاماء الى جوازه 
وقد علمت أنه اذ ذا وقع من العامى ثبىء ه ن الخطأ وكان خا لفا لماعليه الجماعة فى 
التقليد وجب تعليمه كساء ثر ما بقع من العامة فى أعماا ل التكليف وقد قلنا يتبغى 
للعلماء أن يعلموا العلمة امة مسأ لة التقليد على | لوجه الذى لا محظور فيه ليكونوا على 
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ببنة من ل ف تعبدثم و اتباعهم للتكاليف الشرعية وقوله فى التصو ير تقليد 
عالم من الءلماء ظاهره أى عامكان وايس كذلك بل التقليد لايكون الاللمجتهد 


كان وايس 


القائم مقام النبوة فى ببان الأحكام الشرعية ومن أخذ من العامة بقول غيرهفليس 


مقإدا له وإنما هو مقلد لمذهب امامه الذى روى عنه فيشترط فيه مايشترط فى 
الأراوى من العدالة والضبط وقوله فى جع مسائل الدين ترويج فى التصوير 
وقوله وقبول 3 دوق روقاااقه رقدااعليت أ اذاكان المقلد ال نهدا 1 به 
لابد أن يكون مأخوذا من الكتاب والسنة فان كان ره نوي احداكا 
صحيحا ليس منسوخا 1 مصروفا عن ظاهره لدليل آخر فتلك الرواية مأخذ 
رأنة , فكون قول ريه قتولا ار وا عه وان كان خا لقا اروااته قلريى عتنا العام 
ن العم ها يمكنه من الحم بصحة تلك الرواءة التى ذهب الامام الى خلافها 
الات 0 ولامصروفة عن ظاهرها حتى يأخذ ما ويعدل عن رد 
فان تعرف ذلك من طر يق موئوق به وظبرله أن إمامه مخطىء فى رأنيه وجب 
ا به ويأخذبرواءته و إلا فالواجب أنبتي عل قبول رأيه دون 
روابته التى لم يقتضح له ما انه مخطىء فى 0 إذا كن عالما غي رجتهد فان لميكن 
موثوقا به فبدا ا خذ بقوله لارآيا ولاروابة وإن كان عدلا ضا بطاموئوقا 
أ وكل رأى إيافه فى ةن روى ححدينا يخا لفه وكان صميحا غير منسوخ 
ولامؤ 
وقوله وعدم مطا ته بد ليل قدعلمت مافيه وسيا ' ف أن القان لاك أن ببطاءفت 
القلد بد ليل لا ن قوله بالنسبة اليه قد قاءت احجة علىقبوله نعمله أنيطا لبه بالد ليل 
للتبصر ومز يد الاطمئنان وليس ف التقليد على الوجه الذىذ كره العلماء تعرض 
لترك الكتاب والسنة كيف وأقوال الم دين ومنهم محدئونومفسر وزما خوذة 
من الكتاب والسنة وقد حثوا أهلالنظر من مقلد-هم على التدير فى ها خذها 
وورثوثم هن العلم والعمل ما يتأهبون به لبلوغ هرتبتهم ,. وااسنة المشروعة لمم 


ِ 
ا 


مؤول و 


ل واتضح له ذلك بطريق يعول عايه فلرواية ٠قدمة‏ على رأيه' المنقول 
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للحت . /” 0 


ولا تمنهم. ناطقة بالحث والترغيب ف مزاولة الكتاب والسئة والتدير فى معا نبهما 


والاقتياس من مشكاةا نوارهما . ولاتزال معاهد التعلم الد يسائر بلادالاسلام 
مشتذإة بدراسة الكتاب والسئة لطلاب العر | وجميعوم مقلدون لمم واخطياء 
والوعاظ وأمة المساجد فى المدائن والقرى لاتذلو تعالههم وإرشاداتهم من بيان 
الكتاب والسنة وكذلك تعا لم المسا كل الفقهية المدللة ؛ ار الاحاديث والاقرسة 
وقواعد الاصول المطبقة على مسائل الفقه وجزئياث الأدلة كلها تعليم و بيبان 
للكتاب والسنة لاشتالها على آيات قرآ نية وأحاديث نبوبة وأحكام شرعية يتلقاها 
العامة عن المخاصة و يتناقلونم! فما بينهم و يتبعونها كا يتبعون أقوال الامة لالاثنها 
أقوال من دونوها بللانها أقوال مأخوذة من الكتا ب والسنةوما| امممامن قياس 
أو إجاع. أم بعلم العلامةالشوكاى أن تعر يف القرآن للاحكام اشرعة اكه 
أكلى وك حاء حرنيا فلخيلة على الكلية إما بالاعتبار أو معنى اللاصكل : 
ماخصه الدليل مثل خصائصه . ص . وانالسنة جاءتمبينة الحكتاب 
هذا الطراز وأقوال الصحا ب والتا بعين 0 المهد بن <اءت مبينة 8 
والسسئة كذلك ولازال باب البيان مفتوحافى كتاب اللّهوسنة رسوله.. حن ٠‏ .نيجه 
لع رادت الجر والعالم فىكلعصر وأوانوكل هؤلاءماعدا ال ىتمدمةلدون 
فكيف يقول فى هذه الصحيفة إن فى التقليد ترك النظر فى الكتاب والسبنة 
و.تغالى فىالصحيفة الثامنة فيقول ان جميع المقلدين لابعدلون ,قول هن إدوه 
كتابا ولاسنة ولا ححا لفونه وان توائرلهم ماكحا لفه من السنة اه كيف يقول هذا 
على اطلاقه ولايفرق بين من فيه أهلية النظر بالفسباه 3 واتزجيح 
والنتخ ربج ومن ليس كذلك ثم بالغ بقوله وان تواءرهم م ١‏ 

الحديث إما يبت اسناده إلىالتى . ص ا 0 ل 
آخر فلادخل للتوائر فيه وانظر قوله على مايراه منهو أحقر التخذين مهما اع 
فانه لا حاو من غاو و,إفراط ففالتعبير . والحاصل أن الصحابة والنا بعين والأئمة 
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امجهدين 1 يلزمواءذ كز الدليل فى قفتاو مهم والعامة لم بايزموا طلبه فى استفتاجهم 
>اتقدم وسؤ وال أهل إن > ر عند عدمالعم إعا هو ع نالح؟ لاعنه وعر ندليله أنه 


المكاف به والمتعلق بمعله وانباء 0 عنه | 0 كن كد دده ن ما خذه 

الشرعبة بطريق الاجتهاد على الوجه المقرر فى 0 صول والبيان اع فاع 

والتأويل وحيلد ٠‏ يكون قوله واجب الانءا اع لالانه قوله بل لأنه مأخوذ 

له. ص . مم قيام الحجة . قبول قوله سواء أخط ا 

به الحدرث المشبور فاللعلامة الشوكاق يقول بريه فى الاجتهاك 

ار وق فى آنة الذكر امجيد و .بأه المقلدين مالم يأهرثم به الله و رسوله و ينهاهم 
عما لم .نوا عنه ان عنه ماقد خا لف مانقلناه عنه فتدير 


20 2 التقلب ا و 
كلا اين | لقم فى 00 ند وأقسامه * 


وقد سط العلامة ابن القم القول فى التقليد وقسمه الي ما رم الأخذ وان 
ماجب المصير اليه والى ما يسوغ من غير ابجاب حيث قال فأما التوع الأولفبو 
ثلاثة أنواع أحدها الاعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات اليه ١‏ كتفاء بتقليد 
الاناء الثاني تقليد منلا يءلمه المقلد أ نه أهل لان يو خد بقوله الثااث التقليد بعد 
ٍ 0 على خلاف قول المقلد و والفرق بين هذا و ببن التوع 
الاوا ل أ نالاولةاد قيا 2 0 3 العلم والحجة وهذا قلد بعد ظ, لمورالحجة له فهو 


أول لدم ومخصية امور سوله وقد الله يخا نة هذه الا: نواعالثلائة من ن التقليد فى 


0 


قيام الحجة وظ 


بو 
7-6 


00 كتابه وساق رحمه لك اوار فاق الكفار دليلا عل 

آناء نا 0 وإنا ع1 ثارت 00 ثمقال فان 

ِ غار ه الذن 00 عند 00 
بيذم دن قإدالعلماء 0 3 0 00 17 وهم 3 العلم وذلك 

تقليد لهم قال عا ! لى ( قاس 0 الذ كر إن 27 تم لاتعلمون) 00 را 

من لارعل: بتقليد من بعل فاجو وات أنه سبحا نه ذم «من أعرض عما أنزل 
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الله ' الى تقليد الآباء وهذا القدر من التقليد هو مااتفق السلف وال مة 
الأريعة على ذمه ونحر يمه وأما تقليد من دذل جبده فى اتباع ما أنزل الله 


وخفى عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منه فهذا ممود غير مذموم ومأجورغير 
#لأزوركا سيا نى بيانه عند ذ كر التقليد الواجب والسائغ إن شاء الله اه وهذا 
صرح فى أن أصل التقليد مشرو ع واما الكلام فى بن ليوز مهو الاوز 
لانى منعه مطلقا ولا في جوازه مطلقا فان ذلك لم يقل به الا من لا يعد بقوله 
وظاهره أن ماحم عليه بالذم والوزر راتما هو فى من له قدرة على النظر فى أدلة 
7 من أهل العلم وان لم يبلغ عرتبة الاجتهاد وأها من كان قاصراعن النظر 
دلة الأحكام فلا 0 ض عما أنزله الله إلى تقليد الآناء ولا ذل 
دف ع ا ل الله وخنى عليه بعضه كالعاعة الذ, ن لم يشتغلوا بالعلم 
أواشعذلوا نه قلياا. لي لت يعرفون اع 1 وَخذ الأحكام من أدلما فبؤلاء 
لا سبيل لهم و فى التعبد الاسؤال أهل الذكر عما لا يعلمون من الاحكام لمعك 
مها والا كتفاء بالتقليد ومع ذلك فالمط مطلوب متهم أن نوا مو ر ديتهم وما 
محتاجون اليه قمعا ماديي تحر واولر فض دالو بن بقدر الامكان 
وأها مانقله عن على رضي الله عنه أنه قال إيا ك والاستنان بالرجال فقد علنت 
أن ذلك إ ماهو فى الاستنان يعن لم تكن أقو والهم حجة أوكانت حجة كاقوال 
الامة امحعوك بن رو اسسنتوا ]تمن حت اننا أقواله لامن حيث إم! مأخوذة من 
م 5 ذلك ما نقل عن أ نمَسدود ,أنه ذا[ ل لايقلدن ن أحدكم دشه 
رجلا ان آمن آمن وان كف ر كفر فاته لاأسو ره سويت من كان كذلك كان 
تقليده لقولهمن حيث إنه قوله الى غير ذلك مما توسع بدقى هذا البابوكله يجب حمله 
عل تقليد غير الأثمة امحتبدين وأما تقليد الأئمة المجتهدين على الوجه الذىعامته 
فلا تزاع 6 أهل جوازه والحاصل 1 ن التقليد كالاجماد يشقسم د 
مذموم وود وأما القول عنعه مطلقا أوجوازه مطلقا. فباطل لا يلتفت .اليه 
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أ 


وكذلك القول بمنع تقليد العامى للجتهد إذا تجرد قوله عن السندوجوازهاذا اقترن 
به ولكن لا يسمى تقليدا بل اتباءا للسئد الم كو رمن كتاتٍ أو سئة ا ذهب 
اليه الشوكاق ومن نحا تحوه فلا ع لماع 0 لأنه بو ول الىأن قولالحتهد 
الملأخوذ قن 'الكتات والستة 0 باح ل د 


لقم عن الامام أحذ رخى الله عنة أ نه فرق بين التقليد والاتباع حيثقالالاتباع 


. ص . وعن أكعابه ثم هو و فىالتا بعين غريقال 

و ل ولا الثورئولا الاوز ع وحدمن جيك اخداوا 
وقال من قل ا 0 0 الرجال اه وحاصله أن الاتباع خاص 
5 ل ل الصحابة والتا بعين والتقليد فها عدا ذلك ولانجوز 
ره ان سمى اتباعا وتقليدا وظاهر أن ن ذلك إنما هوفيالمتأهلين 
للغهم والنظرفى الما الخذاات, عبة ثم ٠.‏ ن لطفت أذهامو استقا مت أفها مهم والافالقاصم روك 
عن :كان يريت أن ياخذوا من تيك دقر وبامل امك امار بدا 3 الخد 

والنهى عنة ف على اطلاقه بل هو على ضرب من التأو يله واطلاقهم النهى 
فيه ما هوللحث على النظر والهلم وممارسة السكتاب والسنة قدر المستطاع وذلك 


واد ان كاد ن مطلويالا حاو إطلاقه م. ن جر برة 


3 كد ارالقوا ل بذم التقليد على أطلاقه 0 

فان تحذير عامة الناس و وخاصتمم عن التقليد ونهيهم عنه مطلقا اعمادا على 
هثل هذه الآثار والأنقال التى ذ يي رها ابن الققم وابن حزم وابن تيمية وتبعيمفى 
ذلك غيره كالشوك وكاني 6 على كثير من المغترين بأنفسهم 
م. هل الما م فى 0 لاب ور ندرا مستطيرا عق 0 بعضهم 36 لاسن علما 
ولا عملا أن ن مثله منهى عن التتمليد وأنه مكلف بالنظرفىالكتاب والسنةوالاخذ 
منه) بالاستتلا! 0 ل ا جاة ون رجال 
وسوغوا لا" تفسهم أن خوضوا عباب هذا الام الاطير نبونه هينا وهو عند 
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الله عظم فالحدواوغيروا فى قولالله لله وقولرسوله. ص . ونبذوا أقوال المحتّدين 
وتطرفوا على سائرالمقلدين حتى شبهوهم باامبود والنصارى واطرحوا كتبالفقباء 
دَأقوالِ العلماء الراسيخين وأصبح الدين عا أشالم يرأ الى الله 
من أقوالههم وأعمالهم وقد غلبت أن هذه الآثار والتقول إن صحت فلبا 
امل نما جبابذة العلا أن لعا يليا تحال أفعمت عا اكت الاصول رسال 


الفقباء والعلماء |اننجول ؤتقّد تفقوا م على أن التقليد ينقسمكالاجتهاد الى مذ موم 


وتمود وان إطلاق هذه الآثار والتقول الداة على منع التتمليد مطاتا [ لبن مر ادا 
وإما الغرض منه الزجر وسد ذريعة الفساد 0 من التقليد والاتباع ال 


7 


اذى كان عإيه أهل الكتا بين الموود والنصار» 


رئ ا بطيعود ل 
ورهبانهم فا محلون لهم وحرمون علمم ثما لم بحله الله ولا رسوله . ص . ولذلك 


ترى علماء الاسلام ف التخدير عن التقلي_د ونحوه مما له خطر فىالدين 


على منعه بالايات وال حاديث الواردةى اتباع اليهود والتضار» 


رى والشر ر بعة المطبرة 
قدأ كة رت ون الجسديز عل 


اعد وان 


,لى المتشبهين مذين ل ق عوا؟ تدهم وأخلاقهم 
وأزنائيم التي ها مساس بدينهم وكل ذلك اما هو للتحفظ من غوائل الشرك الذى 
قد لآسرب المممن الذشبه بهم والتوغل فى مودتهم فان ذلك ان لم يكن 
الدخول فى ماممم فبو جريرة الى الحرو ج عن سل ن الاسلام وشعا ثردوحديث 
التلحين المشار اليه بقوله . ص . اقرئا القرآن بلحون العرب وايا كم حون أهل 
الكتابين ونهى المسامين عن زيارة م ومعا ,دهم والاحتنال بأعيادم 


5 
وجنائزهم أ 1 دلا ل على منع مل ل هذه التقا ليد والحا لحاصل أن التوسع فى التقليد 


دشة ان 


در 


ا كالتوسع فى الاجتهاد كر ل منع) شر يتقى والواجب الوقوف عند حدود الله 
ِ 


ى و 


ومن تعد حدودالله فقد ظلِ نفسه رقنا لطا 1 الم قم الكلام فى هذا الباب. 
وراجعه انشئتو» نعلى سئةثى | نقلتامعر. نالقوم ف ملسا 0 والتقليدوماقر ره 
بلوغ السولفىهذا الموضورع لتخاص من ورطا نه وتنجو مما عساه يكونهمن غلطاته 
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3 كلام /١‏ م م الغزالى التقليد 


رك 1 ل ا دز 
|1 ى لم لاق ا الاصول ولافى الفر نمروع و' ذهب الحشوبة والتعليمية الل أن 0 
معرفة المق التقليد وأن ذلك هوالواجب ون النظر والبحث حرام وبدل عل 
بطلان مذهبهم مسالك منها أن صدق المقإد بالفتح لايعلم ضر ورة فلايد من د ليله 
ودليل الصدق المعجزة أو غيرها فصدق الر سولعله السلام علي | معسجزته وصدق 
كلام الله باخبار الرسول عن صدقه وصدق أهل الاجماع ا سول عن 
عصمم 0 القاذى الى؟ بقول العدول لامن حيث اعتقادصدقهم بل 
هن حيث دل السمع عل ى تعبد القضاة باتباع غلبة الظن 1 الشاهد أم كك 
و نجب على العامي ى اتباع التق أى المحتهد إذ دل الاجماع على أن 5 8 
اتناع ع ذلك كذبالمفى أم وى ا أم 5 صاب فنقول قول المفق والشاهد لزم 
بال والاجماع فهو قبولقول محجة قم كن تققليدا فانا نعى با لتقليد قبول قول 
بلا حجة خيث لم تقم حجة وأيعلم الصدق" 5 م ل فالاتباع قهاعتاد 
على الجهل اه فقوله التقليد هو لل ليه أى بلاد ليل _بقوم 07 'لى قبول 
قوله والدليل على ما يؤخد من كلامه نوعا اصرق القائمل كالرسول 
حيث به صداقة بالمحجزة وكا اهل الاجماع حيث يعم صب ق قبي ا الرسول عن 
عصمتهم أو صدق القو ول مكلام ا الله حيث بعل صدقه بأخيا خبار الرسولعن صدقه 
ومنه مابعلم به وجؤبالاتباع دون الصدق ك! لسمع الدال على تعبد القضاة باتباع 
قول العدول ووجوب العمل به وكالاجاع الدال 5 رك فرض العوام اتباع 
الحتهدين وليبس ازا ذ كاز ضح أ كد يدل على 5 قوله م زعمه الشوكاق إذ 
عدم ذ كر السند ولومع قيام الحجة على قبول قوله لادخل له فى بطلان التقليد 
ولانى صحته والحاص ل أن التقليد مهذا المعنى الذى ذ كره العلامة الغزالى لامجوز 
لأن القول الذى ليس لقبوله: حجة لابجو زالعمل به وتقدم عن ابن الحاجب ومن 
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0 0" تك 

|| عه تفسير التقليد مبل هذا المغى وأن هذه الطر يقةلاتخالف طريقة الجبوز 
القائلين بجواز التقليد حيث عرفوه بأنه أخذ قولالغير من غيرمعرفة دليلهوأرادوا 
به أخذ العاعي بقول الجمهد فان ذلك جاتر شرا إذ لانخا لفة بينه و بين ماح؟ 

بامتناعه لاتفاق الفر يقين على جواز اتباع العامي للمفتى ومنع التباع العامى للعامى 
ومثله اتباع الجنهد للجتمد لأن أخذ قول الأول نحجة قامت على قبولقوله وأخذ 
دول الاجر بلا حجة على قبوله نعم رأى الامام الغزالى كاسياً ىو بوافقه بعض 
العلماء أن أخذ العامى بقول المفتى .سمى اتباءا لاتقليدا وهذه مسأًلةاصطلاحية 


ترجع إلى التسمية ولانو جب خلافا فىالمعنى ثم قال وقد عقد الاصوليون 'مساًلة 
وجوب استفتاء العامى وأتباعه العلماء أهل الذكر التى هى عل اتفاق بين جميع 


الاصوليين لم خا لف فيها إلا شر ذمة من القدرية القائلين بلزوم النظر فى الدليل 
واتباع الامام المعصوم وذلك باطل باجاع الصحابة فانهم كانوا يفنتون العوام 
ولابأمرونهم بنيل درجة الاجتماد والنظر وذلك معلوم على الضرورة والتواتر 
عام وعواههم وأيضا الاجماع منعقد على أن العامى مكلف بالاحكام 
وتكايفه طلب رتبة الاجتهاد محال لانه يؤدئى إلى أن ينقطع الهرث وتتعطل 
الأرف والصنائع لو اشتغل الناس يجماتهم بطلب العلم و إذا استحال هذا لم .ببق 
إلا سؤال العاماء . فان قيل فقد أ بطلتم التقليد وهذا عينالتقليدأىااقول بوجوب 
استفتاء العامى واتباعه العلماء عين التقايد وقد أ بطلتموة قلنا التقليد الذى أ بظلناه 
هو قبول قول بلاحجة أى قول +تقم حجة على قبوله وهؤلاء أى العامة وجب 
علمهم الاخذها أفتى به المفتى بدليل الاجماع كا وجب على اها 5 قبولقول الشبود 
ووجب علينا قبول خبر الواحد وذلك عند ظن الصدق والظ. معلوم ووجوب 
الحم عند الظن معلوم بدليل سمعى قاطع فبذا الحم قاطع والتقليد جهل اه أى 
التقليد الذى ) بطله جبل ليس من الدين فى شىء والذى أثبته وم تسمه تقليداً كا 
أيه اجمبور ظن مثا بةالعل وا تباع لقول من يجب اتباعه لقيام الحجة على قبول قوله 


( 2577010 1 1 [ 1 12100 


0 !1 لى اتباع الككتاب والسنة فكان عند الامام اكرات ومن معه جديرا 
م الاتباع كاصله الذى هو الاأخذ بقول لله وقول رسوله . ص . حلاف 
الاخد بقول م نم تقم الحجة على قبول قرله فبو جبل باط[ ل لعدم اعهاده علي 
مان كر نص باسم التقليد ارك لسك عن فوع الاتباع المشرو واجخبور 
.سمون الاول تقليدا و يعرفونه بالاخذ ا غير معرفة د ليله معرفة 
تأمة أ لم يعرفه أصيلا أوعر فه معرفة دون معرفة الىتهد وهو عندثم علم ل 
لتحقق الاعهاد فيه على المجة المد كور رة وفى كلا الاعتبار بن جبل من جبة 
اخرىئ وهي عدم معرفة الدليل معر فة تامة والك. الشكون ذلك غير مسور من 
ل بلغ در رجة ة الاجتهاد و2 العامة لم 055 موجيا لمنع الاتباع ده رهيذا دو 
المج الم قم فى تقر بر هذا الموض ضوع الخطير فا للعلامة الشوكاق يشحرف عن هذا 
المج القو والصراط المستقم 


كلام امام الحرمين قَْ زوم اتباع العامة ذاه اللا عه * 
وفى الحطاب على الختصر قال الغزا! لى فى شرح المحصول قال إمام الحرمين 
أجمع الحققون على 3 العوام ليس لهم أن يتعلقوا مذاهب أعيان يك 


الله عنم / ل علمم 3 لبعوا مذاهب الامة الذين سيروا و نظر 

الشيخ تق الدبن بن الصلاح ح ان التقليد يتعين للامة الار . 

افق انتشرت وا بيطت ا ظبر ممما بيد مطلقبا و2 

ودروط فر وعبا فاذا أطاقوا حك فى مهو وضع وجد مكلافى موضع 

فتذقل عنه الفتاؤى م>ردة ولعل لها وك حسما 0 مقيدا أو انضبط كلام 
قائله لظبر فيصير فى تقليده على غير ثقة حلاف هؤلاء الار بعة و وتقدم أن أحوان 
الامة وعاماء لحلاف وأهاب الترجيح والتخر نم خدموا مذاهب 
أتهم و بينوا كيف بنيت أقوالهم على مك الكتاب والس-نة وأماقول بعض 
الناس كالشوكاق ومن تبعه كيف تتر لدالارت والاحاديث وتقلد الاأمة فى 
اجمادهم الحتمل لاخطأاً نا به أن تقليد ل مة: فى اجتبادم م ليس نركا للآءيات 
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حك 1 

والأحاديث بل هو عين السك مهما فان الآيات والأحاديث ماوصلت الينا إلا 
بواسطهم مع كونهم أعلم 0 عدم بصحرحما وحسةا وضعيمما وم فوعبا 
وض سابا ومتواءرها ومشبورها وآحادهاوغر يها وتأو يلباوتا رخ المتقدم والمتاً خر 
هنها والناسخ والمنسؤخ وأسبا بها واغاتمها وسائر علوهها مع تام ضبطهم ور هم 
ما وكال إدرا كبم وقوة ديانتمم واعتنامم وتعرفهم ونور بضارءم فتفقهوا فى 
القرآن والأحاديث على مقتذضى ‏ قواعد الشْرْ بعة واستخرجوا قواغد القرآرنف 
والأحاد بث واستنبطوا منها 1 اوتامو بينوا على مقتذى المعقول والمتقول 
ودونوا الدواوين و :روا على الناس أس الدين وأزا زالوا 5 
الفروع 0 ن الأصول ورد التروع الم المم | فانتظم السفال واستقر من الدين ن لأمة 
ل . ص . ٠‏ عله لمم ادير ر العمم أه وهذا البيان الجامع 0 مسئدك !! 0 
ال 53 3 الحمد ين فى مختلف العصور 7 زآ ثم ورتم فىهذا البيان كن على أ بواء بالاجتهاد 
مي أكان التيخر بم وااتر 
ما 0 0 


واالحلاف الذين دنا مذاهت] كتهووان خا أفو: م 


فى بعض الأحكام لوجوه لاتذرج عن نحدود الكتاب والسنة ولاعن قواعد 


39 


الذكة اللأخوذة من ذلك والأخبار اللأثورة غن جميع الأثمة وأنهم كانوا حثون 
أححامم .ومن بعدثم مر - العلم على النظر فأ قوالهم وأنةامق ظبر المع احديلك 


صفيح 3 ونوجه لهم دليل رجيح فو 0 الذى نبجب الأخذ نه وترك ماعداه 


| 


0 


م ثيرا من ذروب لوف بن الك عه و و عمو بين من اسكتاركا علمم 
م ! تبلغيم أو +تصل الما افباهبم وسياً ىذ كر مقالهم فى ذلك . وتقدم 
أن رالتقليد على مذاهب الأ مة الار بعة ليس لأن مذاهب غيرمم منالصحابة 


3 


ار م لايصح تقليدها و !مما هو لاشتبار رها وحكة استئادها وندو وين أصولها 


- 


تر رع ااة نكال الما قن اودر بننقبحم| ور .ماك ده | عالاخرجعن 
دلآنة ‏ التكتات والسنة ومذاهت غيرهر لحت كنك ذا فلذلك وجب اسك ها 
1 7 3 


دون غيرها من المذاهب الني لمتضيط عل كىوجه موثوق به 
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2-0 
7 0 الشريعة كفيلة حفظ المذاهف »* 


وكتب ااشر بعة الصحيحة الموثوق بها قد. تكفات بحفظ ذلك كله وأتت 
عليه من جميع نواحيه ففيها مذاهب الفقباء وأقوال عاهة العلماء وأدلة المختلفين 
والموازنة بينها وين الراجح والمرجوح منها وطرائق الاستتباط ووجوه 


الترجي.ح على أصول ثابتة موضوعة ومناهيج قيمة محكة يعرف ذلك من لطف 


ذهنه واستقام فهمه وأخد 2 والتفقه من دلائلها ولذلاك كانت 
فى هذا البحث كاه ف نظاءره الحجة الناطقة والمرجع الوانى واولاها مااستقام 
للناس فى هذه العصور عم ولادين والعجب كل العجب من عاش طول 
حياته بروىئعن سطورها وبرتع فر بوعها 1 يندد علما و ينهى عن الاشتغال 
ها و يضال الناس باستعالها والروابة عنما و يعد ذلك تركا لالكتاب والسنة 
مع أعذا أوعة البيان ومستودع أحكام التبيان والناطقة على لسان كل ١‏ نسان 
والاشتغال بمطالعتها والتلتى عن الشيوخ «واسطتها اشتغال بالكتاب والسنة 
بلا شك ولا مرية وماقد يوجد فى بعضبا من التحر يف أو الحطأ فى التقل 
أو التوجيه مع كون بعضه مدركا با لبدمهة و بعضه مدركا,التأمل نحده مستدركا 


رقابة خاصة معرض للتحر يف والتعديل وكتب الشر 
اكه الك ون علدا ال 
الكتب الماويه وماق. ل ى حفط] ل 
أما الكتب المماوبة فالقرآن الجيد لازال محروسا مرعيا برعايةالله ورسوله 
ورعاية خلقه مضبوطا بالكتابة محفوظا بالر واية والتاقى عن الثقاة الضابطين 
وأن يزال كذلك الى دوم الدرين تحقيقا لوعد الله الذى لا مخلف وعدمكا قال تعالى 
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6 اا 
انا ين نزلنا الذ كر وا ناله لحافظون أى من كل ما يقدح .فيه من زيادة أو قص 
7 يف أو تبديل ولم حافظ الله تعالى كما باً من لعي النياو به | حمظا 
القرآن الكر م ل استتحفظها جل ذ كرهالر با نين والأخار رولبم عبأهاو ار لزمهم 
أمانتها فول 0 مانزل مه را ذلك فى نفوس أمبا 
نحقى توارثوه خلفا ع شلك سجن جميعا اذا أوحى مم بهم بأصل كيح 
ليتبعودقا لوا انا وجدنا آباءنا على آمة وانا على آثار رهم مقتدون وقد تولى اه 
5 


سبحا نه حايظ كنا به ليبق آن ناطقة بالحق وححة قائمة على العالمين ومعجزة 


5 م و -- لير : 
دائمة دواء م أ نبيائه صلوات ت الله عليهم +١‏ فى يوم الدين ومن هام حفظه' حوظ سنة 


١‏ مبيئةله ومرغبة فى حفظه والتعبد يثلاوته ناهية عن نسيا نهوتركه 


وقد تصدى هفظ الشّند وضيط رواتا وتدو ينما و 1 ما رحال ثقاة من 


ار 


م الدين وهم طائفة احدثين خلفا عن سلف ومن ام <فظهما حفظ كتب 
أ[ ن ٍ 


ادر ربعة وآ لانها المتوقف علما فهم كبا ب الله وسنة رسوله . ص . على الوجه 
الشروع والعلماء القائمون 1 5 0 
#فظ الكتاب والسنة وكلهالاءز ال حفوظة بين المسامين ف مشارق الأرضومغار ما 
مصونة عن اللبس والدخل وظاهر أنه ليس معنى حفظ الكتاب والسنة وكتت 
١‏ 


اشر بعة أنه لابقع فمما حر يف أوتبديل أو اختلاف فى الآراء والنحل فان ذلك 
واقتع :فى كثير من الأهم العابثة بالقرآن ومن الفرق-المنتمية إلى الاسلام 
58 برشد اليه خبر ا ستفرق ق أمق ثلاثا وسبعين فرقة كلها فى النا 0 
وه الغرقة التابعة لما كان ن عليه . ص . وأككابه اكع ر الما | بقوله تعالى 
بصيرة أنا ومن اتبعنى بل معناه أنها مع مايعترها من ذلك لاتزا! 0 
ماقي عليه فىهده الفرقة التاجية المتمسكدة يكتاء ع رسي . ص:. 


وم القيامة 5 ورد « لازال طائفة من ٠‏ الامة عل إلى ادو ق حق 1 3 ا الله » 
ومن الغر ب أن هؤلاء الناعين كس ب أسلافهم لا زالو لون شتغلون البق 
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م 
الرسائل والكتب و ماؤوتها من الاستنباطات والاراء الأفينة و يسندونها إلى 
التكتاب والسنة حسما وصلتاليدافباههم السقيمة فبل ذلك لتحا بحياتهم وتموت 
يموتهم أو لتق بعدهم خالدة شبعم | أخلافهم ؛ فبلا يقالفم اماقالوهفىكتب أسلافهم 
ركد علما وينهى عن الاشتغال مها لأنها أقوال رجال "ا يقولون ولست قول 
الله ولاقول رسوله . ص . وباججملة فأخل مذاهب الأنمة ة وأقوال العلماءالر ااجحة 
المدونة عن السكتب المعول علما كالأخذ عن أككاءها ,قال فى اتباعبا ما 
اتباع أرباما من الوثوق والضبط وحة الاشناد وال روابة ويذلك تعلم ماشد به 
الشوكانى ومن على شا شا كلته من التنديد على تقليد مذاهب الأ 0_0 متعللا 
ناه 2 أقوال رك ل نؤس بتقليدها ولا الفسك ما فى دين الله ا نو 
بتقليد أرنا ما آراء وأقوال رحا ل والرأى لابجوز ز الأخذيه في دين الله 0 
وإما 1 باع قول الله وقول رسولد . ص .موقب عليك أن أقوال الأ 9 
المأخوذة الاب ال عو قول الله وقول رسوله و سان لما وان 
ملاوانة فى السكتت ,الموثوق عبا كندو بن أقوال:الله وأقوال رسوله ,ص؛, وأن 
الرأء ي الذى لابجو 0 به ففدين الله تعالى |[ نما هو الرأى البحت الذى 
لامستندله فىأصول الشر بعة . وأما الرأىالمستند !| 00 دلكمن الرأى 
اذى قاضت املس عل اسان والدمل 
اق إلا الضلا 


3# 3 الزاى المتقلق بالاحكام الشرعية * 
الرأى المتعاق بالاحكام الشرعية منه ماهوعام متعاق بالنصوص من جبة فهم 
معانها حسما تقتضيه 7 اللغة العر ببة ومنه ماتتعاق ما من جبة تحقيق مناطها 


أو رةه أوتنقيحه او خا ليم القدحع, نعللها وتحوذلك 
ما هومذ كور فى كتب الفقه وأصوله وم نذلك الأدلة العامة الوا ردة فى نصوص 
الشر بعة والقواعد الكلية لك استنبطها الام من الادلة #جزئية فانم ةا 
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شرعدة يتعاق مها ال رأى كا يتعل قبا لنصوص الجزئية و:مهاما هوخا ص يتعاق بالأحكام 
لأخوذةمن معا تي النصوص وهو ا<تماد القياس المسةئد إلى نص معين وهو 2د 
“خرن للا عقا تى يستند الما الفقيه فى اسدنباط . القرعواسم الرأئ الواردق 

بار الصحا بةوالتا بعين وغير رهر من 3 م ةالحتهد بن اكتيزانا ع هذا المعنى وقد 
لكاب والسنة لقال الماى على هذ ||/ وذ 0 النصوصض 
ى علام | المتعدية لاحكام القروع وهذا لازاع فيه عند أهل الحق 1100 أن 
لاستحسان والمصاح المرسلة ونحوههائما يذكرفى باب الاستدلالمن عم الاصول لا رج 


عن صل من أطُوك اشر بعة وماخرج ها عن ذلك فبو منالر 0 ىالمدموم الذى 
لا جوز الاخذ به فى دينالله تعالى فن رد هذه | 1 مطاقا أو أخذها مطلقا 
فقد حاد عن الصواب. و بالة كل رأى اسه ل شرعىغام أوخاص 
فلس من الدين فى شىء بل هو اتباع للبوى وم د ذم الر 53 ى فحمول على 
0 عن الاستاد ا نه شير 2 هذا رأيتقاعلام 


7 0 
الموقعين ما ا 5 
ودعين مايا لى 


كلام ابن القيم فى تحر الافتاء بالرأى المض » 


قال رمه الله فصر ل فى حرم الافتاء فى دن الله بالر رأى المتضمن 
النصوص والرأء ى الذىلم تتشبد له النتصوص با لقبول قال الله تعالى (فان لست 
لك فاعلم نما شبعون أهوَاءم م ومن 0 من اتبع هواه بغير هدى 
لابدى ا لظالمين ) فقسم الرأء ى إلى أعرين لاثالث لما ما الا 
والرسولوماحاء بدو باع ال هوى فكل مالم يأت به الرسول . 
المهوى وقال تعالى( اتبعوا ما أنزل اليك من ر بم ولاتتبعوا من دون 
0 و2 ن)قاص باتباع المتزل مئة خاصة وتقدم أن اتباع أ 
والتا بعين والامة الحيدين اتباع للمزل منه 50-0 كما با 0 
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شل :1 -- 

الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى الأمس متك) امس تعالى بطاعته 
وطاعة رسوله وأعاد الفعل اعلاما بأن طاعة الرسول نجس استقلالا من غير عرض 
مااس به على الكتاب بل إذا امس وجبت طاعته مطلقا سواءكان ها أمربه فى 
الكتاب أو لم يكن فيه فانه أوتى الكتاب ومثله مغه ولم يأ بطاعة أولى 
الاأمر استقلالا بل حذف الفعل وجعل. طاعتهم فى ضمن طاعة الرسول 
إيذانا بأنهم انما بطاعون تبعا لطاعة ال سول فن أم ر هنهم بطاعة رسيا 
وجبت طاعته ومن أمر حلاف ماجاء به الرسول فلا سمع له ولاطاعة 
كك صحعنه. ص .أ ندقال «لاطاعة نخلوق فيمعصية الحا 00 نما الطاعة فى 
اللعروف » وقالفولاة الامو رد من أمرك منهم معصية الله فلا مله ولا طاعة» 
اه ومن يعم أ نأقوال أولى الامس و#الملماء ملحقة بأقوال الرسول. "ص -وظاهر 
أن ذلك حيث كانت مأخوذةمن الكتاب والسنةعلى وجه يعتد ده شرءاحيث يكون 
الاخذا متا هلا للاخذ من دلالة 0 السنة مستنفد اجهدهى طالب ح, النازلة 


هذا ماذهب اليه أهل القياس والرأى من الحد: ين وغيرثم نعم هناك طائفة 
ن أهل الحدرث وحبتها السنة باعتا 201 3 تعبد بها الشارع من غير نظا 
0 ر 0 


1 علل تراع فى د نشر بعه ولا أصول عامة بر الما الحهد ومن أجل ذلك 
نراهم اذا لم يجحدوا نصا فى المسألة سكتوا و ول يفتوا وا خوذا من غوا ئلالرأى والتوسع 
فيه فاحتاطوا لانفسهم ولدينهم بالسكوت وقوا 6 والله أعلم ونحو ذلك 
سكن | با ثارا: هنما ما أخرجه بن عبد البر عن ان عباس رضى الله عنه) أن 
النى . ص .. قال اما الأمور ثلانة هس تنين' لك 0 فأته وأص تبين كز بغه 
0 اختلف فيه فكله الى عام . ومنها ما أخرجه ابن عسد البر وجماعة 
عن عبد الله بن تمر موقوفا العل ثلاثة لكك اء كتاب ناطق وسنة ماضية ولاأدرئ 


أه وَأنتَ خبير بأنه لا دلالة قَْ حديث ابن عباس على هع الاجتباد والقياس 
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بل فى قوله . ص . فكله الى عالم ما بدل على طلب | لرجوع الى الءلماءكاقال تعالى 
(فاسألوا أهل الذ كر ان ك كنتم لاتعامون) ا ات لاك مالاب بيك 
وكذلك موقوق عبد الله بن 23 ر إن صح فلاد دلالةفيه على تع 0 من المتأ هلين 
له وما فيه الحث على ات د 1 حول . ص ١‏ وكية لا در 


والله أعل لا ندل على أن قائلها اذا كان ار فا | كن اتام 
فيع| آنة لهك التازلة ولاسنة مارية فيه لا جتّد 0 دون 0 


ورد 


الما ا رعية ة كف وجيع الائمة المجتبد ين ثبلت عنهم م انهم و11 لوا للسا كل نيد 


استفتا نه لهم لاأدر: ى وقد أجمع الاصوليون على أن 0 لايناى اجتباده 


ومن الغرببت أن 2 يزعم أنه من المدين وشيعته ,ما اكونه على 
ذلك ومع هذا كثيراً ما يَأخذ بنزعات بن 0 البر وابن حزم وأمثالما وثموان 
كانوا ن أجلة العلماء قلوم 26 شل واما عن جاعة العلماء يذبغى التتبه لما 
م ائفة أخرئ اين هذه وتلك نرق أن ن فى الكتاب والسنة متسعا جميع 
إفعال المكتفن والنوادث 0 تنزل بهم فى جميع العصور بدون حاجةالىرأى. 
أو و قباس ومنهم الشوكاق كا ذ كردق ارشاد ادال لعا الك مسد نت 
ذلك والحق ماذهب اليه أهل الرأى والقياس وعليه عمل الصحابة والتا بعين 
وال ئمةامجتبدين والعلماء الراشد 


ركاه لان يه اج ار لك ىف دين سال »* 


1 


الرأى المحض هو 00 أحمل من أصول الشربعة أواستند النبا 
دنا دا غير معتبرا مراع كرأى ن ليس متأهلا الي 3 قدم ر فى النظر فى 
الما ١د‏ الشرعنة هئ الى 000 عنه وما نقل عن بعضر ن خصوم أبى 
حتيفة وأحكابه رحمهم الله من أنهم كانوا يأخذون بالرأى دون الحديث فقد رده 
الامام الزدوى حيث قال ان الامام أب حتثيفة وأصحابه 0 أحصاب اديه 
والمعا ني وانما بخوهم أصحاب الرأى لاتقانهم معرفة الحلالوا حرام واستخراجبء* 
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5 5 2 
المعا لي من النصوص لبناء الاحكام م ودقة نظر 5 كه ة تفر بعهم عليراولار 
عن ذلك عامة أهل زمانهم يا أنقسبم | لى الحدريك ونا حترقة واصيا الا 
الرأى ؛ وا ارأىوهونظر القلب اسملافقه أى التفقه فى الدين الذئ دو الجباد 
الك المثار اليه بقوله . ص . خيارم فى الجاهلية خيارك فى الاسلام 
اذا فقبوا وروى عن مالك بن 1 نس رذى الله عنه أنه كان .شقول احتمغت مع 
أى حنيئة وجلسنا اونا كته اف دشا كل كدان فاراءت رحلا أفقه منه ولا 
أغوض مئه فى معنى وحجة . وعن الشافعى ع الله عنه أنه قال م نأزاد 


الفقه فليازم م أصحاب ألى حتنيفة وعن نعم بن عمرقال محفت ا بحيفة را الله 


.بقول 06 للناس شواون الىأقول بالرأى وما أفى الا ل واغز:. ا 


مد قال ها رأيت 1 كركذا لحارم أل حنيفة رحمه الله 


رحمة واسعة وفى كشف البزدوى أن أبا حتيفة وأصحابهما كانوا يأخذون با ارأى 
اخض اف فى هن أحكام الدين واها ,أخذون بالرأى الذى لابد له من 
اليم قال الامام مهد صاحب ألى حنيفة رذي الله عنه فى كتاب أدبالقاضى 
0 5 بالرأى ولا يستقم الرأى ١‏ إل بالحدرث ومعناه لايستقم 
يدك الا باستعال اآر أى فيه بن ندرك معا ننه الشرعية التى فى مناط الاحكام 
ولا يستقم الرأى الا ديك ألى لا يستقم بم العمل بالرأى والاخذ بدالا بأ نضهام 
اطذات امه وار امعناه أن ن كلا منه) مفتقر الى الآخر فى وجوده حتى يازم 
الدور بل معناه افتقاركل واد منه) الى الآخر فى اثبات الم الشرعى ف 
اناده وعلى م ذا الحو الذى ها ه الامام أنو حنيفة 0 أصحا نه رذى الله تنهم 
نسج الّاعة الثلائة ومن نحا تحوه, ه هن لخ ار وثوق م و بصحة رأهم هذا 
كان شان الكقة اط صحا هم فى اا أأحكام الد.ى ن فاحفظه ودع مقال ذوى 
الاوهام والتفر يظ والافراط فى <ق الأثئمة الاعلام 


فكلهم من رسول الله ملتمس 5 غرقا من البحر أ هر رشقا من الدم 
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3# كلام ابن ن ألقيم وعفى الرأى 1 *# 


0 


قال رحمه الله |! رأ ف الال مص نصدر رأى الغىء يرا اء رأياثم غلب استع) له 
7 امدق ا ص ب استععال المصدرق 0 ول كال هوئ فى الامما صر 


ل 
وه مواه هوى 2 اندر ل فى الثىء الذى عوى فيقال هذا دوى فلان والعرب 
لكرق. بين مصادر فغل ارا 7 منت عاذ تقول رك اك الوم ا ركه 


قى اليقظة رؤية ورأى كذا لا بعلم بالقلب ولايرى بالعين رأيا ولكنهم خصوه ما 
يراه القاب بعد فسكر وتأهل وطلبلمعرفة وجهالصواب فما تنعارض فيه الامارات 
فلا يقال لمن رأى يقلبه أمرا غائباً عنه ثما يحس به أنه رأنه ولايقال أأيضاً للامر 


المعّول الذى لا تتلف فيه الءقول ولا تتعارض ض فيه الامارات أنه رأئواناحتاج 


وا كئ6رات 
ءِ 


إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونوها واذ ذاعرف هذا فالرأى ثلاثة أقسام 


رأى باظل بلازت© ل صحيح » وزأى هودوضع الاشتباه والاقسام للائة 


5 


قد اما رالينا السلف فاستعملوا الرأ اى 1 ا دوا فتوابه وسوغواالقول 


ده وذموا اليا ط| ل ومتعوا هر ن العمل د.أ والقضاء به وا طاقوا لس دذمه وذم 
أهلة والقسم الثاك سوغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار اليه حيث 
لايوجد منه بد وم يلزهوا أحداالعمل به وم >رموا مخا اموا وتام عا لما 


للدين بل غابته 2 خيروا بن قبوله ورده فبو عنزلة م أيح 2 من ن الطعام 


ب ت الذئ 4 رم غيعلة عن م الضر رة اليه كا قال الامام ١‏ اع نااك الثافن 
. عن القياس فقال لى 520 لذره ره وَكنْ استع الهم لهذا النو 5-8 بقدر الذْر عرو رة م 


يقرطوا فيه وم شرعوه و ووادوه و بوسعوه كا صدم 0 حيث اعتاضوا نه 


عن التصوص والاآثار وكان أسهل عليهم من <فغظها ثم قم الرأى الباطل الى 


خملدة أنواع: !اتحدها الرأى انخا لف للنص . الثالى اكلام فى الدين بالحخرص 
والظن 0 ل بط ل والتقصير و فى معر رفة ة النتصوص 1 0 ال حكام 


|.. الثالث الرؤى المنضمن تعطيل أ معاءا لرب و تنه وافعاله با مقا بيس الباطلة 


0 أؤذانةاء010/0.ع/اأداء 31 //:سمقاطا 


التي وضعبا أهل البدع والضلالة من الجهمية والمعتزلةوالقدر بدو هن ضاهاهم حيث 


استعملوا أأقسة فاسدة وآراء باطلة فى رد النصوص الصر عدة الصحيحة وندرفواً 
لاجاها النصوص عن مواخ ضعها وأخرجوها عنمعا نيبا وحقائقها بالرأى الحرد الذى 
حقيقته ا نه زبالة الاذهان و2 الةالافكار وعفارةالاراءءووساو سالصدور .النوع١!‏ رابع 
| بأى الذه 0 اه بهالبلاعور عليه الصغيرو وهرم فيه 
الكبير فبذه الانواع و الرأىالذ ى اثفق سلف الامة وأننتها عوذمه 
واخراجه من الدين 0 16 ره أبوعمرين عبدالبر عه ن جمهور أهل 
العا / أن الرأى 0 عن النى . ص . وعن أككابه والتا بعين 


ألله عنم أنه القول فىأحكام ثم رائعا لدبن 00 والاشتغال 


0 المعضلات والا غاوطات د الفر وع بعضها على قياسا د ون ردها إلى 
ور ش بعص 
أصوها والنظر لا سا فها الرأى قبل أر: - تزل وفرع 


قبل أ ن تفع وتكالم فما قبل 0 الرأى المضارع للظن قالوا وى 
الاشعيالن 0 والاستغ غراق فيه تعطيل السنة والبعث عل ل ورك الوقوفعلى 
ما باز 0 منها ومن كتاب الله عز وجل ومعا نيه اه وكل هذه الانواع 
ولله امد بعيدة عن آراء الا ممة الم جد 3 
و اتباع أقوالهم الأخوذة من اكات 
أر بعة : النوع الاول رأى أفقه برعم 
وأصحهم 006 0 م ادراكاوا م الصحابة الذنن 
شاهدوا التنزيل وعرفوا التأو 0001 ٠ض‏ وعَلموا ماارانا 
هنه عاما وخاصا وعزما وارشادا وعرفوا من ا فوقئا فى 
كل علم واجتماد وورع : 


وهكذا تقول وم نخرج عن أ3 0 ن قال أحدهروم اله غر أخذ بول 


3 


لنا احيل 1 بنامن آرا تناعتد | نفسنا 


مانن :راف الفخا به عند الشافعى هذه المثابة قال فى جد به فى كتابالفرائض 


0 أؤالهاع010/0.ع/الحاعة//:دم اط 


بتسلدم 0 31 

فى ميراث الجد والاخوة وهذامذهب تلقيناه عنز يد بنثابت وعنه أخذنا أ كثر 
الفرائض وقال والقياس عندى قتل الراهب اولاماجاء ع نألى ,كر رضى الله عنه 
فترك هم رع القياس (2 لقولالصديق رضى الله عنه وقال فىرواية الر ليع عنه 0 
ماخا لف كتانا وش 0 0 ن بعض أ داب رسول )| لله . ص مل هحالف 

قولالصحا بة بدعة والمتقصود وجوباتباء, 7 فىفتاو ؟ِ وأن لا نرج أحد من جملة 
أقوالم, وأ نأ حداى ن بعدثم لا ساو م ف رام وأد نالا ممة متفقون عىذلك وكيف 
ا وقدكان أحدهم برى الرأى فييزلالقرآن موافقته . النوع الثا : 2 الرأىالذى 
تسر ر النتصوص و ببين وعده الدلالةمما و.شرره هاو وضح محاسنها 6 وإسمما لطريق 
الاستنباط دما ما قال عبد أن 'جمعت عبد الله بن المبارك يقول ليكن الذى تعتمد 
عليه الار وحد من ار رأئنا بفسر لك الحديث وهذا هو الفهم الذى مختص الله 


سبحا نه به من يشاء من عباده مثال ذلك رأء ى الصحابة رض الله عنهم فى العول 


لاحر الفر ورسل ورا فى الكلالة وغير ذلك وعن الامام أحمد رذى الله 
م عر 0 ى 


عنه عن الشعى قال سل 2 18 عن الكلالة فقال إف سأقول فمها 5 فان 
يكن صواا فن الله وان ب>كن خطأ فنى ومن الشيطان أراه ماخلا الوالد والواد 


فان قيل كيف جتمع هذا مع مع ماصح عنه من قوله أى جعاء نظلى وأى أرض 
تقانى إن قلت 0 بالله برأ أي فك مجامع هذا الحديث الذى ى تقدم ومن .قال 
فى اق آن رأنه فلببواً مقعده من النار » فالجواب ان الرأى نوعان : أحدها رأى 
كردا لاد لد يل عليه بل هو خرص ومين فبذا الذىأعان الله الصديق والصحا بة 
هئه » والثاى رأى مستند إلى استدلال واستنباطهن النص وحده أو من نص آخر 
معه فهذا من الطف فهم التصوص وأدقة ومنه رأنه فى الكلالة . التوع 
الثااث من الرأى المحمود ما تواطأت عليه الامة وتلقاه خلفهم ء 

سلفم فان ها تواطأوا عليه من الرأى لا يكون الاصوابا كا تواطأوا 
عليه من الرواءة واثرمٌ با وقد:قال النى ض ٠‏ لاصحاية وقد تممحددت 


0 أوالقاء10/0ه0.ع/اأحاع1ة//:5م اا 


منهم رؤيا ليلة القدرنى العشر الاواخر من رمضان أرى 5 : قد تواطات 3 
السيع الاواخر فاعتبر .ص . تواط؛ ؤرؤاااؤ هنين فالامة معصومة ة فها واطأت 
عليه دن روايما ورؤياها ولمذا 1-1 م سداد الرأى واصا بده أن يكون شورئ 
ل الله سبيحاته المؤهزين بكون أهرهم شورىاً 

0 ن الخطاب رذى الله عنه لين 

ذه ييار نس ال ب رسول الله .. ص . * 
2 لله ولا لد ول الله صء” 
جعابا شورى ينهم وعن شرح القاذى قال قال عم 5 الخطات أ ناقص 8 


تعسل كل أقضية رسول الله . ص . 
فاقض ما استيار ن لك :من ل ثمة المهتدين فان ]تمل كل ماقضت به أ ئمةالمبتدين 


استيا نلك من قضباء رسول الله كي ٠‏ فانم 


فاجتهد رأيك واستشر أهل العم والصلاح وعن الشعى قال كتب زالشريح 
اذا حضر رك أمر لابد مته فانظر الف كات الله فاةلنن بها فان لم يكن كن فها قضى 
به رشول الله . صن . ذفان 12 55 فها قَكى به الصالحون 1 ادل ل فان لم 


055 ا بالحمار فانشئت أن جتيد ويك فاجتهد رأ.يك فلن شتت أن 0 ؤامرق 

ولا أرى مؤاهرتك اياى الا خيرا لك والسلام . النو نوع الرايع من الواى ادر 

أن كون بعد طلب عل /١‏ اقعة من القرآن فان لم مجدها فو السنة فان لم بجدها 
م و ى 


0 


فا قذى به الحافاء ١‏ أر راشدون أو انان 0077 


احد فان لم ده فما قاله واحد 


فَانطن!! أفربا داف" 


5 اارأء ى الذء ى سوعه 


ا 


له 
0 
رايا 


أ 
2-71 . 
من الصا ب ركضى ألله عنهم فان ليده اه بد 


هوظاه ران رأى لشورى هورأي 

د إل ماحد سر عن و اف الات و رأى الحتبد الممستند الي 

كانت اوسنة هذا هوالمزان المتفق عليه بين العلماء ومته بعلم أن أنواع النشر ع 
0 ارج لدي .بشع لاخر ع الدع المحتيد +دينومن محا نحوهم من 


أئمة التتخرع والتر تجح وهم جمدو و الذاهب والفتيا فلحتظ يهذا ودج مايا لفه 


0 أذانهاع010/0.ع/اأحاع 3 //:ومناطا 


#إقولالشاطى ان الجتهد قام مقامااننى .ص. فى نشاءالا حكم وتبليغبا» 


و بعد كتابة هذا رأبت فى موافقات الشاطي عدة مسائل تتهاق بالمفى م 
جبة فتواه والمستفتى هن جبة ما,تطلبه من أحكام الله . نما أن يكون المجتهد قامافى 
الامة مقا لاني 1000 00 تبليغه و يذل الوسع فى أحكامه ذبوث شارعمن 
وحه دون وده لأن ما ببلغه من الثر بعة إها منقول 7 صا<منا وإما مستنيط 
من المنقول فالاول يكون فيه مبلغا وال ى يكون فيه قاتامقامه فىانشاء الاحكام 
وانشاء الاحكام إمما هو للشا رع فاذا كان للجممد اماه الاحكام سب نظره 
واجتماده فبو من هذا 0 شارع نجب اتباعه والعمل على وؤق ماقاله وهذه 
ه الهلافة على التحقيق ال ل القسم الذى هو فيه مباغ لبد 00 نظاره فيه 0 جبة 
ا ا ل ام 
الاحكام وكلا الام ينراجع اليه فمهها فقد قام مقام الشارع أيضا فى هذا المعنى 
وان كان المتقول عن صاحب الشرع قد تعب ن للاحكامو و محص للاستدلالءا لذسبة 
سيق من الايد ن به فى دور التشريع النبوى ولكن لابزال موضع نظر 
المتهد اع والاستنباط منه بالنسية 1 » لتجدد من الوقائع ا استحدثه فيحتاج 
لا يعرض عليه من | لوقائع المستحدثة إلى نظر واجتهاد فى تطبيقه عل لى تلك الوقائع 
والوقوف على سسلاهته مر ن المعارضة بالنسبة لتلاك الحوادث المتجددة وعلى املة 
فالمفتى مخبر عن الله كا لنى وموقم للشر بعة على أفعال المكلةين سب نظره كالني 
ونافذ أمرء فى الامة 0 رك لامر 
وقرنت طاعممم بطاعة اللهورسوله كاقالتعالى (ياأم! الذنآمنوا أطيعوا الله وآطيعوا 
الرسول و وأو الاصرمتم ) والادلة على هذالمعى كثيرة إلى آخر ماذ كره فى هذا 
النوعاه والاما مالشاط ى رضى اللّهعنه من أجل علد اءالقر نالثامن توفىسنة ١‏ و/اهجرية 
ومن كلامه 0 بعلم 3 قيد الاكساب بطر بق الاجتهاد الذى تضمئه تعر يف 
الفقه وهو العم الاكام الشرعية العملية المكتسب من الادلة التفصولية عام 0 


جميع الاحكام لاذوؤق بين المنقول عن صاحب الشرع وين المستنيط منّه 


0 أؤانةاع10/0ه.ع الداع 1ق // :ىما 


0 بان معى 1 ونالمتبد دكا للاحكام الشرعية 4 
0 ولعل 0 0 يكون امحتود منشئا للاحكام لد عية 2 أن المذدى 
لما هو الله تعالى إٍ 5 لاك "كم .سواه رك لدئن معن كن امحتود منشعا لاك 
كن الرسول . ص . منشئا لما أنه وقبةة لاحكام الله بمعنى أنه 1 بالذات 
بحيث. يكون لذانه خطاب أى كلام تغسى ,تعلق بأ فعال المكافين قبل وجوده, تعلقا 
معدو با و نعده عاق 5 تعاقا تتجيزيا ق صورة كلام لفظى دالعليه فيثبت هذا 
التعاق نعل المكلف حك قهى كالوجوب واخواته كحي الله تعالى الذى يطلق 
عند الاصوليين على خطاب الله تعالى أ ى كلامه التفسى المتعلق بأ فعال المكثفين 
الاقتضاء أ او اله حم 5-0 يظلق عند 1 عل 0 ذلك ٠‏ العا ق كالوجوب وكوه 
لأن ذلك لاكون إلا لله ا و<ده لاد دخل 5 ق انشائه ه بل معتاه أ١‏ نامهد 
بالنظر فى الما 'خد الشرغية الى يس حذرها من أدلة أة الكتات والسئة واجماده 


فىفبم الناظها وتوجيه أحكاعها وتقريب ال د ع 
١‏ المشروح فى قو 1 اعد اللغة درا ك منها كنا فرظ رها 


و كبر عنما بأقواله 0 عاما بو مذشىء > ا معن أنه مدر رك ومبين له 
على هذا | ضر 1ن 0 الله تعالى ومظبر لما 


2 والتعلء م ا الاق والاف صل ال4->؟ لله وحده وماعلى الرسول إلا البلاغ 
2 قال تعالى ( ماعلى الرسول إلا البلاغ ) واقال حل اشانه ( وا رالا 
اليك الذكر لنبين للناس هانزل الم 0ت بالوجى والتعليم وا( 
فالما كم استقلالا .دون واشطة أزلا 5 لازال هوالله تغالى وحده 
وأقوال ل . ص.وأقوال التهدين الانخذين من ال>تاب والسنة بطر يق 
الاجتاد !ا فى مظور أحكام الله تغالى ولاتفاوت ببنها فى وجوب العمل مها 
كادل عليه االكتات والسئة واجاع الادة واما التفاوت بينها بالاصالة والتبع 

: : ِ ا 2 
وتقدم بعضه! على بض ف العمل اذا علمت ذلك علمت أن البيان والتشريع 
أولا وبالذات انما هولله جل شأنه ثم لرسوله . ص ثم تهافأئه فى التبليغ والبيان 

0 أذانقاء010/0.ع/اأداء 31 //:سمغط 


وهم أهل الاجتهاد والنظر من الصحابة وغيرهم وهذه المرتبة الاخيرة هىالمثثار 
الما فىآبة النشر بع والبيان بقوله تعالى (ولعلهم ,تفكرون) والمراتب الثلائة هى 
النشر بع الذى اتفق أهل الحق على انه لاحم قبله بشغل ذمةالمكلف و يتعلقبه 
تعاقا فعليا والا فاصل الخ موجود قبلها ومتعاق نافعال المكلفين تعلقا معنونا 
ومن ذلك تعل 3 من يقول برأية فى أحكام الله تعالى بدون نظر فى الما“ خذ 

الشرعية لابعتد بقوله افق ذلك بيانا ولاتشر . بعا و إتما هو انتهاك ره ةالدين 
واجتراء على الله ورسوله حيث نصب نفسه منصب الشارع الاصلى فى الاستقلال 
بانشاء أحكام الله نرأبه وأحكام الله لاتنشا بالرأى وائما تنش بدلالة الكتاب 
والسنة واجتهاد الأ مة على وجحه يببين به هراد الله تعالى ف نكتا به ومس اد نبيهمن 
سنته وتقدم معنى انشاء الرسول . ص . لاحكام الله وانشاء الحتمهدين لذلك 
والفرق بيمهما . وى مفتاح ح السعادة أن تفسير القرآن بال رأى الحمود وهو ما كان 
صاحبه جامعا للعلوم التى يحتاج المفسر المها وهى خمسة عشر علماذ كرها السيوطى 
فى الاتقان ونقلناها عنه فى المد<ل المثير فى مقدمة عم التفسير لاعتير تقشيره 
بيبانا 1 راد الله تعالى من" دلالة القرآن إلا إذا كانت موافقة للقواعد الشرعية 
لدت التو ية وظاهر أل هذا لايتم فى آياتالأحكام إلا ! إذا صدرمن توفرت 
فيه شر وط الاجتهاد لأن فهم القرآن العظم المشتمل على الاحكام الشرعية على 
وجه بين به مراد الله تعالى ليس لامر السبل بل هو من عظاتم الامور التى 
لامتدى الما إلا من لطف ذهنه واستقام فبمه وتوفرت فيه الشروط المؤه|ةلهذا 
المنصب الخطير ألا ترى أن الصحابة رضى الله عنهم على علو كعبهم فى الفضاخة 
والبلاغة واستنارة واطنهم بها أشرق علمها من مشكاة ؛ النبوة كانوا كثير اهار جعون 
الب . حن. بالسؤال عن أشباء لم بعرجوا علما وم تصل أفبامهم الما بل ررمنا 
التسين ع علممم الخال ففهموا غير ما أراده الملك المتعال > وقع لعدى بن حاتم فىن 

الحاظ الامض والاسود ولاشك أنا محتاجون إلى ما كانوا >تاجين البه و زيادة 


ا ( 


تحبوخق د 


5 هذا كله فى المجتهد الاصولى انا الجتهد الصوق فقد تقدم شرطه وسياًق 
ببانه وأنه لايقول فى الدين برأيه واتما يقول فيه بالالحام الالحى والفيض الربااى 
ومع ذلك لاجب العمل باللمأ مه الافى <ق نفسه مخلاف انتهد الأصولي فاناجتها ده 
شر ينع عام له و لغير ه من العامة 3 قال ومن جإة ماعلم دن الشرائع أن هراد الله 
سبحا نهدوتعا لىمن لق رآ نلابتحدم رفى هذا القدر رالذىسبيلهماذ 06 ا ثبتف الا حاديثٌ 
أن لكل آية ظبرا و بطنا ولكن 0 الله عا 3 مراد 0 7 
من أعطى فبما وعلما من لدنه يكون ن الضبابط فى كدة اجمم 95000 لابرفع ظ 


ليس را الالفاظ با لقوانين العر بية وأن لاا لف القواعد 0 


ولايباين احاز القرآن ولايناقض النصوص الواقعة فيه فان وجدفيههذهااشر وط 


فلا 5 ىرأ به والا فبو بععزل عن القبول 5 


لا القول فما بلزم القلد إذاعرضت له مسألة ديذية * 


ننم أى من المسائل التى ذكرها الشاطى أريضا أن المقلد اذا عرضت له 

00 9 الا السؤال عنها على اجملة لأن الله لم يتعبد الخلق 
ل - نعبدهم على مقتضى قوله ان واتقوا الله و يعامك الله ) 
لاعلى ما. 0 من الناس بل على ماقرره و الأ بمة فى صناعة التحو أ ى ازالله 
يعامج ع على كل حال فاتقوه و لكأن الثاق سبب فى الأو 0 بالتقوى 
على حصول التعلم تيا معنويا وهو يقتضى تقدم العلم لم عا لى العمل والادلة على هذا 
المعمى. كثيرة وي قضية ة لزاع فم فلافائدة 0 التطو” بل بد كرها اه ولعله أ راد 
بقوله لاعلى مايغيمه > كثير من ا أى هن ترانت التعلء م عل التقو: ى واذكان 
ذلك صحيحا الا أن السياق ليس له اذ لاحسن!ثر وعيد (قولدوان تفعاواف نه فسوق 
9) أنيقال ل ان اتقيتم أى خفتم عقاب ب الله بعلم الله على أن التها بم لاحكام الله 
وأوامره ونواهيه ليس غُقيدا بذلك ولذا قال أى انالله يعامك على كل حلأ 
فى جيم ذو وال؟ © اتقيتم أو م تتقوا لان ذلك هو المقا بل ,لا بفيمه كثير من الناسن 


ا 


يك ١‏ - 
ولأن حاجة التكليف تستدعى أن يعامبم الله مطلقا ما يكون ارشادا واحتياطا 
فى أ الدنيا مما تضمنته آي المذاينة وغيرها كا يعامبم مايكون كذلك فى أص 
الدين من أحكامه المتضمنة لمصالحبم والظاهر أن قوله فاتقوه ليساشارة الىأن 


فى نظلم الآية تقديها و وتأخيا لأن قوله تعالى واتقوا الله بعد ببان أحكام المدايئة 
ونظامها و بعد النهى عن المضار ارقف أعماها تسق نلعيل الذ ور حمنا متدرا 
عقاب الله بترك ما نهى عنه الذى من جملته المضارة فى أحكام المداينة والأمر 
بالتقوى كسا 0 والثواهى تكليف من الله تعالى لعباده .ستدعى سبق العلم 
فإذلك استؤ نف قوله تعالى و يعلمك الله أوعطفعطف قصة بصيغة الدوامالق 
فم هن سوقبا بعد ماذ ا المعنى هذا الترتب ١‏ الذى أشار اليه بقوله أى 
أن الله يعات على كل حال فاتقوه أى اعملوا حسب تعليمه فالأمر ا! لعقوى 
المزتب على نعمة التعلم معنى طلب العمل لا طلب الحوف الذى تضمته الأمر 
بقوله تعالى واتقوا الله والام, ران وكا لازن إلا أن موقع كل جلف 
لاختلاف مقامه والى مراد بيان الشاطى على هذا الوجه بشير قول الام مالطبرى 
فى تفسيره يعن بقوله جل شأ نهواتقوا الله وحافوا الهأ . 0 كنات 


ا والشبود أن تضار وثم وفى غير ذلك من حدود ألله أن تضيعوه و يعنى بقوله 
و يعامم الله ويبين لك الواجب لك وعلي>م فاعملوا به والله 1 3 شنىء علم 
فى من أعمالك وغيرها يحصيها علي ليجز يم اه وقى اطلاق التعلم وعمومه 
إشارة إلى أن 0 نوكا خم ا من المصا لح لا تثبت بمحض الرأى 
واما تتثبت با لتعليم الالمى والوحى السماوى الذى هو بيان الكتاب والسنة 
وما ليم 0 أو اجاع. 
٠‏ القولف بيانا تكتاب والسنةواجتهاد الا ئية4 

إعم أن بان الاحكامالشرعيةوأد لنها] ميل وفروعا عنا داكت وما ملاتوما تعلق 
| من الاحاث حسنهماهوهق ررق عل الفقه وأ صول الدين وهدو نف الكتب الصحيحة 
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الموثوق بها يعتبرضر بامن ال بيان والتفسيرلايات الأحكام وأحاد : بتباالبا لغة عد الألوف 
وقد قام بهذا 0 به والتا بغين والا مة 000 والغلباء الوارئون 
ولدكن رأش هذا البيان وأساسه بان الله فى كتابه و ببان الرسول . ص . فى 
سنته كا قال تعالى (هذا يبا نللناس) ( وتبيانا لسكلشىء ) ( نبي اللهل؟ أن تضلوا) 
( واقد أنزانا اليك آيات مبيئات ) ( ولقد جئنام بككتاب فصلناه على علم ) إلى 
غير ذلك هن النصوص | لواردة فىنعت القرآن بالبيان والتبيين والتفصيل ومع هذا 
البيان الح فقد عبد سبحا ع اند الى النى .ص. كا قال تعالى رو نزلتااليبك 
الذكر لتبين للناس مانزلاليهم ) أى با لتبليغ لنظمه والايضاح لمعناه من الأحكام 
والشرائع 0 والمواءظ وسير القرون الها : وقصص الام الماضيةوالعلوم 

الشَكوية:والتوامييئن العمرافئة غير ذلك ما ختواه إن كرا م من الاسزازالق 

لاد والعجائ تن الق :لا تنتقطى كا .رشد اله حديث ابن عبا سالمشهور « ان 


القرآرت ذو شجون وفنون وظبور و بطون لا تنقضى عا كيه ولا تبلغغاءته هن 


أوغل فيه برفق نا ومن أوغل فيه بعنف هوى مكارو اكاك كلذو وحرام 
وناسخ 0 متشابه وظبرو بطن فظبرهالتلاوة و بظنهالتأو يلخا لسوا 

به العلماء وجا نيوابه السقهاء» وكا قال . ص . « تركت فب أفرين إن تضاوا 
سك عم بغم]كتا ب الله تعالى وسنة رسوله) . ص : فقد أ كل الله بكتابة الدين 

الحنيف كا قال الى (اليوم أ كلت لتكد ين) وإكاله جل شأنه للدين إنما هو 
باستيفاء وحىالكتاب والسئة و بان هايازم يانه من التفاصيل اللائقة بأوضاغه 
وبيان ما ستئبط منة غيره من التنصيض على قواعد العقائد والتوقيث 
على أصول الشرع وقوانين الاجتهاد و بهذا القدر من البيان وضف القرآن 
وآياته بالبيان والتبيين والتفضل ثم أتم رستول الله . ضن . بيسانه فألزم المحجة 
وأوضح المحنجة عى طراز نيان السكتاب ثم تزايدهذا بتزايد الأفكار وتفاوت 
الأفتام وحوادث الأزمان فى عبد الصحابة والتابعين رهن بعدهم تن الأئمة 
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الجنهدين والعلماء الوارئين وكل هذه البيانات التالية لبيان النبوة ؟ ذ كره جمهور 
العاماء أساسها بيان الكتاب والسنة الذى هو أعم من التصر ع بالمقصود ومن 
الارشاد إلى ماددل عليه فيد <ل فبهقياس الىتهدو إشار ع لسن ودلا لتهدوما ستنيط 
منه من الأحكام والعقائد والمقائق والأسران الالمية وفى قوله تع الى ( ولعلهم 
بتفكرون). مماستحث فيهالعقل والفكر إلى النظر اشارة إلى ذلك حيث طاب من 
أفل الفكر أن يتأملوا و,معنوا النظر ليدركوا الحقائق و يتعظوا العبر و يؤدوا 
حق: الله وكتابه وحق رسوله وشريعته ومن ذلك تع أن باب الاجتهاد والببان 
للكتاب والسنة لايزال مفتوحا على شر بطة أن يكون البيان من ذوى العم والنظر 
وخصوصاً ببان الاجتهاد المتعاق بأحكام الدين فلا بد كا علمت أنيكون صادرا 
من متأهل لاخلافة عنه . ص . فىهذا الباب وإذلك قيل إن البيان الموصوف به 
القرآن كلا أو بعضاً إبمادو بالاضافة إلى أثمةالدين وأعيان أهل العلم بالكتاب 
والسنة الذين م أهل الذكر لاإلى كل من ستمعه من دب ودر ج ولا إلىمطاق 
العلماء ضرورة أن فيه المتشابه والحمل والغريب وغير ذلك مما مخنى على العامة بل 
وعلى كثير من اللخاصة و باججمله فبيان النبوة وتشر يبع الوح هو الأساس فى بيان 
الاجتماد وتشر بعه إذ هومترتب عليه لامر جعن حدوده ا تشير ! ليه آبةالبيان 
حيث قال تغالى فى تشريع التبوة ( وأنزلنا] ليك الذكرلتبين لئاس مانزل إلمم ) 
وق تشر بع الحلافة (ولعليم يتفكرون) أى فى ذلك البيان وما يشير | ليه لأن التفكر 

إنما يكون فى معلوم يؤدى إلى المطلوب والمعلوم المقصود بالذات انما هو بيان 
الكتاب والسنة ومااشتملا عليه من آنات التكوين والتدوين وتأويل الآنة على 

هذا الوجه اقناع للعلامة الشوكاتى ومن نا نحوه فى نزعاته حيث أ نكروا شر يبع 
الجنهد بن ونزعوا !! أن الاجتماد رخصة فىحق الىتهدلا جوز اتباعه فم أوظاهر 
أن الكلام فىدلالة الكتاب والسنة و بيائهماحسها نشي الدلالة اوضيعية اللي 
وأماالدلالة الاشاربة إلشار ليها فىالحديث المار وفى الاشارة الىدقائق :تكشف 


0 اأؤالقاع00/0.ع/الداع 1ق //:وم ااا 


5258 1 - 

على ) رنات الساوك ويمكن بيق دبلا و بين الظواهر المرادة لله تعالى فى كتانه 
ومثله سنة نبيه . ص . فهذه وان 2 القرآن عليها بلا مراء وكذلك السنة 

وان 35 دون الكتاب فىذلك لككما ليست مقصودة ولاضسادة عنداً هل الظاهر 
لأن البيان والتشريع | إنما هو باعتيا رالدلاة ال لي ةالشاملة لحواص الأمة وعوا 7 
وخصوصا فما عاق باستفادة الأحكام من ما خذها فان لها شروطاً وقيوداً 
د ام باعل الأصول واافقد ونا الدلالة الاشارية فلاحد لما عند أهلبا وروق 
عن الحشن أنه قا لقالرسول الله . ص «٠‏ لكل آنة ظبر وبطن ولكل حرف 


حد و لكل حد مط لع» قاا لابن ١‏ لنقيب 0 ماظور 0 معا نمم ا لأحل العم 
بالظاه هر وناطما هانضوئته هم. اليا ر التى أطلع الله عليها أ ربا باكقا؛' ق ومعنى 


قو وله ولكل حرف د ل كل حرف ذم ى فها أ راده الله تعالى من معئاه 
ومعوى قوله واسكل <د مطا 1 لذكن ا ٠‏ المعا لق والأحكام ' مطاقا 
كن 3 7 معرفته وبوقف على اراد منه وكل ذلك إما هو من مو 


أوضاع القرار” ركه تعر يفه إلى حد لاببلغ مداه الاواضعه جل 2 


« الطسكمة فى أن أوضاع القران كلية »* 


وقد ينوثم من ن تقرير أنواع البيان على هذا الوجه أن يبان القرآن لي سكاملا 
فى ذاته لاحتنا جه إلى يبان السنة وتفكير الأ ئمة ولس كذلك ل مان القران 
المجيد فى غابة الدكهال ونمابة الاحكام لامشو به تقص ولا زيادة وإما اقتضت 
حكة الله اليا ا كارت اعه على هذا الطراز ١ل‏ مدريع ودلالته على وجوه 
كلية عامة 3 مانا ج اليه 0 ل العصور على تعاقب الدهور حيث 
لاتءوزها الماجة اشأن من شؤوما الدينية والدنيو بة إلا وجدتفيه مايش الءلة 


وبروى الءْلةَ وذلك م. 5 من جبة نظمه الرائق 
وط رازه الفائق بحيث لو اجتمع الانس والجن على مياراته 0 عن الاتيا 
باقدر سورة منه ومن جبة : اشئاله عل على الى الحفية والاحكام المستتبعة ا 
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الدينية والدنيوبة والامور الغيبية محيث لاتناله عقولالبشر ولاتيط بفبمدالقوى 
والقدر ومن جبة صلاحيته جبيع الامم فى سائر العصور بحيث لايأنيه الباطل 


من بين يدنه ولامن خافه ولابيقصر عن حاجة ولايقف دونغابةقوله جزل 
فصل تيل الامم وهو على حدنه وحتلث العصور وهو على حالته زيل من 
سميد وما هذا شأ نه لايليق بأوضاعه التفاصيل والجزئياتوكثرة القيود ولذاكانت 
<دوده لفظا ومعق فوق بان الحدود وقد أ 7ض بيبا نه وتبليغ أحكامه 


وشر حكليانه ومقاصده وأغراضه لالتكيل دلالة فىمعناه أوسد ثغرة فى مبناه 
إذ هي كاماة وافية وإما ا حاجيات الامم وا عدر وزمان فبين وأوضح 
وصرح و ح وأفصح واقتقأ تر العا 0 ة والتا بعرن وال" عم ة الجمدون والعاماعالعاماون 


ات هدبه وسئة بانه.. ص . 

وكلهم هن رسول الله ملتمس غرفا هن البحر أو رشفا من الديم 
وقال ابن مسسعود وغيره من الصدر الاول إن القرآن جمع علوم الأولين 
والآخرين 5 قال تعالى ( مافرطنا فى الكتاب من شىء ) ولكن لم يحط مما 
علما حقيقة كم م به جل شأ نه ثم رسول الله . ص ا 0 ب 
سبحا نه ثم ورث عنه 1 ذلك سادات الصحابة وأعلامهم رضى الله عنهم مثل 
الخافاء الار بعة وابن مسعود وان عباس رضى الله عنهم 2 ورث عنهم التا بعون 
بإحسان ثم تقاصرت الهمم وفترت العزائم وتضاءل أهل العم وضعفوا عن مل 
ماحمله الصحابة والثا بعون منعلومه وساتر فنونه فنوعواعلومه وقامت كلطائفة 
0 من فثونه فتبليغ القرآن لأدهل لغته تبليغ 0 علومه و ا علمنا بقصر 

عما ببن لنافيه والتوقيف على تف تفاصيل أسرارة وحكه وأحكامه لم ثبت بصربح 
العبارة وم من سر وحكة أمبت عامهما الاشارة ولم تبينهما العكارة ولاءزال من 
لطف ذهنهم واستقام فهمهم وان بزالوا «ستخرجون من القرآن اعازا وحكا 
لاخصما العد انظر روح المعاى للعلامة ديق وحاضله أنالقرآن باعتيا ردلالته 
الحقيقية غنى عن اهيان لانها دلالة ذاتية باعتبار قصد المتكلم وعامه الحيط 
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فلا نقص فبها ولا تفاوت ولاموض مع ولا جميع مانحتاجه الاهم بل وفوق 

ماحتاجون م قال تعالى (مافرطنا فى السكتاب من ثيء)و إ ما التفاوت والغموض 
باعتبار دلا لته الاضافية التى تتفاوت 0 أفهام السامعين و هذا الاعصار شك 
يحتاج إلي البيان والة 0 (وأنزلنا اليك ١‏ لذ كن لعبين” لإناس ما 1 
المهم ولعلوم 35 فكرون) وامحتاج 0 إئما ثم الناس فم ١‏ تصل اليه افها مهم 
من المعانى المرادة من ذلك الكتاء ب الكامل فاقتضى لطفه تعالى بعباده أن عبد 
يانه إلى رسول الله . ص . م إلى خلفائه من بعده وه الصحابة والتا بعون 
بالائمة التمدون والعلما 0 ن سدا لمذه الحا حةالمتفاونة بتفاوت افباء الامة 

معاون كر لديهم الحنيف كا قال تعالى( اليوم أ كلت لك دينكم) 

7 بو الكتاب والسئة تفصيلا فى يلزم فيه التفصيل واجما لافها تحمل فيه 
الاجمال وما كان يانه . ص . على طواز نان الكتابلز لزم هذه الغاية بيان خلفائه 
المشار اليه بقوله تعالى فى آنة الذ كر واعلهم ,تفكرون وقد ورد النهعى عن الاخذ 
ف أحكام الله تعالى بظاهر الكتاب والسنة بدون تدبر وتفكر فى ما خذهاعلى 
وجه جمع بين دلائلها مهيا عاما لمن كون متأهلا لذلك فى سار العصور كا ترشد 
اليه آبة الذ كر والفكر المتقدمة و بذلك تعلم أن وح السنة لانخرج عن وحى 
الكتاب اعتبار دلالته الذاتية وان خرج عنه باإعتبار الدلالة الاضافية المتفاونة 
بتفاوت أفهام السامعين ا أن سان اطلافة فى سام بر العصور بجب أن لاخرجعن 
دلالة الكتاب والشنة وعلى كل حال فكلا البيا نين بيان النبوة و بيانالحلافة لبس 
يل دلالة الكتاب فانما نها مستوعية فى ذاتما وافية كاملة و]: 8 اهو لتكيل دن 
الأمة وسد حاجتها فما لم تصل اليه افبامها كا عامت . 


استطراد فى بيان معنى الدين * 
وقد حاء الدين مفسرا فى حديث اك بالامان والاسلام والاحسان أى 
ل هذه الأمور الثلائة وذلك ا يل قوله تعالى( إن الك ببن عند الله الاسلام) 


0 أذانةاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومغطا 


اه د 

فان الاسلام وان اشتهر فى الاقرار بالشهادتين والعمل بالجوارح إلا أن المراد به 
فى الأبة الكرامة ماشهل هذه الأمور الثلاثة لينم اليب الا د من تعر ييف 
الطرفين ولأن الاسلام المرخى عند الله تعالى كالدين لابتحةق إل بالرزعان 

ولا >كل إلا بالاحسا نالذىهوا خلا ص النيةوا تمام العمل فانمن أ خلص لولاهو راقبه 
مراقبة من شاه جد فى كال عملهواً <سنه وقد فسرالنى . ص . الاحسان بقوله « أن 
عبد الله كا نك براه فان لم نكن ترادفانه براك) وهوتأو بل قولهتعالى (إنالله يس 
بالعدل والاحسان)فالدين والاسلام والعدل والاحسانمىء واحدا وهؤماشرعءه الله 
وبين أحكامد و بعثُبه رسلهودل عليه أولياءه لايةبل الله غيرهولاجزى إلابه و إن 
تفاوتت مضار به واختلفت شرائعه ما قال تعالى (لكل جعلنامن؟ شرعةوهنهاحا ) 
حسما اقتضته مصلحة من بعث به إليهم كا حاء مفصلا علىأ لسنة الرسل صاوات 
اللموسلامه عليه أجمعين وروى عنع ل كرم الله وجبه فى التنوبه بشأن الاسلام أنه 
قال فى خطبة له لأنسين الاسلام نسبة لم ينسبها أ<-د قبلى الاسلام هو التسلم 
والتسلم هو اليقين واليقينهو التصديق والتصديق هو الاقرار والاقرار هوالاداء 
والأداء هو العمل ” م قال إن المؤمن بخن ديه عن ربه ولم بأخذه عَن رأنه إن 
المؤمن من يعرف ارمانه فىعمله و إن الكافر من يعرف كقره با نكاره أنها الناس 
دينم دينكم فان السيئة فيه خير من الحسنةفىغيره إنالسيئة قد تغفر و إن المسنة 
ففغيره لاتقبل اه إذا عامت هذا ففصداق الدين على هذا المعنى هو أعمال العباد 
وعقائدم الأمور بها شرعاً حسما جاء به الكتاب والسنة كا برشد | ليدقوله تعالى 
( إنا أنذلنا إليك السكتاب باحق فاعبد الله مخلصاله الدين ألا ف الدين اما لص ) 
وتأويله أن الله تعالى لايقبل إلا من أخلص لهم ورد به الحديث . وفى روح 
المعاتى و يؤيد هذا أن المراد بالدين فى الآنة الطاعة لا كا روى عن قتادة من أنه 
شبادة أن لاإله إلاالله أوعن الحسن من أنهالاسلام اه وعلىهذا فالحرم والمكر, 

والمباح ليس هن الددين بهذا المعنى وإن كانت أحكامها من الدين معنى آخر 
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برة ا - 
فان الددينك يطاق على الطاعةفىا للغةوفى موارد ااشر ع يطلق على الأحكام التكرنفية التىهى 
أوضاف أفعا ل العباد كا حل وا هرمة وأ وضاعها كا لصحة والفسا دوعلى الاحكامالشرعية 

اى النسبالتى يقصدمنما الاعتقا د أ والعمل فعلاأ وتركافيشمل ا حكام الحرماتوغيرها 
وف اللغةكا فى اللسان بطاق الدين علىمعان كميرة منها الجزاء والمكافأةوا_لحساب 
والاسلام والعادة والشان والاذلال والاستعياد يقال دان نفسه دينا ودين نا أذها 

واستعيدها والدن الخال والدين مايتدين به الرجلوالدين الورع اه وقوله تعالى 
(اليوم ك1 لت لك دينك) يصح أن ناد بهالأحكامالة تكليفية وأوضاعبا أ والنسب 
الشرعية وا كالما | ىال للدين معنى الطاعة يا أرين ١‏ كال الطاعة ١‏ كال لتلك 
الأحكام وعلى كل حال فا كال الدين ليس خاصا بشريعة عد . ص . بل يممجميع 
الشرائع فان كل شير بعة أنزلت امن عند الله تعالى فى أى وقت فهى كاملة كافبة 
بالنسبة لاهابا وانكانت ششريعة نبينا . ص . لاشتالها على مالم تشتمل عليه 


الشرائع الاخرى أفضل وأكسل منسا 7 الشرائع كا انه . ص .لاختصاصه 
عزايا لم تعط لنى قبله كان باجماع المسامين أفضل الانبياء وأ كلهم خلقا وخلقا 
ومترلة عند الله نعا لي ولله در الاوصيرى حيث قال كن نه 
كيف نرق رقبك الانيياء د بامعاء ماطاولتها مواء 
ا" يساووك 2 علاك وقد-ها 0 ل سنامتك دوم وسناع 
وعن على كرم الله وجبه قال قال رسول الله . ص . أعطيت مالم بعط 
أحد من الانبياء نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الارض وسعيت أحمدوجعل 


التراب ليطبورا وجعات أمت خير الامموماخص به . ص . أنجعات شر هته 
حنيفية سبإة سمحة ل اس فما ضيق ولاشدة »ما ورد به الحديث بعثت بالحتيفية 
السمحة السبهلة وورد نهنا أ الاديان إلى الله الكثيفية السمحة والحتيفية 
ملة الاسلام فهى شاملة جب بع الملل الحقة و إبماخصت شير بعته . ص . با! 00 
والسهولة والحئيت المسلم 01 يتتحنف عن الاديان الباطلة: إلى الدين الحق 
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 قنةيح‎ 


4 امتطراد اخر ف بان مدى كون لذن الاسلدى اا » 
أن الدين الاسلامى !ما 00 أولا و بالذات لسعادة النوع الا سااق 
0 ا 5 3 رك ونليجة جبيع الكائناتفلابد مقتخ الت 
الام 00 00 فى خلقه من الاستعداد والكوال مارؤهله اقبولهذا اي 
والقيا م باعبائه وفى الحد يث «ان اللهخلق عباده حتفاء» أئ طاهر بن 00 0 


باستعد اده الفطرى لقبول الدين الحق وفىآنة العرض مابشير إلىذلك حيشقال 
تعالى (إناعرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأ بين أن ملنها وأ شفقن 
مما رحلها ال ن)أى1 افيه من تع ان واللياقة حمل 1 الامانة على الوحه 
اارعى فها دون غيره وحاءت الامانة مهذا العنوان فى النظم ادير تنبمما على 
انها حقوق مرعية : أودعبا الله تعالى المكلفين و مهم 3 وأوجب 1 
اتلتقمها نحسن الطاعة والانقياد وأمرهم إعراعاتما والمحافظة عليها واداء ام 
اخلانا.. نشي لفن لقوقب وقد ةينبا ط اك 0 
الستعادة !] الأبدلة كا ركنا البه قوله تعالى ( قد جاء ع5 من الله نور وكتاب 
هبين مهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وحخرجم من >الظلمات 
إلى النور ) وما 6 ببعة ا . ص . حنيفية معحة سولة مشتملة على هزايا 
تشعمل عامها الشرائع الأخرى كانت امد امه أخرجت للناس كانت 
أرق بالحلقة الاساية وأ 0 ملاءمة لها فكان دينها ا كك ينسب الى 
فطرة الله التى فطر النا اناس عليها لما فى فطرة أمته . ص . من الاستعداد اقبول 
الدين مالس فى فطرة غيرها مر: ن الام بشهادة قوله 0 لك جعلنا ك أمة 
وسطا) أىخياراعدولا (لتكونوا شهدا على الناس) كا ورد ا 
نشد على شائر الأمم بأن الله تعالى قن أوضح السبن وا لرسل فبلغوا 
در رف ره 5 هذه النسبة قولةتعالى (وما خلقت الن والانس 
الا ليعبدون) أى ماقم الا على حالة صالحة للعبادة معد لها حيث ركب سبحا نه 
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لل الك 


فبيم عقولا وجعل هم حواس ظاهرة وباطئة اي غير ذلك من وجو هالاستعداد 
ل فطر | ألله الى. نالا سن علما فهى وسيلة وسبب معلك لمذهالغارية الجا معةلوجوه 
احير والسظادة 5 نه قبل وما خلقت الجن والانس الا على حالة ارادة خلقها 
مثا دةارادة خلق العبادة فيع) وان لم نكن هذه الغايةمرادةمن خلقبما ولاحاصلة فى 
جميع أفراد هماوق ذلك من المبا لغة فصالدحة تلك الوسيلة وترتب المتوسل اليه على 
حصوطاما لانى ومثلهذا شائع فى العرف ألا براثميقولون اقوىالجسمهو ماوق 


للمصارعة و اقوى البق راوق لالحرث وظاهرها نه ماوق لهذ هااغاية وأنهامرادة للا لق 
مع أنه ليسكذلك اذ قدلا يصارع ذلك القوىولا يرث فلاتكونهذهالغايةمرادة 
لحا لقه وكذلكف الآآنة الشر يفة ليست العبادةغابةمرادةلله تعالى من خا جميع أفراد 
الانس والجن إذل وكانت مرادة فى الكل لا تخلف أحد عنعبادة ر به وما رشد 
الى عموم النسبة أريضا قوله (تعالى فأة م وجهك للدبن حنيفا) أى أقبل عليه إقبالا 
إماعي م سواه ارات الأمر بالاقبال على دين الاسلام والاستقامة 
والثبات عليه والاهمام بترتيب أسبانه وقوله (فطرة الله التى فطرالنا» ن عليها ) أى 
الزموها فانها وسيلة الى قبول الدين وخطابه . ص . خطاب لأمته كلعلى قدر 
منته والفطرة هى الخالة كالجلسة من الغطر بمعنى الابتسداء والاختراع وفسرها 

التكثر هنا بقابلية المق والتهىء لادرا كه وذلك إما كون باستعدادات تلامه 
ومعنى ازودها الجريان على موجما وعدم الاخلال به باتباع الموى وتسويل 

شياطين الانس والجن والحق هو ا المفسر إلأما ن والاسلام والاحسان أو 
بالأحكام الع تقدم و وصفها بقوله تعالى الى فطر الثناس علما لل كنا 
وجوب امتثال الأأمر ومعنى الآ.ية على هذا البيا ن ,قبل ياد أنت ومن تبعك على دين 
الإسلام :والزموا. فطرة الله الق.هى وسياة اليه وسيب معد لقبوله والاقبال عليه 
وعن عكرمة تفسيرها بدن الاسلام وفى الخبر مايدل عليه أخرج ابن مردوبه 
عن حماد بن عم الصفار قال سأ لت قتادة عن قوله تعالى (فطرة الله الى فطر الناس 
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عَليها ) فقال حدث ىأ نش بن مالك رذىالله تعالى عنه قال قال رسول الله . تحن 
فطرة الله التى فطر الئاس ع 7 والمراد بفط رثمعلىد : ل ن الاسلام خاقهم 
قاباين4 غير نائين عنه ولا مشكر ين لهاسكونه عار ريا لاعقلمساويا للنظر الصحيح 
لوعن 0 عليه 0 0 الصحيحين عن أىهريرة قالقال 
رسول الله . ص . مامن مولود بولد إلا على الفطرة فأواء بجوذانه أمستص ران ]ل 
تجا ولأرق + بدا البنان أن تكو نفظزة اللهمنضوبة باضار فعل تقدنرها تبعوا 
فطرة الله والمعنى عليه اتبعوادين الله الذى خلق الناسعليه حيث جعلبم مستعد بن 
اقبوله بالفطرة الانسانية الممتازة عن ساثر الفطر الحاقية وما ل التفسيرينواحد 
0 الدين بالفطرة و إضافتها إلى الله ووصفها بكونه تعالى خلق النامن 
امأ أ ى جعلهم فستضون لفيوطا مارؤ اكت أعس القيام ٠‏ ماع لى الوجهالأتم الأ كل 
هع سرون أن الدين الحق لايكون إلا من الله تعالى قبو المنشى ء له أولا 


والذ ت بكلامه القديم كا قال تعالى ( شرع لج م من الدين ماوصى نهدنو <اوالذى 
مر براهم وموسى وعيسي أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 


فبه ) وقال عز شأنه ( هو ا رسوله بالهدى ودين الحق ليظبرهعكى الدين 
0 لاخر كن ) وتشريع الرسل وخلفاتهم إماهو ضرب من البيان 
لاينانى اختصاص الدين باللّه بل يقرره كأ تقدم وقولهسبحانه لاتبديل لحلق الله 
تعليل للا”س بلزوم فطرته تعالى أولوجوب الافتثال لدوالمعنى لاصعة ولااستقامة 
لتبديل فظرة الله تعالى الاخلال وجا وعدم ترتيب مقتضاه | علما 5 تباع 
ال وى وقبول وسوسة الشياطين وقيل المعنى لايقدر 0 على 3 غير خلق الله 
سبحانه وفطرته عز وجل بازالتها وأسا ووضع قطرة أخرى مكان غير مصيححة 
لقبول المق والمكن من إدرا كه وحديث كل مولود نواد على الفطرة من هذا 
القبيل أى أنه بولد على نوع من الجبلة والطبع المتهبيء لقبوك الدين فلو ترك عليبًا 
لاستمر على ازوهها وغ يفارقها إلى غنرها و إبما يعدل عنما قن يعدل لافة من 
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آفات البش ركعارضة الومم للعقل والافات البشربة المعارضة لفطرة الله تعالىكثيرة 
وا كر هافساد] 01 


جداً ومختلفة باختلاف الأزمنة والعصور ومن أعظهها : شرا وا كثر 
التوعاظ الى شيط | القطر الس مه وقد | سيت الآن ألزم لها من الاناء 
والأمبات فقوله . ص . فأبواه هودانه الغ ضرب من الأمثال بالنسبة إلى هؤلاء 
الآباء ومثل ذلك بل اضر منه وا كثر فساداً واننشا رآف الأرض تغبير فط را 
أولاد المسامين وتلويثما بالمعاصى والأخلاق السيئة خصوصاً من أوساط الآباء 
والأم أت المرتكبين لضروب المو بقات . هذا ومن اعظم ماتفضل الله تعالى ددعلى 
عسادة ان شرع لهم هذا الدين القويم و بعث به إليهم على ألسنة المرسلين 
مبشر بن و و ل الل ل لكونية مالو تأملوه مأوسعهم 
إلا الجرى على مقتضى هذه الفطرة السليمة فطرة الله التى فطر الناس عليها 
تفضلا منه ورحمة قفطرة الدين وفطرة الانسان كلاها من الألطاف الالحبة الى 
من الله تعنالى بها على عباده .بل فطرة الدين أتم وأ كل لكن نما سعد الانسا 

و يفوز بالتعم م الدائم فى ساحة الم رطان واباجلة من وقف على الدن الاسلاى 

وعلى 


الاسرار والحكوتدبر قوله تعالى( ياأما الانسا نماغرك بر بك الكر بم الذى خلقك 


-_ 


0-0 5 2 ار نشريعه ولطائفه وعرف فطرة الانسان وما أودع فا هن 


فس راك فعدلك) وقوله تعالى( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين 2 جعلناه 
نطفة فى قرار مكين لتنا النطفة علقة نفلقنا العلقة مضغة نخلقنا المضغة عظاما 
فكسونا 0 خا 3 أنشا ناه خلقا آخر) حيث نفخ الر وح الانسانيةفيه وهو 


جدئين فى بطن أمه شعله حيوانا ناطقا مفكرا بالقوة مميعا 0 وأودع 0 


عضوهنه وكل خزء عجائبٍ وغرائب لاندرك , : 

هذا وذاك عرف مقدار ماللتمسك بالدئن الاسلاعي من التأثير ة 

الانسانية ومااودع فهها فن القوئ العلمية والغملية وان 0 بفظرة الانسان فوق 
0 الارواح بالابدان ذفان ديب النفوس البشربة واعدادها للسعادة الابدنة 
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لانم الا بالكسك بالدين وارشاداته اهادية الى الضراط المستقم كا ينىء عنهقوله 
تعالى (قدحاءم من الله نور وكتاب هبين بهدى به الله من تبع رضوانه سبل السلام 
و مخرجهم من الظامات الىالنور) وآ ثار الددين وآناتالفطرة واحاد مما من الاحاث 
مالايسعه باوغ السول وفىهذا القدر كفابة ولنعد الى مانن بصدده 
37 عودة إلى كلام أشوكاق ف الاجتهاد 4 

وعند الوصول الى هذا الموضوع تصفحت باب الاجتماد والتقليد من ارشاد 
الفحول للعلام ةالشوكاق واذافيه ماحتاج الى التنبيه . نقل رحمهالله عن بعض العلماء 
ان الاجتهاد على ثلائة اضرب فرض عين وفرض كفاءة وندب وبينان كلامن 
هذه الثلاثة على -الين ثم نقل عن الماوردى ان الاجتهاد بعد النى . ص . اقسا 


مم 
م نية احدها ما كان الاجمماد مستت رحا 


من معنى النص كاستخراجعلة الربافهذا 
صحيح عند القائلين بالقياسث”ا نيها ما ستخر ج هن شبه النص كالعبد [ترددشمهه 
لخر فى أنه ءلك لأنه مكلف وشببه بالببيمة فى أنه لاملك لأنه ملوك هذا 
صحيح غير مدفوع عند القائلين بالقياس والمنسكرين له غير أن المنكر ين له 
جعاوه دا خلا فى عموم أحد الشممين ثالثها ما كارن مستخرجامن عموم النص 
كالذى بيده عقدة النكاح فى قولهتعالى أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح انه يعم 
الوليوا لزوجو يستخرج من تموم النص أحدهما إلى أنقال “امنهاما استتخر جهن 
غير نض ولاأصل فاختاف فى صبحة الاجتماد فقيل لا ,يضح حت يقترن ,أ صلهوقيل 
نصح لأنه فى الشرع أصل اه نقل تهذاوسكت عليدواً نت خبير بأن ما تستيخر ج 
من غير نص ولاأصل ليس اجمهادا أصلاحتي إبققع خلاف فى صحته ولعله راد 
به الاجماد المستند الى استصحاب العسدم الأصل فان الجتبد عند نزول الحادثة 
و بعد التطرق نصوص الشر بعة ضور لها واستتفاد الجيد فى ذلكإذام بجدلها 
حك فىأصل أونص يستند اليه قبل يرجع الى البراءة الأصلية وهو انّالأصل 
عدم التسكليف حتى ,يصرف عنه صارف من الأدلةالايجا بية وقيل لابرجع اليه بلى 
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هلك عند ذلك و نزداة النظر فى الما نخد الشترعية و يشأل غيره من أهل الذ كرا 
لعله جد عنده نصا من كتاب الله أو سنة رسوله صن :أو أرادايه لاما ' 
المستند الي مصلحة لم يشهد لها أمصل معين بالاعتبار ولا بالالغاء لا با لنص ولا 
بالاجماع ولا بيترتب الحم على وفق الوصف المرسل الذى ذكر معه ايفان 
ذلك ما اختلف فى كونه أصلا يستند اليه شرعا حلاف الوصف الذى عل الغاؤه 


والمرسل الغريب الذى لم إيعلم اعتبار جنسه فلا نزاع فانق أصالته والحاصل 
أنه وقع عند الأصوليين خلاف فى الأخذ بالمصالم المرسلة وهى المصالحّ التى لم 
يشهد لها أصل بالاعتبار الشرع وإن كانت على سنن المصالحم وتاقتها العقول 
0 قم دليل 


8 


بالقبول فقيل لاي ؤخذ مها لأن كل مالم يشهد له أصل بالاعتبار أى 
على حجبته فليس بد ليل شرعى و بعضهم أخذ بها قالوا لو لم تعتير لأدى إل 
وقائع عن الى لعدم مساعدة النص وأاصل القياس فى الكل وخاو وقائع عن 
١ 5 2‏ 1 
لحك باطل والجواب لا نسم اللزوم لأن العمومات وال قيسة تأخذ اجميعوإن 
د اجميع فعدم المدرك بعد ورود الشررع 051 0 بعينه 
شككه التخيير مدرك شرعي لما سبق مرارا أن الحم عند ا نتفاء المدرك كوا 
الوجوب او العدريم مثلا وهو معني التجيير | نظرشرح العضد وحاشيته للعلامة 
السعد وسيا ل هذا مريت .. 
. ع ات ل 2 
+( القول فى دعوى انشمو كانى ان اصول الثمريعة الكتاب والسنة فقط )ة 
قال رحمه الله بعد أن نقل عبارة اماو ردى المفيدة أن أصول الشر بة أر بعة 
ماانصه وعندى أن هن استكثر من تتبع الآنات القرآنية والأحاد يثالنبو ب وجعل 
كل ذلك دأبه ووجه الندهمته من دون تعصب اذهبمن المذاهب وجدفيه) كل 
ما يطليه من أدلة الأحكام التى بر يدالوقوف على دلائلبا كاعنا ها كا أه وتكاصيلة 
أن من اتصف بالأوضاف التى أشار إلينا .يمكنه أن يجد فىالكتاب والسنة كل 
ما يتظلبه من دلأئل الا حكام الشرعية لتنائر الحوادث به.ون حاجة إلى قيّاعن 
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7 لظ 
أواجاع وقبه أنه إن أراد ذلك إنكار حجية الاجماع والقياس فأدلة حجيته)| 
كايا وسنة ة وعملا حجه وإن سل د ذلك تارك مجر دالاستغناء عنه) بدلالةالكتاب 
والسنة فأءن مكان <جيته) حينئد من تلك الدلالة فان قبل مكانما التعضيد دون 
الاثباتقلنا ذلك خلاف مااتفق عليه أهل الحق من العلماء على أن هذا المستكثر 
إذا لم يكن ممن بلغ منبة الاجتهاد ولم يكن عنده العدة الكافية ل#حخيص 
الأدلة من الكتاب والسنة على وجه لا ثلم فيه فلا يعول على وجدا نه وقد صرح 
الشوكاتى فسه بأنه لابد للمستثمر الذى قامت الحجة على قبول قوله م نالتضلع 
فى عدة علوم أهمما علم الأصول الباحث عن أحوال الأدلة وما يعرضص لها من 
القدح والترجيح 1 لهذا المستكثز أن ستظ, برعل سا اثر الأحكام التى نبتت 
بااقياس فى عبد الصحابة والنا بعين وال 9 ة احم دن حيما جد لما د ليلامن الك ناك 
والسئة عل زعمه وما أظن أحدا قال أو يقول بذك وفىإرشاد الفحول ماران 
الشوكاى لا يقول نحجية الاجم جاع وفى القول المفيد ما يفيد ا اماد القياس 
لا يعتبر إلا فى حق الحتهد وأما بالنسبة لغيره فلا يوؤخذ به مالم يقترن ,سند من 
الكتاب والسنة واذا اقترن بذلك فلا يسمى عنده تقليدا بل اتباعاعلى أنقوله 
وجد فماكل ما يطابه الح إن أراد به وجود ذلك من حيث الدلالة الوضعية عامة 
أوخاضة بدون حاجة الىدلالة القياس أوغيرد ما ابنظمإف دلالةالكتاب والسنة 
2 وقصة معاد وشربح وغيرها ها وكلام الأنمة وغيرث فها ينبغى المجتتهد 
سل فى تر النطراق الأدلة وأقيستهم التى أقاموها على أحكام الفروع 
التى لم مجدوالها م 0 ديل عل بطلان هذه الدعوى وان أراد ماهو أعمم 5 
ذلك حتى شمل دلالة العبارة ودلالة النص والاقتضاء والاشارة والعلل المقترنة 
بالنصوص الخاصةوتوها من الدلالات التى تعتبر فى استفادة الأحكام المرعلة 
من ما “خذه احسها نص عليه الدطدوليون والفقباء ء فيس هذا عندهفقط بل عنده 
وعند غيره أ يضا فان الأصوليين والفقباءقد اتفقوا على أن م “خذ الأحكامالشرعية 
0 
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لابكون الامن الشرع وأن حك الله تعالى لا يثبت بالرأى الحض وجعلوا هن 

تلك الما “خذ دلالة النصوص اك تستند ]ليها الأقسة المعللة بعلة متعدية حيث 
قالوا إن الشارع قد بث فى كل نص معال بعلة متعدية د ليلا إذا نظر فيه الحتهد 
بالطرق المقررة فى الأضول وسياأى ببيانها أثبت أحكام فروعها التى لا تستقل 
تلك النصوص«الدلالة عليبا لغ ةأوعرفا وذلك الدليل المبثوث فى نص الأصل المأ خوذ 
من التعليل هو مساواة الفرع للا صل فى العلة الموجبة لمساواته له فى الك فان 
ذلك نوع من دلالة النصوص نصبهالشارع وأ مرامجتهدينبالنظرفى أ-والهلائبات 
أحكام الفروعكا نصب نصوص الإآيات و الأحاديث للدلالةعلى أ حكامها المنطوقة بل 
هذه الدلالة أولىبالاعتبارمن كثير من الدلالات التى يتكافها منكرو القيا سف التصوضص 
برأهم و تطلبون مها أحكاما على غير قاعدة و يعتبرون ذلكمن استيعا ب التصوص 
وكي ف لاتكون هذه الدلالةأولىو جارية على قوا نين اللغة وقواعد الشرع وقد 


شرطوا لها شروطا تكفل ببيانها كتاب القياس وهسالك العلقهن كتب الأصول 
الباحثة عن أحوال“الأدلة لمعرفة كيفية استفادة الأاحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية ومنها أن يكون المستثمر لتلك الأحكام تمن توفرت فيهدشروط الاجتهاد 
ولاشك أنه بتوفر تلك الشروط وهراءاتها فى اجتهاده لاستتخراج أحكام الفرو ع 
تكون تلك الدلالة على هذه الوجوه المحكة مضبوطة مصونة عن الخطأ بقدر 
المستطاع و بها نصير قياس الجتهد و إا ننهللحكم الث بتباجتهاده أصلا من أصول 


الشر بعة بحعج به عند فقد النصوص كا بحتج بأدلةالكتابوالشدنة على أحكامها 
المنطوقة وفىمستصق الزالى اللفظ إما أن بدل على اله بصيغته ومنطوقه أو 
بقحواه ومفبومة أو معناه ومعقولة وهو الاقتباش الذى يسمى قياساً فالقياس 
عمل معانى النصوص فها لم ينص عليه والكتاب والسنة عمل يظواهر التصوض 
دها نض عليه:وفى العمل بالقياس محافظة على النصوصص بظواهرها وممانيها التى 
تعلقت ما أحكام الشرع ولذاقيل يفسر النصوص و يبين وجدالدلالة منهاو يقر رها 


0 أذانقاء010/0.ع/اأحاء 31 //:ومغطا 


الك 

وبوضح محاسنما و سبل طرق الاستنباط منهافكيف ستغنى عنه وكيضلايكون 
أضلا م من أصول الشريعة ذفان كان ذلك المسعكثر مس توفيا : لشروظ 

الاجتهاد وأخذ هذه الدلالة على الوجه المقرر فى الأصول المتبعةفاستيعاب النصوص 
على هذا الوجه مع مراعاة ماجب فى فى بان الكتاب والسئة ظاهر وإن سم ذلك 
قياسا و إن لم يكن مستوفيا لذلك فلا يلتفت لما بمجده من الأدلة لأنه ليس أهلا 
لمحيصبا وكيفية الاستدلال ما على الوجه المشروع وليس الكلام فى استبعاب 
الكتاب والسنة باعتبار الدلالة المقيقية التابعة لاقصد المتكم وإرادته فان هذه 
3 ف استيعا مها بل دلالة الكتاب 0 الاعتيار مستوعبة لساء الأحكام 
الشرعية ة بل ولغيرها من الأمور الغيبية والكونية كا شبد له قوله “تعالى 
« مافرطنا فى الكتاب من شىء » والكتاب والميزان ) أى القياس الصحيح 
لاحتلفان ولايتعارضان باعتيار هذه 0 ذلك أعار ر الدلالة 
الاضافية التا بعة لفيم السامع وإدرا كه وجودة فكره وقر ته وصفاء ذهنه 
عرص لح لفاظ ومرا اتمراوهذء الدلاةالاشك]: نها ختافا< علافامتفاوتا حسب 
تفاوت أفبام السامعين فى ذلك وقد عنى بضبطبا والإبحث عنها وعن 1 رارها 
وأحكامها إفرادا وتركيبا علماء العربية منحيث إفادتها لمعا نمبا الأولية والثانوىة 
5 عنى بضبطها والبحث عنها وعما يعتبر منها علماء الأأصول من. حيث افادتما 
الأحكام الشرعية واعتبروا دلالة القياس والاجاع راجعة إلى دلالة الكتاب 
والسنة حيث قلوا إن الأدلة التفصيلية التي يكتسب منها الأحكام الشرعية عند 
أل الى 1 لكان والسئة لاصو اد لمكا والقياس المستنبط منهما 

ع القول فنا صول ار ربعة كي 

ذهب جاهير العلماء 5 ذكره الأصوليون إلى أن أصول الشرع أر بعة 


وأن الأضل المطلق هو | لكتاتٍ لأنه فى الشرع أصل هنكل وجدو وبكل اعتباز 
ويليه السنة لأن كونها حجة ما بعة 0 و بالمعجزة ا 


كفل ا قلي معجزة الكتاب وإلييما الاجماع لتوقف حجيته على الكتاب 
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والسنة ثم القياس المتنبط منهذهالأصول الثلاثة و إصا لته منحيث إنه لابثبت 
الح فى محل القياس وهو الفرع بدونه أى لايثبت شاغلا لذمة المكلف و إن 
كان نص الأصل مقتضيا له بدلالة علته ولذا قبل إن أثر القياس إنما هوفى 
وصف الحكم من الخصوص إلى العموم لاافى إكنات أصضله اوأر ماسواه مذ 
الأصول فى إثبات أصل الحم ولذا أخرعن الأصولالثلاثة فان أراد المستوعبون 
بخصر صون | اشر بعةدى!الشكتانة والحة لصي اليضول الذا لله الو سنارت 
الى يدق عليبا غيرها هر: ن اجماع أوقياس فلا نزاع فىكونذلك قاصراعلى الكتاب 
وَالسِئة وإن رك به ماهو أعم هن ذلك فالأصول المتفق عليها عند كا الحو 
هذه الأ بعة وهى ال ىاقنل فى وحه الحصارها إن الى؟ إما أن يبت بالوجى و 
بغيره والأولإما أ نيكونمتاوا وهوالذى تعلق بنظمهالاتجا أ وغير متاو والأول هو 
الكتاب والثا قهوااسنةو إنثبت بغيرهفاها أن ,شبتالر أىالصحيح أوبغير لون 
إنكان رأىاج بع فبوالاجماعو إنم يكن فبوا القياس وااثانى الاستدلالات الفاسدة 
والاستقراء لديم دل على ذلك لأن الدلائلالموحبة للاصالة / تقم إلاعلى هذه 
الأر بعةو أما الاستحسان والاستصحاب والمصا 1 من قبلنا ونتحو 
ذلك مماذ كروه فى كتاب الاستدلالفليست من الأصول المتفق ا بل هي من 
فرووع تلك الأصول عند من برى الا تدلال مها على أن استصحاب ال حال لبس 
دليلا على إثيات الحم التكليني باتفاق العلماء وإ نما هو عند القائل به دليل على 
قائه وماق نفى التكليف وبراءة الذمة فقد اعتبره الشارع د ليلا رجع اليه فى 
- النازلة عند فقد الأدلة الايجابية هذا ما ذ كروه فىمعنى حص رأصول الشر بعة 
ولكن العلامة الشوكاتى يخا لفهم فى ذلك ا هو ظاهرعبارته وبرىأنفا! لكتاب 
والسنة كل ما ,يطلب من أدلة الأحكام المزئية وقد علمت ما فيه أن عر يف 
الكتا أب للا "حكام الشرعية كلى فأ يبان السنة على طراز بيان الكيتات مع 
أنه لم بصل بها إلى حد التفاصيل التى تنزل أ<سكامها على جميع أفعال المكفين 
وحوادتمم فى سائر العصور بدون تدخل الاجتهاد فى توبهيع دلالتهما بالوجوه 
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تى ذ كروها فى ع الأصول وهنا 'تصودن ]أصول االقياين ١‏ فإكاقلت قد نضوا 
على أن الحق فى المسائل الاجتهادية أن لله فيها حكا معينا نصب الشارععليه أمارة 
إن وجدها اجتبد أصات .وإن فقدها أخطأ والجمد غير مكلف؛اصا بتها لغموضها 
وخفاتما وعدم الوقوف 0 فإذلك كان لط ىء معدو را ا 0 

الث الشرور افااعي الامارة المنصو بة فى القياس على حك الفر ع . قلنا 

لها ره بالفية الامصن كا علنت امئوئة ى .ص الاصدل المتفكل عل الداة 
لمتعدة وهي مساواة الفرع له فى تلك العلة الموجبة لمساواته له فى اله فلذلك 
لزم الحتهد النظر فيبا وفى لبا هن الاصل وحكه وعلته ليتوصل بصحيحالنظر 
في ذلك إلى إثبات حك الفرع واثبات حك الفرع بعد نظر امحتهد وإبانته لذلك 
الك دليل وقياس بالنسبة للقلد والجتيد ححيث بحب على كل منهم)| اتباعه والعمل 

به ك) سيأ لى ببانه . وتقدم الكلام فما اذا عمل اللجتهد بها ينبغى أن يعمل به فى 


تزتيسب النطن .فم يوفق لاستنباط ل 5" سكول "عند" فى النا زلةاوااله ركهم 0 
دح 
الدليل العقل أى البر اع الأصلية سن السكليف بناء عل القول ًّ 


بأن الشارع قد 


اعتبره دليلا برجع اليه الجترد عند فقد الأدلة وهو المسمى باستتضحاب الخال 
وأن ذلك لا يدل على اثيات ال بغير هذه الاأصول الأر بعة لان المراديا له؟ 
الثثبت بها الحم التكلينى ؟! تقدم وليس فى الرجوع الى الدليل العقلى بهذا 
المعنى إثبات لذلك بل فيه رفع الحم أى براءة الذمة من التكليف وهو محلوفاق 
بين العلماء على أن السلفكانوا ١‏ ذا نزلت بأحدتم نازلة ينظر أولا فى الكتاب 
مم 2 السنة فان لم جد فيع) سأل العلماء هر 0 سنة فى ذلك فاذا وجدها نظر 
فيها لالع منها. بطر يق الاجتهاد أو التقليد واذا لم يجد لأ الى الاأخذ 
بالرأى عن نى القياس وعلى كل حال فكانوا لاثبتون حك اا 
أ ن مايثبته امجتهد الصوق راجم | لى الالحام الذى هو القاء معن ى فالقات بطريق 
الفيض لا !1 لى الر أى ال محض وقد نص عاما ءالكلامعٍ علىأن الالما م ليس سبيا حصل 
نه العم لعامة الحلق و يصلح ذا م الغير وإما هو سبب قد محصل نه العم لبعض 


ص 
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0 اب 
الناس كاو رد القول به فى ا لحب ركوقوادعليهالصلاةوالسلام «ألهمىر ى» وحىعن 
كثير من السلف فان أفاد العم فبو خاص بصاحبدلا مجو زالعمل به لغيره وأماقول 
امجتهد با لنسبة لغيره فانه وان أفاد اعتقادا جازما قابلا للزوال لكن نجب العمل 
به فى المسائل الاجتهادية لاآن الحجة قامت على قبول قوله 
2 كلامالشوكانى فومعى التقليد لغة واصطلاحا والتذبيه على ذلك و* 
قال رحمه الله التقليد أصله فى اللغة مأخوذ من القلادة الى يقلدغيره مما و 

تقليد الحدي ذ- كان المقلد جعل ذلك الك الذى قلد فيه الجتهدكالقلادة فى 
عنقه لأنه بتقليده له كأنه طوقه دافى ذلك الك من تبعة إنكانت وجعلها فى 
عقه . وفى الاصطلاحهو العمل بقول الغير من غير حجة فبخرج العمل بقول 
رسول الله . ص . والعمل بالاجماع و رجوع العامى إلى المفتق ورجوع القاضى 
إلى شبادة العدول فانها قدقامت الحجة فىذلك أماالعمل بقول رسول الله . ص. 
فالدليل عليه الكتاب والسنة وأما رجوع القاضى إلى قول الشبود فالدليل عليه 
مافى السكتاب والسنة هن الأمر بالشهادة والعمل بها وقد وقع الاجماع على ذلك 
وأما رجوع العامى إلى قول المفق فللاجماع على ذلك و مخرج عن ذلك أأيضا 
قبول روابة الرواة فانه قددل 1 علىقبولها ووجوب العمل م, ا. وقالابن الام 
الم العمل بقول هن ليس قوله لحب شيج بلاحجة وهذا الحد 
م ن من الذى قبله والأولل أن يقال هو قبول اق من لاتقوم نه المجة بلا 
حجةاه فهذا تصرح منه بأنرجوعالعامى إلى قول المفتى ثارت الماع وأذقبول 
روانةالراوى ثابتبالسماع وذلك يد لعل نه يقول بحجية الاجماعوا ن كان الأ خوذ 


من حثه فى 0 يف الأولهن غير ةبر رد من غير حجة 
دالة على - قوله كا دل عليه قوله ا فك أ يقال ال وأانك خبير بأنهذا 
مبنى على م 0 ا قول الغير بيب أن يقترن بد ليل من أكناب أو بشن 
ولو كان القائل عجتهدا وحينئد نجب اتباعة والعمل.ه لأنالمببع فىالحقيقة هوقول 
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لله وقول رسوله المقترن بقوله وان ذلك لاسمى تقليدا بل اتناءا وان ترد عن 
إدليل فلايجوز تقليده ولااتباعه وقد علمت مافيه وأنه ا نكان راويا لقوله فقط 
أوراوياله ولد ليله متأهلا لروايته عمن حنج بقوله وجب العمل به لالأنة قوله بل 
لأنه قول منقامت الحجة على قبول قوله اللأخوذ من الكتاب والسنة وان يكن 
راوياله عن موثوق بقوله فك لايعتير قوله لايعتبر استدلالهلأنه ليس أهلامحيص 
لأدلة الشرعية فقوله واستدلاله لاياتفت اليه وقد علمت أن للتقليد معنبين وقع 
لاصطلاح عليهما أحدها غير جائز وهوالعمل بقول الغير الذى م+تقم حجة على 
ول قوله مطلقا سواءن كر القائل دليلا أولا والثاى جار وهو العمل بقول الغين 
هن غير معرفة د ليله معرفة تامة وتقدم أن خروح العمل بأحد الأقوال المسة 
لذ كورة عن التقليد بالمعنى الأول لاينافىدخويها أودخول بعضباف التقليد بالمعنى 
الثانى وأن رجوع العامى للفتى ,أخذه عنه مباشرة أو بواسطة على طر يق الرواية 
من التقليد بالمعنى الثاني وتقدم أرن المراد بالغير كاقرره الجلال امحل وغيره 
المفتق الحتمد الذى قامت الحجة على وجوب العمل بقوله و بالمعرفة المعرفة التامة 
و معرفة الاجتهاد وهذا لانزاع فى جوازه كا أن التقليد بالمعني الأول 
لاتزاع فى منعه 


ل كلامه مع اماعة فى حم التقليد » 


قال رحمه الله اختلفوا فى ااسائل الفرعية هل بجو زالتقليد فما أملا فذهب 
جماعة من أهل العم إلى أنه لامجوز مطلقا قال القرافى مذهب مالك وجمرور العلماء 
وجوب الاجتهاد وا بطال التقليد وادعى ابن حزم الاجاع على النهى عن التقليد 
قال ابن حزم فهاهنا مالك مهى عن التقليد وقال إنما أنا بش رأ خطىء وأصي باح 
وكذلك الشافعى وأ وجنيفة وقد روىاازنى عن الشافمىفى أول مختصره أنه يزل 
ينهي عن تقليده وتقليد غيره وقد ذ كرت نصوص الأ ئمة الأربعة المصرحة 
بالنهى عنالتقليد فى امرسالة التى سعيتها القول المفيد فى > التقليد فلا نطيل المقال 
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1 ر ذلك و بهذا نعم أن المنع من التقليد ان لم يكن اجماعا فهو مذهب اجمبور 
ويؤيد هذا ماسيأتى فىالمسألة ة ابى بعد هذه من حكابة الاجماع علىعدم جواز 
تقليد الأمواتوماسياً تى من أنعمل الحتهد برأنه إنما هو رخصةله عندعدم الدليل 
ولاو ورا لتر أن يعمل نه بالاجماع فبذان الاجماءان يمتثان التقليد م نأصله اه 
وات مير بأن التقليد الذى منعه مالك وجمبو ر العلماء وقالوا بابطاله | مماهوتقليد 
من ليس قوله حجة على غيره وهو تقليد غير التهد لغير المجتهد وتقليدالجتمداثله 
وأماتقليد عامى أوءالم بطرف صا هن علوم الاجنهاد محتهد فهذا جائز بللازم لأن 
قول المحتهد بالنسبة لغير الجتهد حجة يجب العمل بدلانه قول من قامت المجة على 
د 0 وما نقله عن ن مالك أ ندقال | نما نا يشر ر أخطىء 
داعا اخ لابفيد النهى ان تقليدهوا ناحتمط ل اجتهادها لخطأ لأنه احمالمرجوح 
مغلوب لايلتفت اليه 0 وقع فصاحية معذو وزماعو ر لاحن نه در ورغير 
مأزورم تقدم وكذلك مانقل عنهالك من النهى عن تقليده د ه المزنيعن 
الشافعى من النهى عن تقليدهو:قليد غيره وعن أفى حتيقة وغير يره من الا + بمة اذا 3 
فذلك| ماهو و حث أصهاءهم على النظرى] قوالحم والبحث ىما خذهم ليتثبتوا من م مرها 
مام التثبتفاذاوافقوهم فقد :أ كد ظنهم بلحم الشرعىو إنخا لفوثم أعادوا النظر 
الما خذالشرعية وفكروا فىوجوه افيه حق يتبين لهم الحق وتتمحص لهم 
الأدلة حسما بقتضيه اجتهادهم وقد نقل عن الشا فعى رضى اللّهدعنه أنه كان ار 
فى المسألة و يثبت فمها قولابردد النظر فها لدربه من الما" خذ من وقت لخر فاذا 
ظبر له علابيان اص ان حع عن الأول لأنجميع الأ م يعلمون 
حق العم أ نالكفيل بالحق الذى لايشوبه خطأً هوالشربعة بأ كلم باوأ وأنأحاب 
المذاهب .بصيبون و محطءو ون فالنصح فى الدين قاض 35 | الحثوماستتيءه صونا 
كلتما م الله عن الخطأ بقدر الم تطاع واتقاء لخحطر منصب الاجتهاد والفتيا كا 
عونا رلا رطان ار على القتيا وفىذلك حمل لافصكابهم وهر على شرف 
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5-5 و7 طح 
| الاحتهادوأن يناوا و معنا النظر قأدلة الشر بعة وتتخيصها اك انضاوا إليِهذا 
المنصب الحطير وحمل ان بعدهم من العلماء 1 التأسو ى بموفالكة بالتى يو لفونها 
فى بيان الأحكام الشرعية و يخبغى لهم أن يعرضوها على أهل العلم المتأ هلين 
لبحمما والنظر فى أحكامها ووجوه دلائلها ومتى ظبر لهم خطأ 7 أو توجيه 
دليل بينوه اؤ افه لنظره وإلحاقه بموضعه وهذهكانت سنة كثير من العلماء 
أَلوْ لفين فالمسائل الفقبية بل وغيرها فسائر الفنون فتركت هذه السنة من عبد 
بعيد واستبدل مها ماجرت به عادة العلماء من الا كتفاء يتقر يبظ الكتب بدون 
حث ولامراجعة وهذه عادة جوفاء و ينبغى أن لايقرظ العالم كتابا مهما كان 
مو لفه م 0 الاطلاع عليه أوعلى مواضع منهو يبحثه محثا حيدا 
ن يقتنع بصحته وأما قو ا نعم أن المنع من التقليد إن م 0 اجماعا 
فبو مذهب امور ففيه إقزانايلة التقليد ا 0 0 
فسم إذ العمل بقول من متقم الحجة على قبول قوله ممنوع باجماع أهل الحق وان 
أراد تقليد من قامت الحجة على قبول قوله وهو و المجمهد فمنوع بل ذلك أمرلازم 
ان لاقدرة له على الاجتهاد سواء ممى تقليدا أواتباعا وأما ع الاجماع على عدم 
جواز تقليد الميت فقد تقدم رده خلال البحث 
ره كال بان ابول بنرا امسر رط ف لعو 40 

وأجب من هذااقوله ان عمل امجتهد برأنه إنما هورخصة عند عدم الدليل 
فانه انكان معناهأن اللحتهد اذا تزلت به نازلة ونظرفى الما خذ الشرعية م نكتاب 
سه اذ واجماع أوقياس أو مايرجع الوذلك من المصاح المعتبرة شرعا عند أهل 
المعاتى الأصوليين فل جد لها دليلا فله أن عم فييار حك تكليفيا بمحض رأيه 
ويكون ذلك الحم خاصابءه فبذاغير صحيح لأن أحكام الله لاتثبت محض 
الرأى عند هل ا حق وتعر يف الاجتهاد والفقه صر بم فى ذلك وكذلكماسياً تى له 
فم| يذبغى للجتهد أن مله فياجتهاده ورتيب نظره نقلاعن الامام الشافعى رضى 
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الله عنه مستحستاله فانه ظاهر فى أنه ليس للجتهدعمل بريه مطلقا لافجق نفسه 
لاق حدق غير وان أراد العمل بن أده اميى بعل النطرا ف ال ااحد الشرعية وبل 
الوسع فمها من غير دليل صرح أئ من اكتاب أوسنة ,فقد عاست أن ذلك حجة 


فى <ق. نفسه وحق غيره وتقدم له أن رجوع العامى للجتهد ثابت بالاجماع و إن 
كان رحمه الله سدميه اتباءا و يشترط فى الأخذبه أن يكونمقرونا بالدليلو بعض 
الأصوليين يسميه اتباءا أأيضا و إن يقترن بد ليلواجمبور يسمونه تقليدا كذلك 
ولامشاحة فالتسمية وهن تأمل كلام الشوكاتى رحمه الله وماذ كره فى ارشاد 
الفحول وف رسالته ااتى سعاها القول المفيد فى خ>؟ التقليد يرى فيه تناقضاف كثير من 
المواضع ويرى أن مبى الشمهة الى استحكت ف ففسه وزعت به هذه 7 
الحاطئة أناسم التقليد لاايطلق عنده إلاعلى التقليد الممنوع وهو الأخذ بقول من 
رأنة دان رجوع العاحو 2 امحتهد إلى الحتهد لايسمى تقليدا بل 
سمى اتباعا إذا اقترن بد ليل هن كتاب أوسنة وأن قول المجتهد إذا لم يقترن 
بإلدليل لايكون حجة فىحق غيره وأن أخذ العامى بقول غير الجتهدالعالم بطرف 
صا م ن علوم الاحتها د لامجوزواوبطريق الروابة عن امجتهد بل يكون هن 
التقليد الممنوع مالم يقترن بدليل من كتاب أوسنة ولكن لاسمى تقليدا بل 
اتباعا كالإأخذ بقول التهد ذانه لامجو ز عنده اتباعه إلا بذ كر السند وقد عامت 
رد هذه الدعاوى ا تزعاتا شذ نا عن الناعة ومن شذ عن الماعة 
دياه شلودة 

* القول فى تموم سؤال أهل الذ كر ناعمل والقضاء والافتاء‎ ٠ 

وتقدم أن أهل الذ كر فى الآنة شامل لكل من الجتهد والعاح كا أن سؤال 
غير العالم يشمل السؤال للغمل وللقضاء والافتاء ولكن المذ كور فى كتب 
اعون فى مبحث الافتاء أن ذلك أحد أقوال فىمسألة الاختاء فنى لب الأضول 
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وك 

وشرحه لشيخ الاسلام نقلا عن الأصوليين والأصح أنه مجو زمقلد قادر على 
الترجيح وهو ححتهد الفتوئ الاقتاء ذهب امامه مطلقا لوقوع ذلك ف 
الأعصار متكررا شائعا من غير انكار وقيل لانجوز له لانتفاءء وصف 
الاجتهاد المطلق والتمكن هن ريج الوجوه على نصوص إمامه وقيل 


جوز له عند عدمه) وقيل جوز للمقلد وإن لم يكنقادرا علىالترجيح لا نه ناقل 


لا يفتى به عن إمامه وإن لم يصر ح بنقله عنه وهذاهو الو واقع فى الأعصارالمتأخرة 
وقال ابن دقيق العيدتوقيف الفا عا إلى خصوص المحتيد يفضٍ ى الى حرج عظم 
استرسال“الحلق فى أهو يتهم فامختارأن الراوىعن ن الأنمة المتقدمين اذا كان 
عدلا متمكنا هن فهم كلام إمامه ثم حكى للمقلد قوله فانه يكتق به لأن أذ لك 
ما يغلب على ظن العامى أنه حك الله عنده وقد ا نعقد الاججاع فىزما ننا عليهذا 
التوع من الفتيا مع العم الضر وري بن ررح م أحكام 
ليض وغيره إلى ا ا ن التي 3 .كا انعقد الاجاعأ يضا 
فى زما ننا على جواز العمل يفتاوى المو 0 اجماع الضرورة وهو اجماع من 
دون امحتبد بن من العاماء عند اد وجود المجتبدين . والحاصلأن من العلماء من 
شترط في تقليد الا قتاءوالقضاءعمالم يشترطهق تقليد العمل لأنه حتاط فيهما لتعدمهما 
هالاحتاط فى العمل فيتركان لادتى محذور ولو عتملا وقد احتج الا هأ يضا نفاة 
القياس فقالوا المكلف اذانزلت بهواقعة 00 عالما يحكها لم بجز له القياس 
والأوجب عليه سؤال منكان عالما مها لظاهر ر الآيتول وكا نالقياس حجة لاوجب 
عليه السؤال لأُجل أنه كته 00 ذلك الح بالقياس قثبت أن تجو 
لعفل بالقياس توجية تراك العمل ظاهر الانة فوبجت أن لا يجو زواجي الأأنه 
ثبت جواز العمل بالقياس باجماعالصحابة والاجماع أقوى من هذا الدليل وأيضا 
إذا كان المكلف ممن يقدر على القياس كان ممن يعلم فلا جب عليه السؤالواذا 
ل يكن قادرا عليهوجب مموّالهأهل الذ كر . اذا علد تمادار حول هذهالانة الشريفة 
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من البحوث الى أنثيرنا | ليبا أولا,وآخرا وقد .يكون مها العلناء بوت ألدرة) 
فسكيف إنثنى للعلامة الشوكاتى أن يذهب هذا المذهب العسيف و يقول ماقاله فى 
بان الانة اشر يفة وهو أن من لم يعلم الك الشرعى من العامة ,لزمه أنيسأل 
اهن الاك عن الد كر لبيخبرومم به بأن يقولوا لهم قال الله تعالى كذا وقال 
رسوله كذا و يجعل ذلك لزاما فى السؤال والجواب ومعلوم أنتعر يف الككتاب 
وتعر يف السئة 2 لان ينا الكتاب من ن باب الكلية 5 0 الى يان 
انا اد 5 من تلك البحوث وأمئالها 0 بين ارا حك ل التمله وص 
على ظامه هرها من جموم م برد أو خمررض أواطملاق أ تقييد كذلك الاشباكا 
بقع فى مضزة نضره فى دنه وتقوده لشقائه وهل كان بقع من السلففى فقاوم 
مثل هذا|البيا 0 ولا يفتون العامة الابشصوص مساو بة للمراد ؟ والواقع أر نالصحاءة 
رض الله عمهم إذا ١‏ كوا السئد فاما كون فها هو ظاهر يندايج 0 ار 
فى صدو رالسائلين وكثير ما ه, فى ذلك العصر الزاهرالباهر 
ا 3 
+ القول فى سوال العانى عن ماخذ ال الشرى » 

0 0 فى مبحث الافتاء والاسفتاء أن للعامى سؤال العالم عن 
مأخن الى -ك فها أفتاه به اس_ترشادا لا تعنتا وعلى العالم ع اك ا 
لارشا ده واطمئنان قلبه على حد قو لالله تعالى لابراه عليه السلام ) آنا +تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) ومحلذلك مام يكن مأخد الك خفيا على السائل 
بحيث يقدر فهمه عنه فلا جيبه 07 لنفسه عن التعب فها لايفيد و يعتذر له 
حفاء المدرك عليه ومن ذلك تعلم أن العلامة الشوكاى بعد فى فهم الآنة وتقربر 
هذاالوضو ع بعدا شاسعا ولعله 0 20 احب أعلام الموقعين حيث قال : 
بذبعى للمفق أن 307 5 رادايل الى > وبأخذه كك من ذلك ولا ؛ بلقيه إلى 
المستفق ساذجا جردا عن دليله واه فهذا لضيق عطنه وقلة بضاعته من 
العم ومن تأمل فتاوى الذي يا الذى قوله حبجة نتدونه رآها مشعملة ظ 
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التنبيه على حكة الحم ونظيره ووجه مشر وعيته وهذا 5 سئل عن بيع الرطب 
لمر فقال أ ينقص الرطب اذا جف قالوا نعم فزجر عنه ومن المعلوم أ نه كان يعم 
نقصانهبالجفافولك>. ن نبههم على علة ل وسبيه وساق على ذلك أمثلة 5 اكتيرقاه 
و نت خبير بأن فتاوى النى . ص 5٠‏ وقع فيها ذلك وقع فيها غيره ممالا تذبيه 
فيه على حو ذلك فعلم أن شمال فتاو به . ص .عل التنبيهالمذ كو رإ عاهوللكال أو 
لمقتتضي الخال وليس أ الازما كسا ل أهل الذكرلا يلزم أن يكوزعن نفس الذكربل 
الكثير الغا لب أن يكونعن جرد الك على أن اعلام الموقعين ذ كر هذافى موضع 
وك 00 آخر نقا , عن الصحابة والتا بعين والا" نمة الجتهدبن عدة فتاوى جردة 

ن السند فراجعه فى مبحث جواز اماف على ثبوت الحكم وتقدم أن هذا 
0 تواترعن الصحابةوالتا بعين وغير ا ران عسووم ك0 
اندع الى أن كثير افىعبدالصحابةوالتا بعين وال ئمة امجتهدين ولائزاع فأن 
ذلك أح<وط وأضمن للصواب اذا كان النص واضحافالدلالة على الحكم المسئول 
عنه أما اذا لم يكن كذلك فلابد من البيان والا كان ذ كره أشد ضررا. هن تركه 
وقد شرع الله البيان للناس >اعلمت فبين كتا به بكتا به 0 رسولهة. ص . 
والى العاماء من الصحابة والتا بعين والا ئمة الجتهدين نم م قد انعكس المال فى 
عبد المتأخرين فقل ذ كر النصوص مع الفتوى كانم را 
فان فىكتب المتقدمين من البسط والبيازوا دلة الأحكامما ليس فىكتبالمتأخر بن 
الى وصل ما الاختصار والتجرد عن الأدلة الى مائرى ذلك فى الكتب 
المتداولة بين أ يدينا والا فبناك كتب كثيرة لبعض المتأخر بن ل يطلع عليهاور ها 
يكون فيها من المزايا مالا يوجد فى كثير منغيرها 0 فى ذلك سبل 


0 كلام ابن القيم فم 58 لا ن يفى و*# 
وقد الاك ان القهم الكلام فى تسوىء صنيع الافتاء بدونذ كرالئ ص وكرر 
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ذلك فى عدة مواضع من كتابه اعلام الوقعين ومن :ذلك هاذ كره حت غنوال 
الفائدة التاسعة حيث قال يتبغى للفى أن 3 فى بلفظ النصض مهما أمكنه فاته تضمن 
00 والدليل مع البيان التام فهو 8 <؟ مضمون له الصواب متتضمن للد ليل عليه 
في أحسن بان وقول الفقيه المعين ليس كذلكوقدكان الضصحابة والتا بعون وال ممة 
الذين سلكوا على منه| جهم يتحر ون ذلك غابة التتحرى حتى خلف من بعدهم 
خلوف رغبوا عن النصوص و واشتقوا للم ألفاظا غر يرأ لفاظ النصوص فأو ب ذلك 

هجران النصوص ومعلوم أن تلك الأثفاظ للا: فى عاتنى 00 
والدليل وحسن #البان ن فتولد من هجران ألفاظ النصوص والاقبال على الألفاظط 
الحادثة وتعليق الأحكام ها على الأمة من الفساد هالا يعامهالا الهف لفاظ | التصوص 
عصمة و<عحة برريئة من اخلظا والتناقض والتعقيد والاضطراب ولا كانت ها 
عصمة عبدة الما وأضوهم الىاليما برجعون كانت علوشيع , أصح 0 ن علوم 

بعدهم وخطؤٌ م م فها اختلفو وا فيه أ أقل من خطأ من بعدم ثم التابعون بالنسبة 

2 من بإعدثم كذلك وهم جرا ولا استحك؟ هجران النصوص غنداً اك كزأهل 
الااهواء الس كانتعريم فى مسائلهم و دلهم فى غابةالفساد والاضطراب 
والتناقص وكان أكققات رسول الله . ص . اذا سئلوا عن مسألة بقولون قال الله 
كذا قال رسول الله صا كد و فمل كذا ولابعدلون عن ذلك ما وجدوا 
اليه سبيلا قط فن تأمل أجو بتبم وجدها شقاء لا فى الصدور فلما طال العهسد 
و بعد الناس من نور الثبوة صار هذا عيبا عند المتأخرين أن بذ كروافى أصول 
ديهم وفروعه قال الله وقال رسوله . ص. . وقنعوا | تقليد من اختصر لهم بعض 
الحخته مرات الى .لا ب نيبا نص عرء ن الله ولاعن رسوله . صن . ولاع. ن الامام 
الذى زعموا أنهم قلدوه دهم بل عمدتهم فما يفتون و يقضون عل قول ذلك المصنئف 
0 هن لستعحضر افظالكتاب و ويقول هكذا قال وهذا لفظهفالحلال 
ما أحلهذلكالكتابوالهزا مما حرمه والواجب ما أوجبه والم|اطل ما أ بظله والصحيح 
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ماصصحه الي آخر ماذ كره حت عنوان هذه الفائدة ثم ختمما بقولهواللقضودان 
العصمة مُضمونة فى أ لفاظ النصوص ومعانيها فى أثم بيان وأحسن تفسير اه 
التنبيه على كلامه فىذلك * 

ومن نظر فى هذه الفائدة بعين الانصاف قد ستخلص منها عدة فوائد وان 
"١‏ فما من المبا لغة مالاخلو من افراط فى القول ذان لقائل أن يسألاعلام الموقعين 

ن اطلاق قوله ان لفظ النص .يتضمن لحك والدليل مع البيان التام اعم وأن 
إلقاظ الوص عصمة. وحجة بررئة من لحمل وعن و ولتق رااان اليه 
مضمونة فى ألفاظ النصوص ومعانمها قأتم بان وأحسن : تفسير هل هذا البيان 
التام وهذه الضمانة العاصمة باعتبار أى دلالة لألفاظ النصوص إن أراد باعتبار 
دلالتها الحقيقية فقد عامت أنه ليس الكلام فمما واف أراد إعتبار الدلالة 
لاضافية التى قرر فهما بن القهم وغيره أنها تختلف باختلاف أفبام السامعين فهذه 
تارة تكون خفية وتارة تكون واضحة بالنسية لأشخاص دون آخرين فان 
لذين شاهدوا الوح والتتزيل وعرفوا التأويل والتفسير وكانت العر ببة طبيعتهم 
وسليقتهم والمعاتى الضحبحة سكو زة فىفطرتهم وعقولهم أقرب إلى أن.وفقوا فى 
فبم دلالات الألفاظ والأقيسة لم يوفق اليه من بعدهم فكانت فتاو بم ممجرد 
لنصوص سا ئغ ةكافية لمعاصر يهم الذي نكانوا على اقدامهم و بين ظبرانهم ولن 
بعدهم ثمن سار على در بهم 0 من :منختهم لاف فتاوئ المتأخرين إذا ذكر 
فيها النص مجردا عن البيان و من من الوضوح يمكان ينشاج معناه فى ذهن المستفقى 
بدون احتال ولالردد ل نكن وجيبة 3 ولا كافنة لأهل زمانهم لك عاق وكون 
فى لفظالتض اطلاق محتاج إلى اتقملا أوعموم محتاج إلى تخصيص أوظاهن راد 
ذرفه عن ظاهره أذ ويكون فؤدلااته على الححكم المشعولعنه غنوض يتا جالسائل 
معد الى يبان اتق ريبما كزازالة غموضه أ وتملى:ذلك! يم اذو .على كثين من ,المستفتين 
فىهذهالعصور فاأظن, أحداعولا جوازالاقتصار ف الفعوى على لفك النص فى هلاه 
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الأحوال بل لابد مع النص هن البيان وقديقتصر على البيان لمقتض .تعلق بالسائل 
ألغيرة واذلك ونحوه شرع البيان وأمر به كا تقدم على أ نك قدعرفت أن قول 
المتهد المأخوذ من الكتاب والسنة والعالم الثقة الراوى عنه حجة كافية جب 
العمل بها وأن فتاوئ الصحابة والتابعين تارة بذ كر معها لفظ النصوتارةلاوقد 
ذ كر رحمه الله قبل هذه المسألة أنه اذا كان الك المسئول عنه مستغر با ليس 
مألوفا للنفس ينبغى للمفق أن نوطىء قبله مايكون مؤذ نابه كالد ليل عليهوالمقدمة 
بين نيه ف نشيدا عله متت لكر اللكيات 25 ,راهاء قله ركد كر 000 
الصحا بة والتا بعون اع فقد علمت مافيه كا علمت الفرق بين سلف الأمة وخلفها 
فاستصحاب حال أحدها وسريانه على حال الانخر مع الفرق الشاسع غير وجيه 
ولامتبع وقوله ولا استحكم هجران النصوص ا قد ,قال «جران النصوص 
مسبوق بالاهواء والبدع وأهلها موجودون من قرون عديدة ونصوصالكتاب 
والسنة نصب د بيعبثون مها و .تصرفون فيها تصرف المطبوع على قلبه وقد 
افترقوا الى فرق شق وكلهم بزعمون أمبم على هدى السكتاب والسنة وليسوا على 
شىء منه خلا الفرقة الناجية التى قيض الله تعالى لما 7 بحفظ أصول دينها من 
القراء والحفاظ والمفسر بن وامحدثين والأصو لبين وال نمة امجتودين ومن سارعلى 
در هم من العلماء الوارثين وليس فى نجرد مختصرات اكت ب الفقهية الموضوعة 
افئة من المتعامين ليست متأهلة لتءرف الأحكام وتفهم أد لتهامن صغا رالطلبة ومن 
أحق بهم من العامة هجران للنصوص ذان كتب المتقدمين والمتأخر ين الموضوعة 
لكبار الطلبة ومراجعة الفتاوى وغيرها مشحونة بادلة الأحكامو ا بحاثها ومعاهد 
التعليم وغيرها لازال مشتغاة مطالعة علوم القرآن والسنة وآ لاما المؤدية إلى 
معرفتها على الوجه المطلوب وأما قوله وأجلبم الخ فقد علمت مافيه وأن كتب 
االفقه هى الوعاء والصوان 1فظ أقوال امحتبدين وأصحامم و تباعهم فالرجوع 
ايها رجو علأقوالهم المأخوذة هن الكتا آل والسئة 
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دعوى الشوكاق أن التقليد لم يقع فى عبد الساف ‏ 

قال رحمه الله تعالى فى الكلام على حكابة الحلاف فى <ح؟ التقليد أن أهل 
القرون الثلاثة لاتقليد فمهم البتة ولاعرفوا التقليد ولامععوابه بل كان المقصر منهم 
يسأل العالم عن المسألة التى تعترض له فيفتيه بالنصوص اتى يعرفها من الكتاب 
والسنة وهذا ليس من التقليد فى ثىء بل هو من باب طلب حك الله فى المسألة 
والسؤال عن الحجة الشرعية وقد عرفت فى أول هذا الفصل أن التقليد إنما هو 
العمل بالرأى لا بالرواية وليس المراد بما احتج نه الموجبون للتقليد وامجوزون له 
من قوله سبحانه فاسألوا أهل الذ كر إلا السؤال عن >5 الله فى المسألة لاعن 
آراء الرجال هذا على تسلم انبا واردة فى عموم السؤال ؟ زعموا وليس 
الأ س كذلك بل هي واردة فىأص خاص وهو السؤال عن كون أ نبياء الله رجالا 


5 ليده وك الابة وآخرها حيث قال تعالى دما ارسلنا من قبلك إلا رحالا توجى 
الهم فاسألوا أهل الذ كر إن كتتم لاتعامون بالبينات والزبر) والحاصل أنه لم بأت 
من جوز التقليد فضلا عمن أوجبه بحجة ينبغى الاشتغال بمجوامها قط ولم نؤمر 
برد شغائر الله سبحانه وتعالى إلى آراء الرجال بل أهرنا ما قاله سيحانه( فان 


تنازعتم فى ثبيء قردوه إلى الله والرسول ) أى إلى كتاب الله وسئة رسوله وقد 


كان . ص . يأهر من يرسله من أحخابه بلحم بكتاب الله فارن ل بجد فبسنة 
رسوله . ص . فان لم جد فها يظبر له من الرأى كافى حديث معاذ اه وقدعامت 
مبنى هذه الشبهة وأن تقليد العادى للجتهد واقع فى القرون الثلاثة :فا بعدها إلي 
وقتنا هذا بل لاتقليد لغير امحتهد حيا أو ميتا لقيام وجود مذهبه الحرر الحفوظ 
المدون مقام وجوده ولانزاع فينه و ]ما التزاع فى تسمية ذلك تقليدا أو اتباما 
وتقدم أن هذه مسألة اصطلاحية فالتقليد أى الأخذ بقولالجتهد وهو من قامت 
الحجة على قبول قوله,واقع فى القرون الأولى كا عرفته فى بيان طريق السلف 
02 
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]0 
وسؤالهم أهل الذ 00 فها يسئلون عنه وعلى فرض أنه مقرون بالسئد 
فالتقليد من العامى ثابت فيه 1 لأن التقليد © يكون 6 الح كون فىالندة 
فقوله لاتقليد فموم ال التقليد ولا سععوا بهإنا رادأنه لم يقع مهم الاصطلاح 
على تسهية المعنى ا مذ كو ر بافظ التقليد فقد يسم له ذلك لأن الاصطلاح على هذه 
التسمية عور أن 5 ون متأخرا ع ن القرون الثلاثة وتقدم أن بعض الع ولبين 
.سمون ال بقول من قامت الحجة على قبول قوله اتباما مطلقا سواء اقترزن 
بالسدك أو جرد عنه و بعضهم يفرق بين التقليد و بين الاتباع بان الاتباع ساوك 
طريق المتبع والاتيان عثل مان به والتقليد أخذ قول من ليس قوله إحدى 
حجج 0 الأربع بع بدون واحدة متها وعليه فال رجوع | | لى الاجماع وإلى قول 
التى . صن . وقول قاد اتباع 7 اه وهذا اعتبار آخر فى بناء النسمية 
ور ف فى حم التقليد ومنعه. وقوله بل كان المقصر منهوم اعم تقدم الكلام عليه 
خلال البحث وأنه 1 س 5 يقول وعلى فرض أن السلف كانوا ياتزمون الافتاء 
بالنصوص فا كان ذلك لزاما لان حالم فى استحضار النصوص واحاطتهم مما 
واهتدامهم إلى ماهو المقصود منها وحال عواههم فى فهمها وحوادمهم فى قاتهاوسهولة 
تطبيق النصوص عامما لبست كحاا ل من بعدثم فىذلك فان صح هذا الغرض فبو 
العزام مالاءاز م وقد رسيرته ظر وف السا بقين بقدر ماعسرته ظروف اللا<قين 
ولو قال العلامة الشوكاى كا قال ابن القم وغيره أن الساف لاتقليد فههم بالمعنى 


الذى عليدعامة الناساليوم من الترام تقليد مجتهد معينفى جمبيع 0 ال نتعيد 
مها و عامل الثاس علما لكان له وحه فى ا+لةوجوا بهأنهذا الالنزام لب س داخلا 
ذ فى مفهومالتقليد ولا لازما لمعئأه ؟اذهب إليه كه ثير من الأصوليين فى فاوى العر 
ابن عبد اقلم لابتعين على العامى | اذا قد إماماق 0 بقلده ما ا 
الحلات لأن الثاس هن لدن عصر الصحابة الى ظبو 5 المذاهب 0 فما 1 
لهم العلماء امختافين من عن اي سواع انيع بع ارخص ف ذلك أو العرائم اه 
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وذهب آخرون إلى 35 حب ' على العا فى وغيرة من ١‏ تبلغ مرتبة ا د النزام 
مذهب معين من مذاهب ال مة امحمدين يعتقدة 7 من غيية أو مساويا له 
فيأخذ به فما ها يع له 0 ن الأحكام لأنه ول القراي فىظنه قال الامام النتووى 
هذا كلام الأكدا ب والذى يقتضيه الدليل أنه لابجب عليه بل ستفق من شاء 
1 أن من غير ناقط للرخص ولعل من منعه ١‏ يثق بعسدم تاقطه اه والحق 5 
تتبع رخص المذاهب ليس ممنوعا على اطلاقه بل ذلك إذا أدى إلى تلفيق حقيقة 
لايقول ا كل من المذهبين 5 إذا توضا ومسح بعض ال رأسعللمذهب الشافعى 

ثم صل بعد مس مجردعن الشبوة على مدهب مالك انظر عام هذه المسألة كع 
الأصول ولايفوتك أنْ اختلاف حال الصدر الأول قبل ظبور المذاهب وتدو :ا 
الكتب الكفيلة حفظها عن حال هن بعدهم خاصة وعامة مما يؤدى إلى اختلاف 
تلتى الشر بعة وتعالعها هنا وهناك وكذلك وحدة المأخذ هناك واقترابه من 
اسفن والمتين امن أ هل إن ل وسناده هنا اعد هذهل لاوم نلو لا 
من أقوال أححاءهم ومن سار على در بهم من أهل التخريم والتزجيح وسيأتي 
لهذامزيد وقوله وليس المراد بمااحتج به الموجبون امم هو كذلك إذ لاسؤالمن 
العامى الجاهل بالكم إلا عن حكم الله ف المسألة وسؤاله لأهل الذكرعن <؟ 
الواقعة إما هو ليجببه المسئول بما يعامه أخذا من الكتاب والسنة فسؤاله عن 
- الله لاعن آراء الرجال وأقوالهم امحضة التى لم نستند إلى كتاب أو سنة 
وقوه هذا على تسلم أنها واردة الخ ثم لم بزعموا ذلك لأنْ الآنة ليست مسوقة 
له بل مسوقة لأمرخاص ولكن لفظها عام فهى من قبيل مانزل لسبب خاص 
وخصوض السب لاوجت تخصيص الوارد عليه : وقولة كا يفيدة أول" الكنة 
وآخرها قد عامت مفاد أولا وهوقوله نعا ى (وما أ رسلنا من قبلك إلا رجالا نوجى 
الوم)دأ نه لايقض على وسطها وهو قولهتعالى( فاس لوا أهل الذكر ) بالخصوص 
وأما قوله وآخرها فاق أراد نه إذكمم لاتعلنون لأنه رس الكبة فظاهر أنْذلك 


0 اأوانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومناطا 


لادلالة فيه على مايدعيه لأنه تيع لضمير السائلين وقد عامت عمومه وان أ أراد 
به قوله بالبينات والزير كا هو ين ذلك آخر الادة ولامتعلقا به فان الجار 
وانجرور ؟ ذ كره المفسر ون متعلق بمحذوف يدل عليه ماقبله جوابا عن سؤال 
ا فقيل بالبينات والزبر أى المعجزات وال حكتت وذلك عام ىق 
سائر الرسل ولعل العلامة الشوكائق فم أرن الجار متعاق بتءلمون وإذا ذ كره 
وجعله آخر الأب فان كان كذلك فبذه كبوة لايقال عثارها . و باجإةفالعلامة 
ا ا ا ا 1 0 
أقوال دياه 1 نهم فما شع قع التنازع فيه رد إلى 1 وال الله ورسوله 
فان كان كلام الله 0 ظاهر الدلالة كلحم مادقع فيه التنارع 
ول يكن اد ابو عرهه عن ن ظاهره فظا هر و إن ل يكن كذلك فعيل 
من فيه أهلية الاجتهاد أ ن دل وسعه فى استنباط حم الواقعة من الما" خد 
الشرعي-ة بحيث لا خرج عن دلالة الكتاب والسنة بالوجوه المقررة فى قواعد 
الأصول وعلوم اللغة الع رنية وهذا ها أهس به معاد رذو ل 
فها ذبعغى أن بعمله الجتبد في ذلك فقوله فان م بجد فيا يظبر له من ار رق لس 
معناه ما يظبر له من الرأى المهض فان ذلك اللا بل من ار رأى المعتبرشرعا 
وهو دود م ن الكتاب والسنة بالطريق الثم روع كالقياس ونحوه وتقدم 
ةقخ ابن القم وغيره 
ل الكلام فى الاستتدلال با ب الاملاعة على ا ثبات الأصول الأربعة » 
واقد استتدلك أهل الحق بقوله تعا! لى(يا ا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسوا 1 الم منكم) عل اثياه ت القياس بل قيل ان الآ «متضمنة للا أدلة 
الأربعة فان المراد باطاعة الله تعالى العمل بالسكتاب و باطاعةالرسول العملا لسنة 
والر د إليهئ القياس لأنه رد الختلف فيه غير ر المعلوم من :التضن :الم النصوص] ما 
يكون بالعثيل والبتاء عليه وليس القياس شيئا وراء ذلك وقه على من قوله سبيحانه 
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تك ول - 

فان تنازءه أنه عند عدم التنازع يعمل با اتفق عليه وهو الاجاع والقياس إ نما 
يتولاه أولو الا هس وثم العلماء وقيل المراد مهم ما بع م الامساء لعناول الام لهم 
إن للااضاء تديين رامن الجيشن والقتال وللعلياء حفظ كد 0 
ومالا جو زفيجب الرجوع اليهم اذا وقع التنازع ا 

لدنيا والرجوع البهم رجوع الى الكت بوالسئةوانكان تش ل 
كتشر بع الرسول 5 بشير اليه اعادة الاطاعة معه دونهم م قال نعالى 
أطيعواالله وأطيءواالرشول وأو الأئس منكم) وا ما أعادالفعل وان كا نتطاعة 
ارسول مقترنة بطاعة الله تعالى اعتناء بشأنه عليه الصلاة والسلام وقطعا لتوجم 
أنه لا يجب امتثال ماليس فى القرآن وك بأن له . ص . استقلالا بالطاعة 
بشت لق روسن اعدف ولت 1 وأو لى الاأمر منكم ايذانا بأنهملااستقلال 
دهم بالطاه ةكاستقلال الرسول. ص. لأنأقوالهم لبس تك قواله. ص.محيث تثبت ما 


لأحكام من حيث انبا أقوالهم فتستقل,الاثبات كقول الله وقول رسوله بل إثبات 


لأحكام مها من حيث إنها مأخوذة من الكتاب والسنة وهبنية علمهما وتشريعبا 
مبنى على تشر يعبما و إطاعة أصما . ما إطاعة لله ورسوله ولاغضاضة فى اسئاد 

الاطاعة إلهم على هذا الوجه بعد 2 القرآن با لعطف على الاطاعة الاستقلة 
5 ا ضة فى إسناد النشر بع 2 إلمم بالمعنى اللا ق مم كا صر ان ح به الامام 


الشاطى وغيره وتقدم بيانه بها لاربية فيه فارجع إليه إن شئت 
كلام اأشو 2 ف الرد على القائلين حواز ااتتقليدوالتخبيعليه* 


ذهت جمهور العام ء !! لى القول جواز التقليد واستد ستدلوا عليه وجوه ممما استبعاد 


5 ادر بعة فرد عامم العلامة الشوكاى بقوله وأننا 
اذ كره امحوز ون للتقليد من استبعاد د أن يفهمالمقصرون نصوص الشرع وجعاوا 
ذلك مسوغا للتقليد فليس كا ذ كروه فباهنا واسطة بين الاجتماد والتقليد 
وهى سؤال الجاهل ‏ للعالم عن الشرع فها يعرض له لاعن رأبه البحت واجتهاده 
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0 فل عل هذا كان ن مل المقصربن من الصجحا به والتا يعين بن ومن 55 ماوسع 
أهل هذه 0 الغلاثة الذبن 2 خير قرو هذه له على الاطلاق فلا و, 

الله عليه وقد ذم الله المةلدين فى كتابه العز بز فى كثير من آيأته ( إنا وجد نا آناء نا 

على أمة )( الَحْذُوا أحبارمم ورهبانهم أربانا من دون الله ) ( إنا أطعنا ساداتنا 
مككراء ]فا عاونا الساذ ) اه راتت حدر بالة إن أراد بالمقصربن العامة الذن 
لايم ن نصوص 1 ذا أاقيت ع إلنيم أو وأخذوها من | م فقد علمت 
ان هؤ ؤلاء جب علمم أن سالوا أهل ١‏ لذكرآى العا م بالأحكام الشر عية علا ناكا 
وثمالىتهدون ! إن تدسر ابرلا ليخبروثم با لحرا الشر شري فاذا أخروة ل 


05 مجردا عن السئد المق روا فقد أ خذوه عنهم ا بذلك مقلدين لأقواهم 


الملأخوذة من ال لكتات والسلنة و إذا ١‏ تسر الوصول إلبيم وجب عليهم أن 


يسألوا أهل الذكر أى العم بالكم الشرعى فاذا أخبروثم بذلكوجب عليه قبول 


أقواهم إذا كانوا عدولا ا اااي الام يان انرا را 
حت 8 هروبة عمن قامت الحجة على قبول قوله من المحتهدين و بذلك يكون 
متبعين لاشكتا ب والسنةومقادين لمذهب من رووا عنه لأن العاعى مذهبه مذهب 
مفتيه فاذا أخبره باحك الم مال مثلا موثوق به فهو مقلد للامام مالك لاللعالم 
الذى أخبره بالحك؟ و إن كان شافعيا فبو مقلد للشافعى كذلك وليس مقلدا من 
أخبره الحم مباشرة الاعلى ضرب من التأو بل ومنه قول بعض العامة من قلد 
عالماذ | لتى الله سالما فانه لروايته له مذهب ا اناهة كانه الحذ بقوله وليس ذلكقوله 
وا ماهوقول امامه رواه | ليه فوجب عليه العمل ده كسخير بر الواحدالعدل فانه يجب 

العمل برواءته ومن ذلك كل أن ماحءله واسطة ,رمعا 0 ضرب من التقليد 
الجا أن والضرتك الثانى منه أن وأحذ بقول الىمهد إها مباشرة واما بالروابة عنه 
من عدل ل عالم مونوق به بدودر 0 السند وهذا م | رنكره الشوكانى ومن نحا وه 
ويجعله من التقليد الممنوع بناء على رأيهأن قول المجتهد المأخوذ من الكتاب 


ول 
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والسئة »جر دد ليس حيحة جب العمل ؛ به فق غيره وذلك ممئو وعان] لامع 


ال مة رده اك من الاأمة وقو عاق عاناه الا مقا لىأنهذا الرأى 
ديجة جب العمل دمطلفاواما رأ غير انيد زع الحتهد الذى لم يؤخذ من 
الكتاب والسنة فتقل يده ممنوع بالاجماع فقوله هاهناواسطة 0 دوالتقليد 
وفى سؤال الجاهل ع ن الشرع فم يعرض له الخ لاجديه فى الرد على المستبعدين 
رما قوله وقد ذم الله 'نعا لى الخ فقّد مالك ماك وأن ذلك 0 المكدالة ال 
أطلنا الكلام فم الور هذا القدر من التنبيه على مافى كلام العلامة 
الشوكاىق ومائزع اليه فى ارشاد الففحول ا كتفا اء به عن رد ما أغفلناه فى كثير من 
مواضع هذا || لكتات لظمو رضعفه وؤلة جدواه 


بيان الداعى لاطا إلة || -كلام فى هذه المواضيع 3 

واقائل أن اشول 0 لاطالة الكلام فى هذه المواضي بع حت ى كاد لوغ 
السول يخرج عن مدخل عم اله صولٍ فك 10 لطاع ذه 5 0 
الاهمام تقر بر ماه وكا جمع عليه من ن أن أقوال المجتهد.ين فى أحكام الدين لابد 
فى اعتبارها من النظر فى الما خذ الشرعية واستنادها البها لاإلى محض الرأى 
وأنها حجة الجاع يلزم العمل م | فىفحق الىتهدين ومقلدهم وأ نهم جميعا على 
هدى من رمم لاتباعهم كتاب الله وسنة رسوله . ص . على وجه لابنترسر إلاعلى 
هذا النحو نحو الاجتهاد للبعض والتقليد للبعض الآخر إذ لايصح ف الوجودأن 
يكون جبيع المكثفين بتهدين ولا أن يكونوا جميعا مقلدين سنةالله فخلقهوان 
تجد اسنة الله نبديلا وذلك تمبيد للرد على مازلت به قدم العلامة الشوكاني ومن 
على شا كلته من أفرطوا فى <ق أمة الدين ومقلد هم ما يأخذك العجب العجاب 
عند ماع كلامهم فىهذا الباب وماكان لناأن نتفوه به فضلا عناثباته فىمدخل 
الأصول ولا أنه طبع ونشر ولمج به كثير من الناس حتى ورد الينا وتمن على 
أهبة وضع هذا المدخل سؤال من بعض الفضلاء الذين لمم غيرة على الحقوالدين 


0 اؤذانهاء010/0.ع/ا لداع 3 //:ىمقاطا 


-00- 

وهو الاستاذ الشيخ غد أحد عمارة من بلدة تلا منوفية يضمن زلة من زلاته 
رحمه الله وعفاعنه وسيأتى نصهاوقد رفع هذا السؤال إلى صا حب الفضياةالاستاذ 
الجليل أخينا الشييخ بوسف الدجوى فأجابعنه با فيه الكفابة ونشره مجاة 
نور الاسلام الازهربة فراجعه وفى الحديث اثقوا زلة العالم وعن معاذ رذى الله 
عنه قال إيا كم كه الحكم فان الشيطان قد يسكام على لسانه بكلمة الضلالة 
قالوا وكيف زبغة لمكم قال هي كلة روعم وتنكرونها فتقولون ماهذه 
فا<ذر وا ز يغته ولاتصد 1ج عنه فانه بوشك أن إنىء وأن براجع الحق وصاحب 
هذه الزلة وهو القاضى مد بن على بن جمد الشوكاتق صاحب نيل الأوطار شرح 
ملتتى الأخبار وارشاد الفحول والقول المفيد فىحكم التقليد والتفسير المسمى بفنتح 
القدير قدتوفى الى رحمة الله سنة 166 فلا ,ينتظر منه فيئة الى االحق فى هذه الزلة 
وكوها واءل الله واسع المغفرة قد #فضل عليه قبل وفاته فوفقه لارجوع عنما 
وأرضي عنه خصومه الذين طالما شنع علمم عفا الله عنه وهو العفو الغفور 

ذو الفضل العم 


زلة العلامة الشوكاى فى حق المجهدين ومقلديهم * 
50 هذه الزلة فى تفسيره المسمى فح القدر بر يادة “عل ما أثيته ى 
: فى 2 9 
القول المفيد وفى ارشاد الفحول حيث قال فى تفسير قوله تع الى (اتخذوا أحبارهم 


ورهبائهم أربا! من دون الله والمسسح بنهس») ما نصهوفى هذه الآبة مايزجرمن 
كانه قابأو ألتى السمع وهوشهيد عن التقليدىدبن الله وتأثير مايقوله الاسلاف 
على هافى الكتاب والسنة المطهرة فان طاعة المتمذهب ان يقتدئ بقوله و يستن 
بسنته من علماء هذه الأمة مع ما لفته لما جاءت به النصوص وقامت به حتجج 
لله و براهينه ونطقت به كتبه وأ ننياؤه هوكاخاذ الببود والنصارى للا حبار 
والرهبان أر با من دون الله لاقطع بانهم لم يعبدوهم بل أ طاعوهم وحرمواماحرهوا 
وحللوا ماحلاوا وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الامة وهو اشيه به من شبه 
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البيضة بالبيضة والمرة بالقّرة والماء بالماء فباعباد الله و وباأتباع محمد بن عبد الله 


مالم ركم الكتاب والستة حانيا #الوقدم الى رحال ه ملم تداق لهم 
هما وطليه 0 للعمل ما دلا عليه وأفاداهفعملتم . ما جاورا يهم اراق تعمد 
بعاد الحق و تقصد بقصد الدن ونصوص الكتاب والسنة تنادى بأ بلغ ذدأع 
ونصوت بأعلى صوت ها ع خا لف ذلك ويباينه فأعرتموها آذانا هما 1 غلفا 
وأفهاماص يضة وعقولامبيضة و ذهانا كليلةوخواطرعليلة وأ 0 بلسانالحال 
وها نا الا امن غزدئة ان.غوت- ‏ غو وات رشاع ارس 

فدعوا أُرشدك الله واياى كنبا كتمها ال الأمواكامن لاك انيديا 1 
كتاب الله خا لقهم وخ | اق ومتهيدم ومتعبدك | وهعبوده, ومعبودم دك واستبدلوامن 
تدعو سك وجا ث ك بدمن الر رأى بأقوال د ناب وقدوتهموة قد وت وهو 
الامام الأول ممد بنعيد الله . ص . 

دعوا كل قول عند قول ممد اآبن فى دينه كيخاطر 
الل يراد الضال معد النالدموضيح اسيل اعد ناا لق وارشد نا الىالصواب اه 


بيان زعته والخواب عنها * 

اذا علمت ماقدمناة من المباحث المتعلقة مهذا الموضوع ظبر لك فوق 
عن هذه الزلة جميع حذافيرها أن العلامة الشوكاتى رحمه الله كان 0 هذه 
الدعوة التى عرض فيها للامة والمقلدة بالضلال والتيبان وأنهم فى هذا 
لباب ليسوا على حق ولاصواب . ولتكون على بينة فى ذلك نذكر لك 
ذكرا محكررا أنه.ليس فى الشرع عند العلامة الشوكاى تقليد جائز أو 
واجب وإنما فيه اتباع واجتهاد وأن التقليدلاً قوال المجتهدينوآراتم المأخوذة 

من الكتاب والسنة رد عن 3 البتن لابجوز مطلقا سواء 5 اجتادثم 
الكتاب وال نة أملا انااة] اقارنت الس ن كتاب أوسنةفذاك اتباعلاتقليد 
ومثله أقوال العلماء الوارثين للائمة من أهل الذكر وذلك عندهتأو يل قوله تعالى 
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حا 

( فاسألوا أه 0 الذكر إن 3 لاتعلءون ) حيث قال أى ليخبروك بالذك, 0 
يقولوا لك قال الله تعالى! كد قال ,رسؤله .لصن اكد واطاق ا الك 
الجبور من أن المراد ليخبرو؟ بلحم سواء ذكر معه سند أءلا وان التقليد منه 
ماهو جائز درعا ومنه ماهو ثمدو وع فالجائز تقل مد الا نمم ة الحد ين مق سواء اقترن 
قوم 0 ملالقيا مالحجةعل قبول قولهووا الممنوع تقليدمنم قم الحجة على قبول قوله 
سواءاقترن سند ملا. نع إذا كان منلم تقم الحجة على قبولقوله من أهل الذكر جاز 
الأخذ بقوله من حيث إنه راو عمن قامت الحجة على قبوله فالمةاد فى الحقيقة هو 
امجتهد . إذاعامتذلك عامت مافى قوله وفى هذه الآبة مايزجر اعفان تقليد الأ مة 
فىوادوتقليد الأحباروالرهبا نف وادآخروانه لي سف تقليدم | ,شا رعلى ماق الكتاب 
والسنة المطبرة ولاطاعة ان يقتدى بقوله هع انا لفة لما جاءت به النصوص ا 


أنه ليس فى تقليد كت 6م الصحيحة امو شوق 5 شىء دن ذلك . وعنئك تقرير هذا 


لتنبيه خطر بالبال أن العلامة الشوكاى إن كان :له تزعات وآراء لانغساو من 


النز 


النظر إلا أن مثله بحل عن ا لاع هذه عة فىحق الا 3 ة ال حتمدبنو ومةقلدهم 
من عامة المسلمين وخاصتهم فلعله أ راد بالأسلاف وأتباعم فريقا من ن الثاس 
يزعم أنم من علماء الأمة الاسلامية ملحدين قَ أقوالهم وأعم الهم وللم شيعة 
تتبعهم فى لتم كا قد بوجد ذلك فىكثير من البلاد النائية عن العم والدين وى 
المدن المنتحضرة الت أهمات فبها الحدود والتعاذير و إلا فكيف يعى الأسلاف أمة 
الدين وعاماءه و يصقهم أن ماهولو نه مالف للكتاب رالسة وأنهم كالأحبار 
والرهيان فى التحليل والتحريم على خلاف ماأحله الله وحرمه وان آراءثم لم تعمد 
بعماد الحق وم #قصد قصصد الدين إلى ار ما ك2 من الأوصاف الح ى الاثليق 
0 بل ولا عن هو دومهم ديت يقصد 1 أتباعهم مقلدى أ ة 'النين خاضة | و 

عامة ع تصق 0 5 ا مم 5 ؤثرون مايقوله ا ع إلى مافى الكتاب والسئة 
وأنهم أطاعوهم فما خا لف طاعة الله ورسوله وأن طاعتهم شبمهة مام المشامة 
بط 011 لمبود والتصارى للا 0 والره ا و للوروزفد ماحللوا ونحرمون 


0 اأؤالهاع010/0.ع/الداع 1ق // :دما 


ماحر رهوا على خلاف ما أ <له اللدوح, رمه وأنهمتركوا الكينا بوالسئة حانيا وعمدوا 
إلى رحال هم 0 فى تعيد الله لم م فعماوا ما جاءوا به من ن الاراء ء الباطلة إلى 


آذرما | نعاهم به م رن الأوصاف | لشائئة والأحكام الواهمة لهذا ستيعد 
كا أت بقمد الل الشوكانى هذا القصد الذمم وان كانت عبارته 


كل مافيبا من الركا 5 كه وضعا وأساوبا توثم ذلك ما إمام وقد سيقالى ذلك 
0 ن الناظرين فى كلامه خصوصا وأنه تزع فى التقليد نزعة قد 
عامت مافيها وعلى فرطل أنه قصد هذا فا أظتك بهدماأ خطناك يدعلما أن نكون 
فى حاجة الى بيان هذا الخطأ الذى تسرب الي هذا الامام الجليل ومن #- 
أنه خط ذلك بقلمه عل صفحات تفسير الكتاب العز نز الذى لايأ ني هالباطال 
بين يديه ولا من انه ”خر ديل 0000 وا قا ا هذه الا ةالشر يفة 
آنة التو بة و يكون ملما بمعنى الاجتباد ومن هو المحتبد ومعنى التقليدومن هوامةلد 
وماهو المقلد فيه و إسعه مع ذلك أن #ترىء على هذا التشبيه الذى يسوى بين 
تقليد العامة السج”بدين المبتدين المادين الطائعين وتقليداليبودوالنصارى للاحبار 
والرهبان الضا لين المضلين و عل الجامع بين الفر يقين أنالببود والنصارى أطاعوا 
إحنا رع ورهبانهم فم| أحلوه له مأو . حرموه على خلافما أحلهاللهوماحرمه فضا 
لذلك أربابا لهم والمقلدين أطاعوا أ" متهم فا أحاوه لهم أو<رمو 0 
الله وما حرمه فيسمون لذلك أرنا بايا للحم ا م يقرأ قوله تعالى فى سياق هذه 
الآنة(قاتلوا الذين لا يؤمئون بالله ولا با ليوم الآخر ولا يحرمونماحرماللءورسوله 
ولا بدينون دين ادق هن الذين أوتوا الكتتاب) فقد وصفهم اللهمهذه الأوصاف 
وأمرفريق ام سلمين يقتا هه م حق بعطوا الجز بة ع ن د وثم صاغر ون فهبل فريق 
المس_لمين نهد بن بن سه يحرمون ما<رم الله و رسوله ولا يدينون 
دين المق كله مكلا : بأجماع المسلمين فانهم م | أحاوا الا ما أ<له الله ورسوله على 
الوجه المشروع لهم ودا<رموا الاما حرمه الله ورسوله كذلكو. مقاروثمتا بعون 


0 أذالقاع0/0ه0.ع/اللاعة// :وما 


-590 
لهم فى ذلك كيف وأقوالهم فى أحكام الله لا ترج عن دلالة الكبتاب والسنة 
التى كلفوا ,النظر فيها وحدوا غيرثم على النظر فى أقوا اط م اللأخوذة من تلك الدلالة 
صو ا لأحكام الددينعن اخطاً بقدر اللستطاع و لذ من تدر تأو بل هذه لكك 
وعرف سيرة المحتهدين وما كانوا بعانون فى ممحيص أدلة أحكام اللهوفهم كتابه 
تعالي وسنة رسوله . ص . ومقدار نصحهم لأتباعهم وا نتصاح 0 باعوم فى قاموا 
به من خدمة يتلم والدين يجيه العجب العجاب من هذا النشيه الممقو تاذ ذاصح 


أنه عن 'نه أمة ة الدين ومقلدوم 


:ل كلام الامام الدهاوى فىبيان التحليل و التتحريم 4 

ثم بعد كتابة هذا رأيت فى كتاب حجة الله البا لغة للاهاماحمدالمعروف بشاه 
ولى اللّهالحدث الشهير المتوفى سنة 1١.٠‏ فى باب أقسام الشرك بعد أن بين <قيققته 
قال وحن نريد أن ننببك على أمور جعلها الله فى الشر بعة ال#مدية مظان لنشرك 
فتعى عنها . متها نكا نوا يسجدون للاصنام والنجوم ذاء النهى عن السجذة 
لغير الله تعالى يا قال تعالى( لاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى 
خلقهن)د الاشراك فى السجدة كان ملازما للاشراكفى التخليق والتد بير الى أنقال 
ومنها أنهم كانوا .#خذون أحبارهم ورهيامم أر بابا من دون اللهتعالى يمعنى انهم 
كانوا يعتقدون أن ما أحله هؤلاء حلال لا بأس به فى نفس الأمر وأن ماحرمه 


«ؤلاء حرام ,ؤاخذون به فى نفس الأمر ولا نزل قوله تعالى ( اتخذوا أحبارثم 
و رهبا نهم) الابة سأل عدى بن حاتم رسول | الله . ص . ره ذلك فال كائيا 
بحلون لهم اه فيحاونم!ا و>رمون عليهم 0 8 بحرن وسرذ لكأن التحليل 
والعحرم عسارة عن تكو يبن نافد فى الملكوت أن السشّىء الفلاق يؤاخذ 3 
أولا يؤاخذ به فيكون هذا التكوين سببا للمؤاخذة وتركها وهذا من صفات الله 
تعالى امخقصة بالواجب جل ده لا بوجد فى غيره وأما نسب ةالتحليل والعحر بم 
ااام النى يرق «لفتعقن أن قلف فارة قطعية لتدايل الله حر مه وأما نسبتهما 


0 اوانقاء010/0.ع/ا لداع 3 //:ومغطا 


إلى المحتبد بن من أمته فبمعنٍ ى رواتهم ذاكء, نالشر عمن نص الشارع أواستنباط 
معنى ذلك من كلامه اه ومنه تع أن نوع التحليل والمسري الام ى ضرب من 
النشريع اخقتص به الله تعالى لابجو كذ أن شار له فيه 0 تحليل الأحبار 
والرهبان وك 6 خرب من الث شرك خالف لتحليل النى . ص 2 عهوميا.ين 
لتحليل الا ع ردن 2 يهم وأشار رحمه الله إلى أن أناع التشريع ا 
وان أصلبا تشريع الله تعالى ثم تشريع الى . صض.م تشريع الأامة رذى الله 
عنه وقد فصلتاه عالامز يد عليه فى بان كلامالشاطى رحمدالله ومنه ومما أسلفناه 
نعم أن قياس الشوكانى ف تقليد العامة الجممد.ين عا إلى تقليد المود والتصارى 
للا حباروالرهيان وقيا س حلا ل نيدت واي لطر دم والشكنا :و البكلة 
ِ لفن ونخرع الحمار اله ان الذى لاهستندله إذا صرح عنته 
ياس مع العارق وضرب م: ن الع .يف الممقوت وق تلقيب أحبارثم و رهيانهم 
0 دون.الله أ كين شاهد عل 'استهجان هذا التشبيه 


# كلامه 0 واتقسامهإلى مذموم وود* 


ثم قال رحه الله ومنبا أى من داف التحر يف الاستحسان وحقيقته أذيرى 

رجل الشرع .يضرب لكل حكة مظنة مناسبة و براه يعقد النشر دعلا فختلس 
عض ماذ كر نا من ل يع للناس حسما عقل من ا كا لمهود 
3 | بأوا أن الشارع إعنا أمر بالحدود زجرا عن العا ى للاصلاح 1 ان 
الرجم بورث اختلافا وتقاتلا حيث يكون فى ذلك أشد الفساد 0 تغيير 
ذلك بتحمم الوجه واإإد أ ى غسلهما بالماء الم الحار الوم فبينالني 0 
الى دلت كر بن تدك 5 الله المنصوص ف التوراة با رانم هفات تراه 
شان إلى تقسم الاستحسان إلى قسمين مود وهو ما كان تقدر المصاح فيه 
فق مواز بن 0 وهذموم وهوما ليس كذلك و إلى ان الاستحسان من قبيل 
العمل بالمصالم وتقدم أن العمل بالمصام والمفاسد لايؤخذ على اطلاقه بل لايد 


0 اؤانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومناطا 


أن تكون المصلحة أوالمفسدة مما اعتير الشا ١‏ أو خسيا وى الممعرا” 
0 بثوثة فى 


النصروص وتقدم أن بجر بدها من النصوص عل 12 هذا الوجه وتقديرها عوازين 
الشر إبعة 3 ر خطير لاإيضيطه إلامن تامور مم فهمهودرس عل المصاح 


٠ 


والمفا سد حسما دما 8 الشاء رع كتا تأنا أرشنة و نيك تسرب التغيير ا قَْ 


7 


أحكام. اله من التهاون فىهذا الباب حت ولجه كثير ممن يناسبود | | 


أنم متأهلون ا المت الخطير حسبونه هينا وهو عند الله عظم بل قد تفاة 


0 1 
لأس و4 أوزحده فأصبح الاس: سان فاشيا بين عامة المسلمين فى أحكام الله | 
حق جرى نه الرسم فالملة د القوا نين الوضعية الملعمول م فالبلاد الاسلامية 1 
غالبها هب على مراعاة المصاح والمفاسد حسها امتقو الواضعين لما وإنخالف | 
نصوص الشر بعةومة|صد هاال كفيلة سعادة العياد دريثا ودنيا و لكن اشر بعة الغ راء 
م تترك أمر المصاح والمفاسد سدى تقدرها 2 والشبوات فى أحكام الله 
تعالى يا اها العقول بل وضعت لها مواز نو أقامت لما أعلاما ودلائل متدى 
م لدان تشريعه من لطف ذدنه و استقام فبمه وأ أما الرجم ,الظن فى 

: 7 نَ 
تقدير المصاح والمفاسد وااموازنة بينها فى أحكام الله تعالى فليس من الدين فى 
ىع واجملة فالاستحسان فى الشر بعة كالقياس فيم| جب أن إستنك إلى اصدل 
شرعى 0 ,براعى فيه من الشروط مانئاسيه 3 يراعن ف علة القياس وشر وطه 


لأن المصلحة فى استناد الك اليها واستنباطه منبا كعلة النص فى استنباط <> 


الفرع من دلالها ولذلك مجب أن يكون المستثمر لما هو الفقيه الجتبد صونا 
1 الدنء ن عن الحطاً بقدر المستطا[ع وهدذا مجال و واسع لاجم باد والاستنباط 
قد جرى فيه الأ * بمة المج تبدون ذا بعيدة خدموا م م الاسلاءوالمسابين وحققوا 


8 ل الدين ورعوا من بعدهم قواعد الاستنباط على الم 0-7 بج القوم 


3 القول ف 0 القيا من فا 5 ل والعمل بالصالح 3 
والفرق بين أصل القياس والاستحسان أن أ ل"القياش لا بد أن يكون 


0 اأؤالهاء10/0ه0.ع/الحاعة//:دمااطا 


00 5 ب 
معينا منصوصا | حلاف أصل الاس:تدسان فان المدار فيه على أن 5 ون نو عالمصاحة 


ار جنسها ثمااعتبره الشاررع فى موارده لأن اعتبار الشار .ع والتفاته اثبىء كذلك 
وجب ظَن اعصاره 3 :لك المصاحة الحا صة فاذا نظر ا حترد فى<؟ حاد نه وظن 


أن فيه مصاحةغا لبة على المفسدة وأنها ما اعتبر الشاررع نوعبا أوجنسهافى موارده 


ظن أن هذه المصاحة فى هذا 3 معنبرة شرعا والعمل,ا لظن واجب.والحاصل 
أن اختافوا فى العمل بالمصمالح فبعضهم منع العّسك بها مطلقا وعول فى إثبات 
لأحكام اأشرعية على 0 اله صوص ورم | اليها 3 5 و قياس و بعضهم 
أحازها | مطاتنا و بعضهم فصل بين ما اذا 2 اتحة 0 لأص ل كلى أوجزئى 
من أأصون اشر بعة فبتجوز باع الأحكام عليباو بينما اذا ا تكن كذلاكفلا جوز 
وهو اق وعليه ملها اشتورعن مالك وأصابه من الاستدلال بالمصا لح المرسلة 


ومن ظن عالك أنه اتبع مطلق المصلحة فقد أخطأ وقال امام الهرمين ذهب 
الشافعى ومغظم أحداب أبي حنيفة الى تعليق الأحكام بالمصااح المرسلة بشرط 
الملاءمة للمصا لح المعتبرة المشهود لما بالأصول فا اشتبر عن مالك وأصحابه من 
العمل بالمصا لح المرسلة ليس مختصا مهم وقال ابن دقيق العيد است أ نكر 
اعتبر أصل المصا لح لكن الاسترسال فيها وأتحقيقها يحتاج الى نظرسديد ور ما 
عن الحدود ولذا كانت كا! لقياس لا يعتد ما الا من الى 0 دام 
ل 00 وجبة اعتبار الش شار عها حى كن السك الثا بث ما ثابتا بالنص 
الموجب لاعتبارها 5 فى الوصف المؤثر ثر والملام وان افترقا من 0 0 
الى معرفته فى كتب الأصول فاندفم ما يقال انالأحكام الشرعية لا انث الى 
والأخذ بالمصلحة أخذ بالرأى فتكين تنيت الأحكام بالمصا لح لأن القا ل مها 
ليس قائلا بثبوت الم بمجرد المصلحة بل بالمصاحة المسنئدة الى أصل شرعى 
5 علمت وفى.حاشية السعد عل العضد: أن الذى استقر عليه 1 المتأخرٍ بن هو 
أن الاستحسا ن عبارة ,عن دليل يقابل القياس الجلى الذى تسبق اليه الافهام 


0 اأؤالهاع0/0ه.ع/الداع 1ق //:ومااطا 


م ادا 58 

وهو حجة لأن ثبوته بالدلائل التى هي حجة اجداعالأنه اما 000 والاحازة 
وق اء الصوم فى النسيان وإما الاجماع كالاستصناع واما بالضرورة كطبها رة 
الحيا ص والانار واما بالقياس الى وام اد بالاستساد نَ ق الغا ل قياس خى 
يقابل قياسا جليا وأنت خبير بأنه على هذه التفاسير ليس دليلا خارجا عما ذ كر 
من الأدلة لة اه ثم قال رمه الله ومن اك التحر يف اتباع 0 مطلقا 
وحقيقته أن ينتفق قوم هن >اة الهلة الذين اعدققد العا اهة فيهم الاضابة غالبا على 
نش ىع فيظن َّ 58 لك د ليل قاط على ثبوت| 1-؟ وذلك فا ليس لهأ صمل من الكتاب 
والسنة وهذا غير الاجماع الذى أجعت الأمة عليه فاتهم اتفقوا على جواز القول 
بالاجاعالذى مستنده الكتاب والسنة أو الاستنباطمرن أحدههما وم مجوزوا 
القول ,الاجساع الذى ليس مستندا الى أحدها وهو قوله تعالى( واذا قيل 
هم اتبعواهاأ نزل الله قالوا بل نتبع ما أافينا عليه آباءنا ) اه 34 تراه قسم 


ل ود 6 قسم القياس والاستحسان ١‏ ذلك وك 


قسم لبور التقليد إلى جائز كتقاء بيد العافى للجتمد و إلى ممنوع 2 
للعامى وانجتهد اثله كاتقدم وأما التقليد الذى تسرب اليه الحلل من جمة المقاد 
كاعتقاده عدم خطأ مقاده وعزمه على أنه إذا ظبرله حدرث 5 على 
خلاف معتقده لايتبعه فذلك من الحطأ فى التقليد المشرورع وتقدم أنه بذبغى 
لاعلماء تعلم العامة وارشادهم إلىكفية التقليد الصحيح وفى حجة الله البا لغةها نصه 
وهن أسباب التحر يف فى الدين قليد غير المعصوم وحقرقته أن يتهد واحدمن 
علماء الأمة فى مسألة فيظن متبعوه أنه على الاصادة قطها أوغا لبا-فيردوانه حديثا 
حذرحا وهذاغيرمااتفق عليه الأمة المرحوهة فانهم ا تفقواعلى جواز التقليد المجتمدين 
هع 1 3 الجتهن خطىء و يضيب ومع الاسآشرا شراف لئضالتى . ض . فى المسألة 
والعزم عل ل أنه إذا ظور حديث يح حلاف ماةلدفيه رك لتقليدواتتبع الحديث 
قال رسول الله . ص.. فى قوله(ا دوا أحبارهم ورهبا هم أرنانا من دون الله 


0 اأؤالقاع10/0ه0.ع/اأحاعة//:5م ااا 


ممم يكونوا يعبدونهم ولكنهمكانوا إذا أ<اوالهمشيئا استحاوه و إذاحرموا 
عامم شيئا حرهوه اه فأنت تراه قسم تقليد غير المعصوم إلى قسمين قسم مشر وع 
وقسم غير مشروع و بين كلا منهما ثم ساق حديث الادة على ألطف وجه حيث 
خصه بنعى المقلدين الذرين جاوزوا الحد المشر شروع فى التقليد فبالغوا فى طاعة 
أننهم إلى ماقد يفذى بهم إلى خا افة الكتاب والسنة بدون تعرض إلى أكتهم 
فها أحلوا وحرموا كا أمروا أخذا م ن الكتاب والسنة فالاءة على هذا الوجه 
زاجرة الخصوص المقلدين ناعية لار تكاهم الخال الدى تسرب !! 5 لى تقليدثملاعن 
نفس التقليد فانه مشروع العامة كالاجتهاد مشر ا ولايم لل اي 
فىهذه الحالة فان اجتها دهم مشر وع معمول به مطلقا أصابوا أعاالخطاتا وقد 
ضموا إلى اجتهادهم فأ كلوه بحث أجحا مهم وه نسار علىدر بهم علىالنظر فى أ قوام 
وأنه إذا ظ, برهم دليل يح اتعزه وار مذعا لهم دون ماقروه و وجهتمم فى 
أضل الاجتهاد وم أخم اليه واحدة وميىصيانة أحكام الله عن م الخطأ بقدر رالستطاع 
وهذا بحلاف مانزعاليه العلامة الشوكاتى من أن المش, داعسا اوري 
فيه بقول للك كد مقترنا بقول الله وقول رسوله . ص و يسمى ذلك اتياع 
وقد علمت مافيه وماقيل فى تنزيل الآبة من حملبا على مريعم تقليدأقوال الجتهدين 


إذا لم تقترن بسند من الكتاب أو السنة أوعلى فر بو 


2# كلام الامام الدهاوى 1 تاويل م نوع اليه ان حرم * 
قال رحمه الله وتما _يناسب هذا المقام التنبيه على مسائل إضلت فى :بؤادما 
الأفهام وزلت الأقدام وطغت الأقلام منها أن هذه المذاهب الأربعة المدونة 
ال#ررة قد أجمعت الأمة 5 من يعتد به منها على جواز تقليدها إلي يومناهدذاوق 
ذلك دن المصالح مالا ىق لاسما هذه الأيامالتى قدم رت قمها | الهموجداوأشر بت 
النفوس 0 كل ذى نأف برأنه اذهب اليه أن نحزمحيث قال التقليد 
لدراء ولاعل اللحد أن الخد بقول أحن غير رسولالله . ص . بلا برهان لقوله 


هن الملحدين وشيعتهم 


3 
0 .ع /األاء ةق //:سمغطا 


عو 2 
درا مانن الينك؟ من رب ولاتتبعوا من دونه أولياء قليلا ماتذ كرون) 
وقوله ' 000 لم اتبعوا ماأنزل اللّه قالوا بل تتبع ماأ لفينا عليه آناءنا) 
وقوله(فان تنازعتم فىشيء فردوه إلى الله والرسول إن كت تؤمنون ,الله واليوم 
كوم 0 تأ بلا)فم يبح الله تعالى الرد عند التنازع إلى أحد 
دون القرآن والسنة وقدصبح اججاع الصحابة والتا بين وتابع الت بعين على الامتناع 
والمتع من أن يقصد منهم أحدإلىقول انسانهتهم أوممن قبلهم إلى آخرها نقإدعنه 
فىهذا الوضوع ارتم فيمن له ضرب هن الاجتهاد ولوفى مسأًلة واحدة وفيمن 
ظبن له ظبوراً بيث أذأتي ٠‏ أن + أمر ريكذا وتزى عن كذا ونه ليس نسوخ 
إها بأن يتتببع الأحانا بث وأقوا ل الخا لف والموافق ف المسألة فلا بجد لها نسخا أو 
ان برى جما غفيرا من المتبحر رين فى العلم ذهبون إليه وبرى الخالف لاحتج 
ل ا 0 00 . ص . إلا 
فاق كن أوعق جل وهدا هو الذى أشار إليه الشيخ ادن عبدالسلام 
حيث قال ومن العجب العجيب أنا لفقهاء المقلدين امل عه على ضفنها 2د 
إمامه د لضعفه مدفعا وهو مع ذلك يقلده فيه و .بترك منشبد الكتاب 
والسلئة والاقسة الصحيحة مذهيه جودا على تقليد إماقه بل شحيل أدفع ظاهر 
السكتاب والسنة و,تأولم بالتأو يلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده 0 7 
ما نقله عنه ثم قال رحمه الله وفيمن يكون عاميا و يقلد رجلا من الفقها ء بعينهريرى 


أنه يمتنع من مثله الحأ وأن ماقاله هو الصواب البئة وأضمر فى قلبه أن لايترك 
تقليده وإن ظبر الدليل على خلافه وذلك مارواه الترمذى عن عدى بن حاتم أنه 
قال سمعته يعنى رسول الل رض يقرا ( الذوا أحبارهم وردياتهم أربابا من 
دون الله ) قال إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا 
استحلوه و إن حرهوا علهم شيثا حرموه وفيمن لامجوز أن ,ستفق الحننى ٠لا‏ 
فقيها شافعيا وبالعكس ولا>وز أن يقتدى الحننى بامام شاف مثلا فان هذا قد 
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خالف إجماع القرون الأولى وناقض الصحاية والتابعين وليس عله أى قولابن 
حزم فيمن لايدين إلابقول النى .ص .. ولا يعتقد حلالاً إلانااًجله الله و رسوله 
ولاحراما إلا ماحرمه الله ورسوله كن الم 05 3 غلم مبا قالك. ص , ولا 
بطريق المع بين الختلفات من كلامه ولابطن لق الاستنباطمن كلافه اتبععالما 
(شذاعل أنه مصيت فما يقول و يفى ظاهرامتَيعَاستئة رسول الله + دن . فان. خالف 
ما يظنه أقلع من ساعته دن غير جد ل ولا إضرار فبذا كت شكره أن مع أن 


الاستفتاء والافتاءلم بزل بين المسامينمن عبد النى . ص . ولافرق بي نأ نيستفتى 
هذا بدا مما :أو ستفى هذا حينًا:وذالك حيئا :بعبد أن' يكون احمعا عل هاف كرناه 
ش! كيف لاوم نؤمن بفقيه أيا كان أن الله أوحى إليه الفقه وفرض عليئا طاعته 
وأنه معصوم فان اقتدينا بواحد متهم فذلك لعلمنا بأ نهعالم بكتتاب الله وسنة رسولهفلا 


لو قوله إما أن يكون من ضرع الك تتاب والسئة أو فستديطا مهما بحو من 
لاستنباط أوعرف بالقرائر 0 الح ففصورة م منوط بعلة كذاواطمان قله 
نلك المعرفة فقاس غير المنصوص على المنصوص فكأنه يقول ظننت أن رسول 
لله . ص , قا لكاما وجحدت هذه العإة والح" مة هكذا واللقيس مندرج فىهذا 
لعموم فبذا لض معزى إلى النى . ص . ولكن فىطر يقه ظنون ولولا ذلك 
لما ةلد مؤهمن مجنهدا فان بلغنا حديث هن الرسول المعصوم الذى فرضص اللّهعلينا 
طاعته سند صا يدل على خلاف «ذهبهوتركنا حديثه واتبعنا ذلك التخمين فن 
أظم منا وما عذرنا يوم يقوم الناسلرب العالمين اه 
التخبيه على ماق هذا التاويل * 

هذا ما رآه رحمه الله 3 حمل كلام ابن حزم وتصحيح مذهبه واحكن هاذا 
يصنع حجة الله البالغة فى تطرفه على أثمة الدين وعلباء الاسلام ما تمجه الاسماع 
وفها ضرح به فى بعض كتبه ممالا تسعه هذه المححامل وف قوله هنا ولا حل 


أذ أن أ جد تقول أ حد غيو رسؤل إلئط ل صن !بلا تراهان ذاله. نررطى الى أن 
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ا ١‏ عطلم 
الأخذ بقول المحتهد الذى قامت الحجةعلى قبولقواه المأخوذ من الكتاب والسنة ا 
اذا تجرد عن ذككل اسن د لاحل وهثله:بل أولى منه فىذلك الأخذ بقول غير ا لحتهد ١١‏ 
من كل الذكرإذاكان بعل لديل الراوابة عن التهد أوعن مذهبه . والحاصل أنه 1 
لاجوز عنناه كا لشوكاق ومن باز الأخذ بأقوال أهل الذكر سواء كآلوا 
مجتهدين أوغير مجتهدبن مالم تقترن بدليل شرع فاذا اقترنت به جاز الأخذ مها 
وكان ذلكاتباعا لاتقايدا وقد علمت مافيه منطوقا ومفهوما . وابن حزمرحمه الله 
من علماء القرن الحامس توفى سنة ه4 فهوكالقدوة لكثير من تزعوا هذه 
النزعة كابن تيمية المتوفى سنة .م70 وابن القهم والشوكاى ومن نا نحوثم فى هذا 
الباب وعلى كل حال فتأو يبل الامام الدهلوى خفف حملة ابن حزمعلى أ ئمة الدين 
ومقلدمهم إنكان الأ ا يقول .أمقال صاحب خة الله البالغة ومنها أى من 
الكائل الى نبه علما فى هم ذا المقام أن العخررج على كله م الفقهاء وتبع لفظ 
الحديث كل منهما صل عضيل فىالدين وم بزل المحققون من العلماء فى كل 
عصر يأخذون مبمافنهم من يقل” من ذا و .يكثر م ن ذاك ومنهم من يكثر منذا 
و يقل من ذاك فلا ينبغى أن همل أهر واحد منهما بالمرة كا يفعله عامةالفر بين 
وما الحق البحث أن يطابق أحدها الآخر وأن تحير خلل كل الا خر وذلك 
قول ال حمسن البصرى سنةوالله الذىلاإلهإلاهو بينهماأى بينالعالى والدانى فن 
كان من أهل الحديث ينبغى أن يعرض ما اختاره وذهب إليه على 0 1 
من التا بعين ومن كان من أهل التخر يم ينبغى له أن مجعل من السنة مامحترز 
من خا لفة الحديث الصمحيح ومن القول برأبه فى فيه 0 0 


ثم قال رحمه الله فى مقدمة كتابه وليس البحث ف المسائل الاجتهادة وتقيق 
الأقرب لاحق بدعا من أهل العم ولاطعنا فى أحد منهموهاً :ا انس كل مقالة 
صدرت عا لفة لانة من كتات اللّدأوسنة قامة عن رسوله ارا ا 
الشهوك ها امير اأوم | اختاره جمهور ال دين ومعظم سواد المسامين فان وقع مى 
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كك ١ # ١‏ لت 

ثىء من ذلك فانهخطأ أماهؤلاءالباحثون بالتخر_+والاستنباط من كلام الأوائل 
المنتحاون مذهب امناظرة والحادلة فلا يجب علينا أن توافقهما فى كل أما يتفوهون 

نه ونمن رجال وثم رحال والأمر بيننا و بينهم سجال اه 

3 كلام المتعاقى فاارد عل مثل نزعة الشووق « 

كتب الأستاذالحفاظة الشررخ اسحق بوسفالهنى الصنعا فالمتوفى فىذى الجة 
سنة 1000 ١‏ رسالة خاصة رد مها على مثل هذه النزعة التىأشار | لمها الشوكاتى بقوله 
فدعوا أرشدم الله و إياى كتبا كتببا لك الأموات من أسلافكم اعم حيث قال 
رحمه الله أما بعد فانه قد جرى ذ كر مجم فىعصرنا من القول بترك قراءة كتتب 
الفروع والاءتاد على الحديث الذى هو الهجة والشربعة الواجب اتباعبا وترك 
أقوا ال الرجال فلم نكلف مها ولاوز النظر فيها ولا الاعتّاد عليها بل الذى 
كافنا به هو الكتاب والسئة ولا ظبرت هذه المقالة عمد كثر إلى ترك 
1 الفروع ريا من يدهم واعتقدوا خط من عشك بها أو درسها 
فكان هذا من الحوادث الى لاينتهى العجب من قائلها وفاعلبا وقد روى 
عن على بن ألى طااب رضى الله عنه مرفوما إذا أعرض الله عن العبد أو رئه 
كه ع 1216 ل ره لف المت الماك رام 1ك عل ان 
فوق البسيطة هن جميع المسامين ثم رد علىهذا القائل بوجوه نلخص هنما مايأتى 


مع تصرف سير أولا نقول لهذا القائل ان كان مرادك بهذه المقالة ترك جميع 
كتب المسلمين المصنفة فىالفروع فهذا قول ماقاله أحد من المسامين بل أجمعوا 
على الرجوع كك الفروع وعدوا ذلك منالقرب إلى اللّهتعالى والثناء العظم 
على مو لقا والترحم علمم قَّ جميع مدارس المسامين ما قر بوا من عل الكتاب 
والسنة ولحصوا وجمعوا المشنت من المسائل وهؤلاء أهل الحديث الذين خرجوا ١‏ 
امسا نيد ودونوا الحديث ميتركوا كتب الفروع ولاغيرها بل ألفوا افمها ا 
وم العناية الكبرى بها و بشروحما فبلكان هؤلاء الذين انفردوا مبذه المقالة 
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1 لضف 
أحدى نظرا من أهل ايذذات 0 0 نصيرة قَْ اشر بعة من 0 أعلام الكمة 


وهت 3 بعض رجال الحديث اقتصر على قزاءة احدن يت و روا حه وأ حدا ل 


. . 07 3 5 ءِِ . 3 
منه ولم ينظر فى شىء من ا الفروع فهل نراه يعتقد خطاً من | لغ فيهاو بند د 


عليهو يضاله أم يعد ذلك حسنا . وثا نيا كب بالفروع خصوص 
كتب الفقه الباحثة عر. ن الأحكام الشرعية أم > ع العلوم الى تتعرض لفروع 
الفقه كتفاسير القرآن ن العظم وشروح 5 كنا الأصوزل ونحوها فان قال 
جميعبا فقد سد على نفسه كل باب من أوات علوم الحديث بل وغيرها من العلوم 
الإألية المتعلقة باالسكتاب والسنة ولا أظن قائلا يقول بذلكوان قا! لأردتالكتب 
الفر وعية لا كتب التفاسير والسنة واللغة وحوها فانه يعرف متها معاتى الكتات 
ا دحاج الطالب الما للعمل بها قلنا له وكتب الفروع هى سروح |! ا 
والسنة وكل أ نظارها فى المعنى شرح لما 1 ينما و بين تلك إلا بالاسم فان 
المؤلف فالفقه نما أخذ منالكتاب والسنة وكل أ نظاره ومقالاته إماهي شرح 
0 المستدل من الفقباء فى كتب الفروع يو رد الدليل من القرآن أو 
السئة ة ثم سكم ففمعتاه لغة فينقل كلام أهل اللغة وك ا ماحتاج اليه من 
5 ونحوه فينقل كلام أهل العر ببة ثم ما يتعلق به من تفسير العا تىواستتباط 
الأحكام فيثقل كلام شراح المحدثين والمفسر بن هذا شأن الفقباء فى مقام 
الاستدلال واقامة الحجة فاذا كتب فر وع الفقه ى بعض شروح الحديث أعنى 
1ه وترى المرقوم م انون كنت لا مكتو با. تفسيرا وشرحا 
للآيات وللا” حاديث بلفظه 1 معناه أه وهكذا كتب اهل المداهب من الحدئين 
وغيرهم ل ا ما فىالكتت ب الفروعية إلاوقد جرى عليها من أقوال العلماء 
تم تعلق بد ليلها فحت كتر وراك هو إن ؟التفسي لكان والسة واستال 
فوائدها فا الذى يوجبالتتهير والتبعيد ما صرجعه إلى السكتاب والسئة 
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لك 


اقول 1 عل ادك تروءه عيض الامسعال ب الفقه 1 6« 


على أ عم الحديث لو كان يعغنى ا ع الحصول من خلاصته إل 1 
لحفاظ الذين بلغوا من الحفظ للتون والأسا نيد مالا #فظه أهلمصر من الأمصار 
أولى بذلك ألم بعلم هذا القائل أن الصحاءةكانوا يلقون إلى الناس من الأقوال 
والفتاوى تارة ماهو صر بح من قول الله نعا لى وقول الراسول . ص . وثارة ماهو 
مستتبط منهما وقد حفظ الله شر يعته بنقل تلك الأقوال عنهم وها الاثار 
لمثقولة عن الصحابة والتا بعين من أقوالهم واجتماداتهم واستنباطاتهم ثم صارت 
هذه بعينهامدونة وهي أقوال رحال ومع ذلك فاجماع الأمة واقع على أنها من العلم 
لأخوذ من الكتاب والسنة وتلك الأقوالهيفى حك امو افاتفالفر وعللتأخر بن 
وغابته أن قائلها لم بعتن برسعبا وجمعبا بل جمعها غيره فصارت أقوال العلماء كلهم 


مثا بة العأ ليف لافرق إلا بأن هذا جمع كنك وسعىجموعه وذلك تكلم ويكتب 
فآن قال إن كلام التى . ص . كاف عن كل كلام فلاحتاج إلى الزيادة قلنا له 
وهذا كتاب الله العز يز الذى جمع علوم الأولين والاخرين وقال فيه مافرطنا فى 
الكتاب هن ثىء فلو قال قائل أنا أستغى عن الكتب جميعبا بكتاب الله لكان 
قوله هذا دليلا على جبله وانظر إلى آيات المواريث مثلا قد أبان الله تعالى فمها 
الانصباء وأوضح البيان ونص أحكامها فى معالم التبيان ومع ذلك لو أن اسانا 
اقتصرعلى ذلك ولم ينظر فى علم الفرائض ولاسرح فى مسارح حفظة الكتب 
لكان قاصرا عن درحجة دن نظر فهها لكان حتان فى أبسر مشائلها والله نعا إلى 
بقول (مافرطنا فى الكت ب من شىء)و رسوله . ص . يقول«أ فرضك ز يد» فكانوا 
برجعون إلى قوله وقد قرأ 
إلا أنه ل+يؤلف أقواله بل قد نقلبا الرواة وأافها أهل الحديث لا المانع من 
أن يكونغيرهمثله وقد قرأ الكتاب وم يكن النى . ص . قد علم زيدا علا 
كتتمهعنغيره ولكنة اختصهالله تعالى بالفبم لمعانى كتابه فلو أن قائلا قال أنا 


وا القرآن ومثابة قول زيد عندثم مثابة كتيب الفروع 
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5 َ وال 
أ كتى بقول الله تعالى فى الفرائض ولاأرجع إلى قول أحد لكفاه ذلك جهلا 
وهذا وارد فى عل الحديث إذ كل مافى كتب المفرعين والمؤ لفين مستمد م نكتتاب 
الله وهو كالتفسير لهوهذه الأحكام المأخوذة من القرآن فم امجمل والمبين والناسخ 


والمنسوخ والعام والحا ص وغير ذلك فأنت ترى المفرعينقد بينوا المحمل وخصصوا 
العام وعرفوا الناسخ والمنسوخ وتكلموا على كل ثىء وأخذوا دلائل المنطوق 
والمفبوم واستنبطوا هنما م بن الأحكام مالم يسعه علمك ولم تبلغه قدرتك وهكذا 
كان شأنهم فى السنة النبوية : ك استخرجوا من معا؛ فى الأحاديث مالم تكن لتدركه 
بفغبمك وهب أنك تدرك بفهمك وتستنبط شيئا فا الذى حجر عليك أن تسسا 
من فرائد العلماء وتمد يدك إلى فوائد المكاء ليزيدك ذلك بصيرة و يتضح لكيه 
المراد .فانقا١‏ لأمانكتى بكتب الحديثوثشروحم وقد تضمنت فروع الفقه فا حاجة 
إلى كعاب القره وع ناه ذلك حسء ن لوأن كتب الحديثوشروحه متطتمنة لمروع 
لفقه على وجه فيه الكفاية ة ولي سكذلك ! إذأها الخدت ا واف سان أحاد مكنا 
لأحكام بها عنى بهالفقباءمن بذل مجهودثم فى شرح تلك الأحاديث لنظرالأصولى 
نا اد لسر عبة كتابا وسئة نظرا حاريا عل إلى ماتقتضيه قوانبن الاجتهاد ميقل 
0 بأنه يشترزط فى مفسر تلك الأحاديث أن يكون يحتهدا ولو وقعذلك لكانت 
تلك الشروح المتعلقة بقسم الأحكام كب فقه لكب حديث لكت بقع 
ذلك ولو أن شارحا هئ شراح الحديث نظر فى متنه حسب ما تقتضيه علوم اللغة 
لعرايية وأ تكن هن 2 شرعيا ولم كن من الجتهدين لايعول على أخذه إلا إذا 
رجع به إلى كتب الفقه ليعلم هنها مافىهذا الحديث هن الموافقة أوالخا لفة لقواعد 
اشر بعة وماسبيل الحديث إلا سبيل كتاب الله بين أيدى المسلمين وقد عام ت أن 
بيانه كبيانه اج مالا" وتفصيلا فن ادع كفا د :الكتاب وله ة عن كتب الفروع 
واشتغل بأخذ أحكام لكي م كن أهلا ذلك فقد أعظم على الله الفردة 
وجبل كفية بيانهما و إيقة الأخذ منهما وقد عامت أن كل عامل هن الأمة 


0 اؤانةاع010/0.ع/اأداع 3 //:ومقاطا 


حهوءة 
المحمدية على الأخذ 5 تب الفروع إماعمل مه سول :كن واكل الكمة 
هن عبد الصرحا بة والتا بعين إنما طلبوا وا العلم من أفواه الرجال ورحاوا إلى الأقطار 
طلبالمتنه سماعا واشرحه استاعا و5 سافر عالم اع الحديث لاستفادة معناه 
واستكشاف مشكله والنظ رفها ينتعلق به من الأحكام ان مع مايريد 
فيكتبه ويعتمده و بقيده علما من كرات الكتاب والسنة وكل منقول فى كتب 
المسامين مما هذا سبيله إما هو مستتمد من الكتاب والسنة وتبيين لمعا نما ومن 


العجب أن هؤلاء المدعين أنمم أتباع السئة >سبون أنهم قد انفردوا بالنظر فى 


5 الحسديث ولايعلمون أن لغيرهم على مناهلها ورودا وأن من سواهم له ف 


كا رهبا شبودا فا ]أ بعد ماطوحت بهم الطوات وما أعجبما بلغ مهم الاحجاب. و باعلملة 
فجماع المسامين على أن الكتاب والسنة يجب أن ترجع المهما المذاهب وأنذلك 
فرض انين من الأمة وأما أهل التقليدفسواءفى <قبم كل قول من أقوال 
الأمة فىأى ث2 بىء وقد علم أن أهل الاجتماد. والنظر محختارون لأنفسم 
ويرجححون و ستدلون بالكتاب والسئة وما رجع الهمامن اجماع أو قياسوهذا 
موجود فى أهل كل هذهب وهو المقرر فى أصول الفقه لكل من ألف فبهوأن> 
من لم يبلغ درجة الاجتهاد فواجب عليه أن يأخذ ذلك عن أهله باجماع من يعتد 
باجماعهم وأصله وجوب قبول خبر المخبر العدل فى الشربعة ولا كان المدون فى 
كتب المذاهب قطعى النسبة إلى أهلبا اكان ذلك المنسوب المهم فىح»م المنسوب 
إلى الحى الموجود مني وقد حثوا أحايم ف ثفن بعدثم جيلا بعدجيل من المتأ هلين 
للنظر فى أقوالهم على أ يقوموا مقامهم و بنظروا فى أقوالم فنظروا وناظروا 
وخققوا و بينوا واستتبطوا على قواعدهم وأصول أدلتهم وميزائهم كيزان 
أتمنيم إما هو الكتاب والسنة وحينئذ لافرق بين تقليد الميت واللى اذ العبرة 
بصحة صدور القول عن قائله إما مشافهة أو بطر يق الروابةالفيدةإلعر والعجب 
كل العجب ممن يعمل بالسنة و يازم الئاس العمل مها و ينوثم أنه سلكمسلكاغير 


0 اأؤالقاء10/0ه.ع الداع ق//:5م اا 


ا 3 5 ١‏ 0 
مسالك الفقباء والغرض أن أنمة المسامين الذين انتسب اليهم أهل المذاهب إتهما 
صنعوا هذا الصنع بعينه فقدكان الشافعى من أحرص الناس على العمل بالسنة 
فكان يأخذ لنفسه بما براه و يدونه ولا يزال يكرر النظر فيهفر ,ما ترجح لهغيره 
فيثبت له قولان كل ذلك إ نما هو اتجرده للا خذبا لكتاب والسئةو بعد ا نقراضه 
دون كلامه واتخذه من بعده مذهيا عو من كان بقلده فى حياته ويأخذ بقوله 
أأخد به كد وفانه أرضا فاجتمع على هذا ال رأىجماعةوهكذا فىكلإمام امايو خذ 
من السكتاب والسنة كصنع هذا الذى زعم أنه | تفرد بالأخذ اه وظاهر أنه مزه 
فى مجرد 0 الكتان والسنة والا ففرق كبير بين صنع هذا المنفرد وصنع 
دم بع هن الأ ئمة فان الأول قد اختصر على الأخن منهم) وتبعه الناس فى ذلك من 


غير <ث ولا بحث ولا استنفا د جهد والثا : فى 0 لم شقتدر ع الحد من الكتاب 
والسنة بلمع ذلك حث غيره من أصحابه فن بعده على النظر فىكفية أخذه وأهل] 


باتباع ما صبح فى نظره هن كتاب أوسنة اه بز يادة وتغيير يسيرولا ق مافى هذا 
الملخص من الفوائد اجمة والاقناعات الكافية لازاحة غين هذه | لنزعة عن قاوب 
الدمة واللهالحادى الى الصراط المستقم . وقددون الامام أبو عد عبدالله بن أف 
زد القيرواتى المتوى سنة معرسالة للولدانف العقا تدوالفروع والأخلاقعا لق 
علما أمة مذهت مالك ركى الله عنم عدة ع وحواش وكلبا أقوال رحال 
هس ججعها الكتاب والسئة ولنذكر لك خطية هذهالرس الة موذجالأقوالها لفكونعل 
ببنتمن أمرها قال رحمه الله بسم الله الرحمن الحم وصل الله على سيد نا عد 
وعلى 1ه وكويه وسلقال أبو عد عبد الله بن أى زيد القيرواق رذى الله 
عنه 0 الخد لله الذى ابتداً الانساة بئعمتهة وصوره ف الأرحام حكته 
قابنازه الى رفقه وما ره ون وله وعانه ام 1 أن عل وكان فضل الله عليه 
عظوا ونبهه با "ثار صنعته وأعذر اليه على ألسنة المرسلين الهيرة من خلقه فهدى 
من وفقه لفضله وأضل من خذله بعدله و بسر ال مؤ هنين للسرى وشر ح صدورثم 


0 ]انماع 010/0.ع /انحاء ته //زوصخاطا 


حك /اء. وا- 
للد كرى فا منوا بالله بأ لسنتهم ناطقين و بقاو مهم خلصينو عا أتهم به ولو قعة 
عاملين وتعلموا ما علمهم و وقفوا عند ما حدلهم واستغنوا بما أحل لمم عما حرم 
عليهم أما بعد أعاننا الله واياك على رعابة ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه 
كشال أن كنت لك جز ختضرة من والجتك' أمؤ ر"الدثانة'أها تتظىاله 


1 


لسن وتعتقذه القلوب وتعمله الجوار ح وما ينتصل بالواجب من ذلكمن |اسنئن 


2 كدها 0 ونوافلا ور غ غائيها وشىء فرع لاد داب مها وجا أصول ) الفقه 


عن 
وفئونه على مذهبت 00 بن ع رحمه الله نعا! لى وطر يقته مع ما سيبل 
ما كل من ذلك من تفسير ١أراسخين‏ و بان المتفقبين لما رغبت .فيه 


من تلم ذلك للولداد نك تعلمهم حروف القرآن ليسبق الى قلومم من فهم 


بم دين 
ا عه ما ترجى لهم بر بركته وتحمد لحر عاقبته فأجبتك | لى ذلك لما رجوته لنفسى 
ولك من ن ثواب من 3 لله أودما اليه واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير 


تأرجى القاوب للخير مالم مسق السراليه واو 0 به النلاصحون ورغب فى 
ره الراغبون اإيصضال ران 212ل المؤمتيد ن ليرسخ ذنا وسق عل 
معام الديانة وحدود الشر بعة ليراضوا عليها وما عامهم أن تعتقددمن الدين قلومم 


و 
ع 


وتعمل نه 6 فانه روى <١‏ ن تعليم لصغار لكتار ب الله يطىء غضب الله 
أن تعلم الشىء فى الصغ رك لنقش فى الحجر وقد مثا 0 من ذلك ما ينتفعون 
ان شاء له شنظه :و .شرفون بعامه و سعدون باعتقاده والعمل به وقد جاء أن 


(2 


يؤْهروا بالصلاة لسبع سنين وويضرووا عليها لعشر و .فرق بينم فى المضاجع 
فكذلك ينبغى أن يعلموا مافرض الله على العباد من قول وتمل قبل بلوغهم لاق 


علمم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلومم وسكات اليه أ نفسهم وأ نست با يعملون 
من ذلك جوارحهم وقد فرضص الله سبحا نه على القاوب عملا من الاعتقادات 
وعلى الجوارح الظاهرة عملا م نالطاءاتوساً فصل لكهاشرطت لك ذ كره بإبا بايا 


ليقرت هن فهم متعاميه ان شاء الله تعالى واياه نستيخير وده نستعين ولاحولولاقوة 


0 ا اوانقاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومغطا 


3 ١ بالء‎ 

الابلله العلى المظيم وصلى الله على سيد نال نبيه وله وصحبه وسلمة تسلما كثيرا أه 
فبل هن 0 ذا نظرفىهذا اللر باك موف اا الكتاب 
والسنة على أن هذه اإرسالة دونت ف أصول الدين وفروعه وأجلذقة وقد مذى 
علمها كوالتك سنة وأتباع مالك رضى الله و ف مشارق: الأرضل ومغار ما 
قد عنوا بتعليمها للوادان فى الكتاتيب ودراستها لمن فى حكبم من العامة فى 
المدارس والمساجد منذ قرون عديدة وما معنا عن أحد من جبا بابذ ةالطلم بالأنع 
ره يقول انها م ن أقوال /١‏ ارال أوكتت الأموواث حك رك ألا ا 
العمل مها بل كانوا مكبين على مطا لعتما ل مها منتفعين بعاومها واذا نظرت 
بيانما | تضمنتة من الأحكام نجده على طراز بان هذا | موذج الذى لا تصور 

أن ستقل معناه ؛بخض'الرأى أوهكذا ‏ شائر كتنب 'الأسسلاف وفن سار عل 
در همق 0 المذاهب المعول علما الموثوق برواما يدها على هذا الطرازص جع 


أقوالها لامخرج عن دلالة الكتاب والسنة والمنازع فى ذلك نازع عن الماعة 
فلا يلتفت الى قوله وهل كان ,تسر للعلامة الشوكاتى إذا كان له أولاد أو زوجة 
يبريد أن يعامهم أحكام دينهم وما محتاجون اليهفى أمو رمعاشهم ومعادثم أن يلك 
غير هذا الطريق المدون فى الكتب المنقحة المهذبة ال دمع على صضعتها وصعة نسبتها 
إلى أربامها واذا فرض أنهلم بسلك ل الطربق وأمل علهم نصوص الكتاب 

والسئة فى ذلك فبل كان يكتق »جرد التلاوة والرواءة أنشضك هم 1 


هذه النصوص حسما تقتضيه دلااتم! طبقا لقواعد اللغة وقوانين الاجتباد واذا 
بيئه هم على هذا [ارحه 4 يكت بتتاقينه لهم وابداعه فى أذهائهم وسرعان 
مايذهب منها وثم صغار يفون من حفظه وف هأو ةن يقيده بالكتابة 
ليتتفع 3 أولادهروا هل بلده وبق أثراخالدا ينتفع ابه غيرثم من المسامين أظنه 
برىازوم تقيبده بالكتادة و بعد ذلك يصي ركتاب سلف لقوم آخرين . و باعمإة 
فتزعة الشوكاق ومببه عن الاشتغال بكتب الشر بعة وهى .صوان أحكام الدين 


0 ا اأوالقاء0/0ه.ع/اأحاع 1ق //:5م اا 


5 
وحفاظ أدلته لايوافقه عليها أحد إلا من كان مثله أو أدق ومن نظر ما بين 
هذه الازعة ون هدى صاحب هذه الرسالة حيث بقول فى خطبهها فانك سأ لتنى 
اغ خطا! للشييخ تخرز التونمى مؤدب الأطفالالذىرحلهن تونس إل القيروان 
3 بعد المسافة ببنه) ليسأل هذا الامام الجليل كتابة هذه الجلة المذ كورة 1ا 
اف 0 ن تعلم ذلك للولدان 507 رخضى الله عنه الى ذلك لما رجاه 
لنفسه ولسائله من ثواب من عم دين الله أو دعا إليه نجد يينهما بو الشاسما 
وشوطا واسعا وقد ذا كر نعض شمراح الر سالة أن فى سوال مخرزرض الله عنه 
ككتابة ماذ كر و إجابة| بن أ لىز بدله إشارة إلى جواز كتاءة الع وخصوصا فىهذا 
الزمان الذى قصرت فيه الحم وساء فيه الحفظ وخيمت عنا كب النسيان على 
ثواقب الأذهار ن وف الحديث الشريف أنه . ص . قال للذى شكا له سوء حفظه 
استعن عليه بيمينك وقال سحئون من أضحاب مالك العلم صيد والكتا ابه قيده 
اد قيرة لما كايا على مذهب مالك رضى الله عنه وهومن الدارجين 
شارة ة إلى جواز تقليد الت وظاهر أن 0 مثل 0 الأحكام . عن أقوال 
5 الذين مُ على أقدام الا مةالهتهدين ليس م ن حيث ث إنما أقوالهم بل بل 
هن حيث إنها مأخوذة من الكتاب والسنة أو صسوية عن متهم القائمين مقام 
النبوة فذلك ولنعد إلى مدخل علم لديل 
٠‏ عودة إلى القول فى الاجتهاد الطلق » 
وظاهر أن الكلام فى الاجتمادالمطاق الذى هو بذل الفقيه ' عام طاقته فىالنظر 
فى الأدلة القمر: عية : والبحث فى الما خذ الفقبية لتحصيل العا م بالأحكام اشر عية ة على 
وحه لا شمكن منه 5 غلمت إلاذوفطنة خاصة ة وتبحر فيا ِو هلهدمن العلوم العر ببة 
والأصول الفقبية والما لاله رعية لحيث تصير له هذه العلوم ملكر يقتدر ما 
على استخراج ج الأحكام سن 3 خدها | الشرعية واصونا المؤضوعة وإنما تلبت 
له هذه الع بطول الماارسة وك 53 5 المزاولة وملازمة الشيوخ والاطلاع على 
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١ ١ 1‏ 2 
مطولات الكتب والتضلع من علوم القرآن والسئة وظاهر أر:. فق .هاا 
الملكة ونضوجبا فى المتهدين مختلف باختلاف دا ارك ابعداد | 
ؤرب نفس تنضج هذه الملكلافيها عدار من العلوم لا تنضج بدملكر” نفس أخرى 
ونظرة واحدة فىطيقات الىتهدين بل وفىسا اث الملناءالوارتين تدلكدلالة واكدة 
على تفاوتالنفوس البشرية فىمدا ركبا العقلية والحسية . و باجملة فالاجتهاد فى الدين 


1-0 1 3 1 
موهبة خاصةوعل مورث محختص به الله من يشاء وهو أعل حيث بجعل خلافته 


02 
وقدروى أنالاهام السرخسى الحننى المتوفىسنة ..ه؛ كان أحفظهدن الشافعىرضى 
الله عنه ومع ذلك لم تسر له منصب الاجتهاد فقيل له فى ذلك فقال ان الحفظ 
ثىء والاجتهاد شىء آخر وقد عده علماء الحتفية درن طبقة الجتهدين فى 
المسائل التى لاروابة فيبا عن الامام 


مرتبة الاجتما 3 المطلق ) استيحيا مرء الله تعالى ان ينسما لا<د من أهل هذه الازمئة 


10 ايا قلاع الشراقت الرمل هر تصور 


ود 
0-7 م يت قات ل 


لم ذا ذا كان نين الأ ئمة نزاع 0 فى أن امام الحرهين وحجة الاسلامالغزالى 
لقا ظنك بغيرهما بل قال الا نمة فى 


ن أكعاب الوجودهع قوله لوضاعت نصوصضص 
0 ير من صدرئ وانظر إلى القفال وهو شيخ الأصعاب ومن تلامذته 
القاذى <سين و والد إمام الحرمين والصيدلانىوغيرهم من الجا بذةفانه مع جلالة 
قدره وعلو كعبه 7 هنبة الاجتهاد المطلق و إما كان هع تلامذنه من أات 
الوجوه فى المذاهب وقد اغتر كثير من الثاس 200 أنأس الاجتهاد 
3 الشر ببعة هين وهو عند الله عظم حتى قال بعض عه إن 
الاجتهاد قد يسره الله للتأخر بن 0 يكن للسا بقين لأن التفاسير للكتاب 
الغريز قد دونت وصارت فى الكثرة إلى حد لامك ن حخصره ا المطهرة 
كذلك وتتكلم الأ ئمة فى التفسير والتخر بح والطو 2 ح والتزجيح ماهو ز يادةعلى 
ماحتاج اليه الجتمد اه وقد فاته رحمه الله ه الشطر المعول عليه فى بلوغهذا المنصب 
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الخطير وهو وجود تلاك الأصول حية ناقية ففصدور الذبن أونوا العلم لأن ذلك 
هو العم الحىالمثمروعلم السطور عل عاطل مسفر كا قيل 
ليس بعلم ماحوى القمطر مالعلم إلا ماحواهالصدر 
وأن نفوس العلماء الآن غيرها فىالصدر الأول خلقا وخلقا وعلما وعملا 
أما الحيام فانها كخياههم ٠.‏ وأرىنساء الحىغير نسائهم 

فقد اانصرف غالب العلماء والمتعلمين إن لم نق ل كلهم عن الاشتغال بعلوم الدين 
وآلانها على الوجه المؤدى الى هذه الغاية واشتغلوا بعلوم المادة الفانية وانهمكوا 
فىمظاهر الحياة اللاهية الزاهية فصار أ الاجتهاد الآن أشد تعسرا وخطورة 
منه فى الأزمان الماضية وأ كبر شاهد على ذلك ان كإذا جبت البلاد الاسلامية 
شرقا وغريا ومشيت ما طولا وعرضا لاجد مجتهدا ,ينطبق عليه معنى الاجتهاد 
المطلق <قا حيث تتوذرفيه شروطه الى من أهمها أنلايكون ذا هوى بتحدر به عن 
طر بق الاختهاد المتبع 

0 أقسام الاجنهاد ومايتعلق به من المعانى والنصوص 3 

والمفهوم من كلام الأ مة أن الاجتباد مطلقا قسمان قسم يرجع الى النظر فى 
النصوص الشرعية من كتاب أو سنة وها اشتمات عليه من الاحكام والعالفبلحق 
5 مالم بئص عليه من الفر ف لدلالة العلة وهو القياس وقسم مرجع إلى تمومات 
ألشر بعةوحفظ مقا صدهاالكلية من المراتب الثلاثة وهى الضر و رياتوالحاجيات 
والكاليات المبثوثة فى جزئيات الشر بعة فيحكم ها على كل جزئى فرض وجوده 
وفى موافقات الشاطى أن الاجتهاد اما أن ,تعلق بالاستنباط من النصوص واما 
أن .تعلق بالمعانى من المصا لح والمفاسد مجردة عن اعتضاد النتصوص أو مسابة 
من صاحب الاجتباد فى النصوص والى هذا المعى يبرجع الاجمم د المنندو بإلى 


أضحاب الأمة وقد يتعلق الاجتمهاد بتحقيق المناط وهو اثبات العلة المتفق عليبا 
ينض أو اجماع فى احدى صورها الى خفيت فيه ا كتحقي قأنالثباشسارق ,أ نه 
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وجدهنه أخذالمال خفيةوهوالسرقة فيقطع وهذا النوع منالاجتهاد لا خلاف فيه 
بين الأأمة وليس من قبيل القياس لأن متعاق ال المنصوص فيه صادق على 
نفس الصورة الحفية وهوعام مستمر فى كل زمان لا يفتقر الا الى العلم موضوع 
اليم على ماهو عليه لأن المناط فيه منصوص معروف واهما النظر فى تحققه 
فى <زئيات موضوعة ول نواع الثلاثة من الاجتماد مق صدرت من ن أهلباً 
وثم الذين اضطلعوا معرفة مايفتقر .اليه الاجتباد حسما ماهو مدون فى كتي 


الأصولكانت معتبرة شرغا للها متعاقة معتبر شرعا وهى النصوص أو مقاصل 
الشربعة المبثوثة فى النصوص وكلام الأصوليين والفقباء انما هو فى هذه الأنواع 
أما الاجتهاد فى تتقيح المناط الذى هو من مسالك الءلة وهو أن يدل نص ظاهر 
على التعليل بوصف فيبحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهادو يناط الحم بالاأعم 
أوتكون أوصاف فى حل اله دل عليهبا ظاهر النص لم يلاحظ حصرها 
فبحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتباد ويناط ا-له؟ بالاأعم أو نكون أوصاف 
فى ىل المي 7 عليها ظاهر النص لم يلاحظ حدصرها فيحذف بعضهاعن الاعتبار 

الاجتهاد و بناط الح با لباق أو فى ريج المناط الذى هو من مسالك العلة 
5-0 ودو تعينن العإة با بداء مناسبة بين الوصف المعين والح مع الاقتران 
بينهما وسلامة العلة عن القوادح فى العلية فليس من الاجتهاد المتعارف عندهمواتما 
ذلك ووه ما .بذ كر فى مسالك العلةاجتهاد معنى آخر وان كان لايد منهفى #قيق 
الاجتهاد بالمعنى المتعارف وهو بذل الفقيه الوسع فى النظر فى الما خذ الشرعية 
أها الاجتباد الصادر عمن ليس مارفا ما يفتقر اليه الاجتهاد فغير معتبر. شنرعاً 
فلا يجوز فىدين الله تعالى لأن حقيقته انه رأى ,جرد النشبى والفرض وخبط فى 
عماية واتباع للبوى وكل رأى صدر على هذا الوجه فلا مرية فى عدم اعتباره 
لا'نه ضد المق الذى أنزل الله تعالى كك قال تعالى (وأناح؟ بينهم بما أ نزلالله 
.ولا تنبع أهواءتم واحذرثم أن ,فتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك فان تولوا 
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فاعلم أها يصيبهم ببعض ذنو مهم وإن 5ثي رمن الناس لفاسقون وليس' من هذا 
النوع اجتهاد أصحاب الرأى المتعاق المعاني كا قد يتوم ذلك فان هؤلاء يقولون 
لك أحكا م الشر بعة كبا , ترجع إلى حفظ حفظ مصاح العباد ودرء مفاسدهم ا تقدم 
وعلى ذلك دلت أدلة اشر بعة 0 وخصوصا 000 لى ذلك الاستقراء وكل 
فرد حاء حا ننا | ليس ععتبر شرعا إذ قد شبد الاستقراء 8 إنعتبر لكن على وج هكلى 
عام فهذا الخاص الخا لف يجب رده واعمال مققتضى الكلى العام لأرن دليله 
قطعى ودليل الحاص ظنى فلا 2-4 وذلك كلاف الرأى الصادر 
تمن لبس عارفا بها يغتقر اليه الاجتهاد فليس معتبر شرعا لأنه رأى بمجردالتشهى 
أما الرأء ى المتعاق بالنصوص فاححابه إأما 0 علىدلالة الكتابوالسنةوكيفية 
عن الأحكام 0 مع مراعأة ما برجحها من تلك المعانى المترتبة عامها وهو أسر 
”7 3 2 احاك 1 من الاجتماد المتعلق بالمعا ىق فان أكوا به قد جردوا 
المعابى ونظروا فى ااشريعةماواطر<وا خصوصيات الألفاظ لرجحان ان 
فأحكابهة الا <تزاذ:ة وأن كانت ما خودة ل ن الشرع لاستنادها إلى تاك المعا 
المبثوثة فى نصوص الشريعة إلا أن ن نجريد المعاتى وانتراءها من 0 
لرعاعبا إلى صل كلق عل ود يقتضى اطراح بعض النصوص الخ لفة لها أو 
تأو يلها ها يوافق كلياتم! موضع خطز عنام يحتاج إلى حر صادق وميزان دقيق 
لامبتدئ اليه إلا من لطف ذهنه واستقام م قبهه ومارس عا م المصاعوالمةاسد .وعل 
| كل حال فادمّال الخطأ فى الاجم 0 تعاق ق بالنع وض أو نااءاتى لاأثر له ى 
اعتباره ووجوب العمل به مق صدر من أهله ولكن قل أن بوجد لرأىالتجر بد 
متأه ل كامل فان تقدير المصاح وديدها على الوجه المثم, روع قّ أحكام الدين 
أ خطير ولاتساع اه ةدقع ب يا ار أهل الأدواء والجدّل 
توسع كت بر من الناس حتى وقعوا فىههواة التحر يف والتبديل فى أحكام الله 
فالاحتياط لخدن بدلالة ة النتصوص ص وميزا) | المضبوط مع مراعاة مقاصدالشربعة 
يقدر الامكان 
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القول فى اجتباد القياس )* 

تقدم عن الاما م الغزالى والامام الغا 0 وصاحت ححة الله البالغة 
وابن الحاجب والبزدوى وصاحب 0 وابن اقم وغيرثم من الفقباء 
والأصوليين. أ ن القياس لحن الأخدول الأر بعة الى "ستئد الما الأحكام الشرعية 
و يكتسي مما الفقيه أحكام الله تعالى بطريق الاجتماد وأن الخالف فى ذلك ١‏ 
جوج بالسكتاب والسنة وعمل الصحابة رضى الله عنم وظاهر أناجتهاد القياس || 
متعاق بالنصوص من حيث اشالها على العلل المتعدية الموجبة لأحكامبا المشتركل 
فقد أفهم كلام الأصوليين والفقباء أن نص الأصل هتضمن > ؟ افرع بدلالة 
العلة إد هى عند اهل ا ا .يعرف م ال بدو ورمعها ا 00 
لاف النص فانه يعرف حم الأصل و يدل عليه منوطا :له فقط وإذا 
ان دلالة العلة تعهم النص وتجعل خصوصية 1 نا 000 دنع 0 
الاسكار فانه يفيد أن علامة ثبوت اله الاسكار فيستفادهنه أنخصوصيةاخمر 


لامنروم حا وان الخمر والنييذ سواعء وحباءاد 0 النص دالا بظاهره قل ِ 


الاصل و معنا باق بعلته على <»؟ الفرع والأصل واتفقوا على أن تضهن النص 


0 الفرع على هذا الوجه. ليس موجيا. اكليف َك الفرع إلا بد نظر اهمد 
2 نص الأصل وحكه واقتضاء عاته وهساؤاة الفرع له فى :لك العلة وائبيات 


حم الأصل لافرع بل و بعد إبانته لذلك الاثبات ليسمعه المكلف فجت عليه 
اتباعه والعمل به إذا كان مقاداوأماقبل ذلك فلا يتغلق بالقرع :كيف وخطاب 
الله تعالى الدال عليه ما شمر مثلا لسن متعلقا بشنت اليد بل امكل 


خطاب آنة اخمرفى <ا ل من 00 مضل القياس مه نأهلهواذا 


ك5 ترام اليد كد هذه | لذ نظار فقن حم 0 الله و إذا تبعه المقاد 
بعد إنانته فققد تبع قول الله وقول زسوله . ص . 
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3 موصّوع القياس وبيان وجبة النظر ق سيره * 


واذا قبل إن موضوع القياسن طلب أحكام الفروع من الأصول المنصوصة 
القلة المشتركة وذلك لامحصل إلا بأهور مترتبة أوها توجه النفس إلى ملاحظة 
5 الأصل وعلته ووجودها فى الفرع 3 3 ذلك من المساواة فى 
0 ثانما اعتقاد المساواة بين الفرع والأصل لأن المساوى للشىء فىااءاة يجب 
ان يكون ذكه 0 ما امم اناثيات > الأصل أو 0 ده فى الفرع للعلة ل 
رابعبا نسو د رك ن الأصل صل والفرع فى العلة والحك بعبارة دس موعة 0 و متؤيلة 
وهذا متمق عليه بين الفقباء واراصوليين و ها الحلاف بينهم فما يطلق عليه اب 
القياس وهذا خلاف جع إلى الاعتبار 0 فى وجبة النظ م نظر البه باعقيا ا نه 
موضع نظر القياء نوكه أ كدت نار واة فرع لأصله فى علة حكه وذلك 


هاتضمئه زه ص ألأه ضل المعلل إذ هو وميثوث فيه فك أن النتص بعبار رتهيدلءإ 0 
الأصل ودود الله الشرعى اكذاك ماد هنوك فى التضن" العلل 1٠‏ اأساذا 


3 ان 


رة فانه يدل على <؟ الفرع ووه لذن سناواة فرع لأصله ا 
وجب مساواته له فى حكه فالمساواة فى الغلة التى اشتهل عاما النص هىالقياس 
والدليل الشرعى الذى نصبه الشارع من كل نص معال بعلة «تعدية لينظر فبه 
المحتود بالانظار المتقدمة فتْلحق الفرع بأصاه فىاثيات حكدله وهوالتتيجة المطلودة 
لى اله - العمل ما :وعلى المقلد اثباعه فى ذلاك فالقياس. مدا المعنى 

عن التوصل بصتحيبج النظر فيه إلى المظالوب وهو مثا بةالنصن 

اسدفادة 7 5 من النص لا العبارة ة التي تقيد المعئى المراد للعالم 
الأوضاء اللغوبة| والعرفية مخلاف دلالة القياسفام| متوقفة ة على الاً نفلا 5 كورة 
ذلك صصح 2 بذ كر القيامن فى الأصول التى نصدما الشارع و اسنايط ته 
الأحكام الشرغية مثل الكتاب والسنة :ومن نظر اليته باعتبار كونه دلبلا لفت 
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1 
القائئس وهو المقاد الذم ى لاأهلية اشر يل القياس عرفه ثارة محمل أ 
مءلوم ع 0000 اؤاته فى عَلةَ حكه وتارة باثيات 0 الأصا ل لافرع لعلة 
مشتركة ببنهما وتارة عساواة الأصل للفرع فى حكه أى تسويه فى ذلك وتار | 
برد ال1-ك المسكوت عنه الى المنطوق به الى غير ذلك من العبارات الدالة على أن | 
القياس فعل المحتهد وهو المشور المعروف عند الأأصوليين والفقهاء كاقا ل العلامة | 
السعد إن القياس وان كان من أدلة الإأحكام الشرعبة مثل الكتاب والسنة 1 ]|| 
جبيع تعر يفاته واستعالاته هبنية على كونه فل الىتهد اه وقد عرفت أنه هذا 
امدق كالمفق الأول دليل شرعى قامت الحجة على اعتباره كاسيا ى الاأنه بالمعني | 
الأول دليل يستنبط منه الجتهد الك الشرعى بالا نظار المذ كورة و بالمعنى الثااى أ 
والبل قرع حب العمل به على المحتيد جرد اثبانه حك الأصل للفرع وعلى 
المقلد بابانته عن الاثبات المذ كور فاطلاق اهم الدليل عليه مذا المعنى ليس | 
كاطلاقه على الكتاب والسنة مخلافه على المعنى الأول والقياسباعتبار كونه فعل 
امحتهد يعثابة الدليل المركب و باعتبار كونه مشتمل النص المعلل كالدليل المفرد 
ولاغراءةفى كون قول الىتهد وفعله دليلا ستند اليهالقاء.س بعدالانظارالمذ كورة 
ا يستند اليه المقإد عند فقد النخصوص و يتبعه كا بع قولاللّه وقولرسوله . ص . 
لأن الشارع قد اعتبره دليلا و<جة بنجب العمل به وكلف العباد موجبه 
كا اعتبر قول الاجماع فارن الصحيح أن كلاها حجة فى الدين ثابجة 
بالكتاب وا السنة وعمل الصحابة والتابعين رضوان الله علمم أجمعين وان كان 
الاجماع كالنض مقدما على القياس عند التعارض ثم قول الرسول. ص . 
حكقول الله تعالى حجة ,الذات وقول الجتهد كقول الاجاع حجة من حيث 
استنادهما الى الاضص ىذ 0 0 وقدعانت أن احخمال لخطافى اجتها دالقياس 
بل ق الاجتّها دمطاقالابوجب منع الأخذ به ولاو , ر فى اعتبارحجيته عند أه ل الحق 
متى صدر من همتأهل للنظر فى أركانه عارفا بشرا ئطدوا نتفاء موا نعه المبينةىكتت 
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الأصول نعم ان الحاجة الى القياس كانت نادرة فى الصدر الأول اقإة الحوادث 
فى اجتمع الاسلامى الذىكان إذ ذاك ولقرب الأمة من العهد التبوى وتضباعبا 
من اللسان العر بى الذى نزل الوخى اأمواوى بلغته فلذلككانوا اذا مععوا الآبة 
لدت ينقلج المعنى المراد منه) فى صدو رهم بدون احمال ولا تردد الافى 
القليل الثادر ومن تأهل فى فتاوى الصحابة والتابعين والا ثمة اجتبدين وجدها 
كااا ترج من مشكاة واحدة وقل ٠١‏ كانوا حختلفون أو يقيسونوكاما بعدالناس 
عن د العيد ولغته وتنوءت الشعوب وتشعيبت أغراضها وتوغات ف الشدون 


الحيوبة واستنفدت جرودها فىوسائل الحضارة والمدنية بعدت عن فهم الوحى 


انأ ليبه المتنوعة واحتاخت الى أقضية متنوعة بذنوع الحوادت الخنافة ا قال 


تمر زضى الله عنه تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الأهور ذلهذا توسع 
إلى الفرق الشاسع بين العفو رالسا لنة و بين هذه العصور وعلى كل حال فا كار 
0 القيا ساس 5 لتوسع فيه دن كط البين وحداوث ث «اجر وكعلى اله: م با اجرورك 
على النار »وقول عمر رضى اللهعنه وهو على المابر ياأم! الناس انالرأئ انما كان 
هن من دول لله . ص . مصيبا لأن اللهكان بريه واما هومن الظن والتكلف أ كبر 
شاهد 0 طا ب التيحرئ فى الاجتماد 0 والاةتصاد د فىالقياس ن الذى لا.عمل به الا عند 
فقد النصوص وراد عمر رضى الله عنه بقوله إن الله كان بريه 5 قال اسن الثم 
فَغيرة قولة تعالى ( انا انر لنا اليك الكتاب بالمق لتك بين الناس ها أراكالله ) 


المنتون فى الاجتماد والقيا س وتقدم فى عذدّة مواضع من بلو 8 اليل ما برشدك 


في يكن له رأى غير ما أراه الله إياه حتى فى القياس على القول 0 0 
3 نل الأمر الى رأى الاجما د 00 حيث لديل إلى غير ه وتقدم أنالدلائل 
السمعية قدتفيد اليقين :اذا انضم اليبا اثن ما يرفع ا<ةالها وان ظن الحتهد 
سيد جهده ق ا عل الشرعية 5 ل 11 
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* كلامابن اقيم فى بيانمااعتمد عليهالقائلون>جيةالقياس ورأيه ف ذاك‎ («١ 
| © قال رحمه الله وقد جاء فى كتاب عمر رذى الله عنه الى أنى مون :الاق‎ 
ثم الفهم الفهم فما أدلى اليك مما و رد عَلِيك م | ليس فى قرآن ولاسنة نم قايس بين أ‎ 


الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد فما ترى إلى أحبها الى اللهو ا شبهمابالحق | 


1 


اه ما اعتمد عليه القياسيون فى الششر بعة وقالوا هذا كتاب عمر الى أنى 
مودى وم 0 د دن الصحاءة بل كم نوا متفقين عل القول با قياس وهو 


أحد أصول الشر بعة ولا يستغق عنه فقيه وقد أرشد الله تعالى عباده البهدقى غير ] 
موضع من كتا به فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى فى الامكان وجل النشأة 
الأولى أصلا والثانية فرعاعليهاوقاس حياةالأموات بءدالموتعلى حياة الأرض بعد 
هوتما با لنبات وقاس اهلق الجديد الذى ا نكره أعدائه على خاق السمواتو الأرض 
وجعله هن قياس الا ولى يا جءل قياس النشأةالنا نيةعلى الا ولى من قياس الأولى 
وقاس الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم وضرب الا"مثال وصرفباف الأنو نواع 
الختلفة وكلها أقسة عقليه يذبه مها عباده عل لىأنحك الث ىع حك مثله :فا نالا مثال 
كلها قياسات يعلم منها حكم الممثل من الممثل ,ه . وقد اشتمل القرآن على بضعة 
وآربعين مثلا تنضمن تشبيه الثىء بنظيره والنسوا.ة بينى) فى المكوو قال تعالى 
(وتلك الأمثال نضر بها للناس وما يعقلها الا العالمون) فالقياس فى ضرب الأمثال 
من خاصة العقل وقد ركز الله فى فطر الناس وعقوطمالتسويةبين!اماثلينو! نكار 
الثفر يق ببنها والفرق بين الختلفين وانكار اججمع بسنه) قالوا ومدار الاس:دلال 
جميعه على التسوية بين المعاثلين والفرق ا فانهإها استد لال دين على معين 
0 بمعين على عام أو بعام على معين أو بعام على عام فهذهالآار ربعة هى امع مع ضروب 
الاستدلال # بعال أن م ن ذلك قال والقياس الصحيح هو الميزان الأول اسمكة 
الاسم الذي معاة به الله فانه يدل على العدل وهو اسم مدجح واجب على كل واحد 
فى كل حال بحسب الامكان لاف اسم القياسفانه إبتقسم إلي<ق وباطل وتمدوح 
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ومذموم هذا لم يجىء فى القرآن مدحه ولا ذمه ولا الأمر به ولا النمى عنه فانه 
هورد تسم إلى صبحيح وفاسد فالصحيح هو الميزان الذى انزله مع كتتانه والفاسد 

مايضاده كقياس الذين قاسوا البيع على الربا مجامع مايشتركان فيه من القراضى 
بالمعاوضة المالية وقباس الذرين قاسوا الميتة على مذي فى جواز أ كلها جا مع 
كاشتركان فيه من ازهاق الروح وهذا نجد فى كلام السساف ذم القياسو أنه ليس 
نه 0 مد فكلامهم يي والاستدلال به وهذاحق وهذاحقكاسنبينه إن 
شاء الله تعالى . والاقيسةالمستعملة فى الاستدلال ثلائة قياس علة وقياس دلالة 
0 فى القرآنثم بعد أ زمثل لا وبينهاومثل للاقسةالفاسدة 


6 


وأطال الكلام فمما قال وقد أقر النى .. ص . معاذا على اججتهاد رأيه فيالم د 


فيه نصاعن الله و سردران حا ل عن معاذ فى ذلك وجوده ثم قال 


كن أصحاب رسول الله . ص . >بهدون فى التوازلو يقيسون بعض الأحكام 

على بعض واجتهد أو بكر فى الكلالة واين مسعوه د وعلى بن أبى طالبوغيرهم 
رذ ى الله ممم ٠.‏ و باججملة فالصحا بة هثلوا الوقائع بنظائرها وشمهوه ا 
يعضها الى بعض فى أ<كامها وفتحوا لاعاماء باب الاجتهاد ونهجوا لهم طر يقه 
وهل يستريب عاقل فى أن التى . ص . لما قال لا يقضى القاضى بين اثنين وهو 
غضبان إيما كان ذلك لأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه و منعه من كال الفبم 
د يحول يينه و بين استيفاء النظر و يعمى عليه طر يق العم والقص دفن قصر النهى 
على الغضب وحده دون الهم المزعج والممؤف المقلق والجو عوالظ الشديد وشغل 
القاب المانع م ن العهم وقد 5 ل فقبه وفبمه والتعويل فى ال على قصد العم 
والألفاظ م تقصد لتفسما واما هي مقصودة إلعانى والتوضل مما الى ع 
لكر لم ومراده ,ظور من عموم لفظه تارة وم 0 المعنى الذى قصدهتارة وقد 
يكون فبمه من المعنى أقوى وقد .يكون من الافظ أقوى وقد يتقار بان و بعدأن 


بين ذلك و فعبله تفصيلا قال والمقصود أنالواجب فيا علق علي هالشارع الأحكام 
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ن الألفاظ والمعانى أن لا يتجاوز ,أ لفاظها معا نيها ولا يقصر بها عنما بل يعطى 
8 <ته والمعنى حقه وقد مدح الله تعالى أهل الاستئياط ف كتابهوا ترا ' ا 

أهل العلم ومعلوم أن الاستباط اما هو استنباط المعانى والعال ونسبة بعضها الى 
بعض فيعتبرما يصح هنما بصحة مثله ومشمه ونظير ه وياتى مالا بيصح هذا الذى 
يعقله الناس من الاستنباط والله سبحانه ذم من مع ظاهرا مرداف ا ذاعه وأفشاه أ 
وحمد من استتبط من ل العام حقيقته ومعناه اه وهذا نحث جيد مشتمل 
علاغدة نوانل وها بد متفق عت عند اهل "اع م ن الأصو ولبين والفقماء 
فانهم جميعا قد اتفقوا على حجية القياس وأنه أصل م أصولة اشر عه و1 


لدم الى صحيرح وفاسد وان الصحيح منه هو الممزا كن أى الاق والعدل ولا 


ماورد فى ذمه عن اسل ها هوق القما مر ى الفاسدوماحاء ا داس 
اما هو فىالقيا س الصحيح فا حتفظ على هذ ١‏ لاسن ار جع اليهفى رد ا 


ال 


إلماحاء 
الكتات 
أوغيره ثم ذكررحمة الله وجوه القا ثلين ا نكارالقياس وأ نه ليس من الدين و 3 ل 
فيه وقد علمت الأحاث التى نقلناها عنه وعن غيره تما فيه الكفابة فىالر 
تلك الوجوه . والخاصا 0 0000 يلغت البوونا كان مناه 
فحمول عل الا قيضكة !الى ال اندو وفرقما شروط القياس المنصوصة فى5- ل 


خا لفاله مما نقله عن غيره فى إغلام الموقعين أوقالدرأيالممن نا 0 


وعمادها أن يكون ا الصحبيح وأن لاينا اف د 
تعدا كك من أكنات أوسة و الاوحت عل الزامة لاحن بالنص وترك ماكًا لفه 
هن الرأى وتقدم ا ف الرأى وأنه تسم إلى را أهل1 1 لق 
كافة متنفقون على أ نالقياس المتييع الذىم تعارضه :النصوص أصل من أصوا كَُ 
الشر بعة عمل به الصحابة والتا بعون وأن 3 3 - قد حثوا من بعدثم على 
0 له إذا ظبر ماكا لفها من كتاب أوسنة وجب العمل به دون 
قوهم حتى كان ن منهم من يقولللقارىء إذا: 0 0 مسألة من كلاهه قد صصح 
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الحديث مخلافها ( اضرب على هذه المسألة ) وروى عن الشافعى رذى الله عنه 
أله قال إذا صح الحديث فهو مذهى <يا أوميتا ومعناءان ماقالهأولا لبس 
له بل مذهبه الذى .يصح إسناده إليه ماتبين له فىحياته أو لغيره من أهل الذكر 


0 


فى حيانه و بود مماته قال وهذا هو الصواب قطعا ولوم شصوا 0 فكين إذا 


نصوا عليه وصر دوا فيه با أ لفاظ كلما 2 ود فىمدلولما فنحن نشهد الله 0 


ذهبه أى الشافعى رضى الله عن_ه وقوله الذى لافول له سواء ماوافق اهديث 
5 


دون ماخالنه وأن من نسب إليه خلافه فقد نسب إليه خلاف مذهبه اه وتقدم 
ان سما اد ال م 0 حم لأحاءهم ومن بعد ثم ع لى النظر فى قوا 
يظبر من كتتات أَوْسَية عا لفا لأ قوالهم كالامام الشافعى رذى 


ليذه النقول المستفيضة فى تقديم الحديث على القياس 1 
على مشروعية القياس والعمل به وأنه أصل من أصول الشربهة تدل على أنه 


لايلجاً إليه د عند الضرورة وتقدم ان 131 واع القياس ثلاثة ة قياس علياة 


وقباس دلالة وهو ماجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة ومازوم!ا وهو 

كقياس العلة صعيح معمول به شرا والثالك قياس الشبه وهومالم لجمع فيه 
3 2 ع 

بين الأصل والفرع بعلة ولا د للها و! إما ألحق فيه أحدها بالآخر من غير دليل 


| 1 


جامع سوى رد الشبه الجامع بن الأصل ام وهذا لحك الله تعالى 


إلا عن المبطلين فبو قياس فاسد لاجوز العمل 3 لوه ع ٠‏ العلة المؤرة والوصفه 
المقتتضى لاحك وأحكام الشر يعة منزهة عن الأخذ مثل 0 القياس فلا يعول 


عليه و وللاصولين فيه كلام فراجعه و ذلك وما قدمتاه تعلم 2 3 ان 


حزم وغيره ما ظاهره انكار حجية القياس دطلقا وتقدم عن 0 الدهلوى 


تأو بل ماشذ به ابن حزم ولك ن جمبور الأصوليين نقلوا عنه ماهو صرح فى. 


منم القياس مطلقا 
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1 القول فمذهبت المانعين قياس فالشرءيات ( 

ذهت ابن 0 ومن ركان ا لقره | ول ع القيا 0 مسد لل" 
0 النصوص تسستوعب جمياع م الحوادث بالأساء ء الاغوبة إمامر نحبة عبارتم ا وإما 
من جبة دلالها با افحوى 1 بقر ينة السياق فنها مانينه الله فىكتانه ومنها ما بيئه 
«الرسول ف سنته ومنها مااتقت عليه الكمدونا لين فيه نص ولااجماع ذلك وض 
غير موجوداه وقدذضرب إذلك أمثلة عد بدةلا حاو من شطط ولاندل على استيعاب 
قط على أن مااستدل نه لايفيد مزع القياس شرعا و !ا يفيد عدم الاحتياج 
إليه ود ل عضوم فى وجيه إفادنه 00 عا حيث قال إن القياس إبس حجة . ست 
به الح الشرى وحده كا هو 0 المجة بل لابد فى | 0 ن نص والئنص 
موحود فلا كرون دحة : فلا جب العمل 3 إذ لامعنى لوحجدوب العمل نه 2 وحود 
النص فالمئع جاء من قبل الشررع 3 هذا مع بعده هو أول المسألة 
وموضوع التزاع فاجمهور على عدم استيعاب النصوص جميع الحوادت بدلااتما 


اللفظية لغوية أوعرفية أوشرعية أومجازية نم تستوعما بالنص والرأى الذىمنه 
اجتهاد القياس وأ نظاره المؤجبة لتوسعة دلالة النصو ص فاذا لم ,يوجد فى نصوص 
الكتاب والسنة ما يفيدح,؟ النازلة نطقا يلجأ إلى النظر فى النصوص وعلاهالمتعدبة 
لاثبات حك الفرع بطريق ااقياس الذى هو أحد الأصول الأر بعة الى قامت 


الحجة على اعتبارها وليس فى ذلك خروجء ن العمل بخصوص الشر بعة بل هو 
عين العمل بها 5 ترك لاغمل الكتاب والسئة © هو مذهب أهل الحق من 
الأمة والكلام فىالدلالة الاضافيةالتى تمختلفباختلاف أفباءالسامعين دون الدلالة 
«اللدقيقية فانه لاتزاع فى استيعا ما 
0 5-7 ابن حرم على القائلين لححية القياس * 
وقد تبجح ابن حزم ف القول وأسرف حيث ذ كر فى كتاب الأحكام بعد 
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كلام طظِ و ل مانصه فلم سق لأعها ب القياس ن إلا أن يقواوا إن نصوص الشر عة 
ير شىء وذلك يؤول إلى الكفر لأنه قول بأن الله تع الى م يكل 


لنا ديثنا وانه همل شيا من الشر بعة تعالى الله عن هذا والله تعالى أصدق هنهم 


حت بقول (مافرطًا فى الكنات من تىء ) ( اليوم - (كلق لك دتتئم 
التبين. للناتى مانول لبهم ) فبطل قوع لقياسن والحندقهارت العامين ناه أ نظا 
قوله وذلك يول ا اك را المغالاة والافراط الذى لايليق 5 6 


الدن وتوجيبه ذه الوجوه لاتقريب ذه عند التأمل 


معنى اكال الدين وتبيينه . ص . للناس مائزل إ لبهم وأنالمراد به اكال الدين 
نفسه مع بيان ما يلزم بيانه وما سعط دنه غيره والتنضيص على قؤاعد العقائد 


وقد تقدم فىمبحثالبيان 


والتوقيف على أصول: اشر بعة وقوانين الاجتهاد وتببينه ..ض .. لكونه نالوجى 
داخل متحت عوم آنة إأكال حي ا تعالى ( وما ينطق عن 
الموى إرن «و إلا وجى بوج) وول الكتاب المشا اين بشوله تعالى 
( مافرطنا فى الكتاب من شىء 2 الطراز تتصيلا فها لازم تاتصيله 
وإجمالا فم يلزم إجاله وذلك لعموم اماع وكلية الحكاقه ومئلة 


و 


_ أنه لا عريتف إق استددلاك اتن ترايت الاكال والبيان ولاتأويل 


قوله تعالى ( مافرطنا فى الكتاب من * ا وأنه ومن ا حوه .دده اسألة لم 
نايك الله ولاقول رسولة . ص .. حق التدثر نم إن أرادوا بالاستيعاب 
1 الاكال ا عابي ا القياسند انغلا ف 
لبان بل لو قال قائل ان الكتاب وحذه مستوعب يع أحكام لدنعلى 
الوجه بل وجميع الأمور الكونية والغربية الالحية لصح ذلك كا يرشد اليه 


0 تعالى ( مافرطنا فالكنا تمن ذئع ):وتيكون: بان الرسول .. صن .. 


ا الصحابة والتا بعين وال ؛ مة الجتهدين ما دو لتفاوت مدارك لأمة 
قَّ فهم كتاب الله وسئة رسولة 50 لالتكيل دلالة ماناو سد ثغرة فى ميئاه 
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اق قات الأمم فى كل عصر و زمان كاتقدم فى بان حكة أوضاع 
القرآن ولا يموت الناظر هنا أنالبيان فى عبد التبوة كان ص جعهاليه .. ص .بالوحى 
اليماوى وفى عبد الصحا بة والتابعين كانمرجءه إلى من هو أذقه فى الدين وأ علم 
بااسكتاب والسنة ومع سلامة فعا رمو لطافة أذهاممواستقامة أفهام مبوو رسوخهم 
اق + والدين كانوا >دافون فالبيان كل وحبة هو م وما وق عصر اليك عه 
وم: 0 1 مهم من العلماء الراسذين لبعدثم عن عهد النبوة وسبقهم 

مهذة الى نلافات 0 ّ ة حوادث الأمة لم من شٌ نما أن ف كك الأحكام 
0 لحاجة إلى البيان والتوسع فيه لاه 5 سرون ع الحطاً فى أحكام الله أشد 
من حاجة كن لين فلذا وجب 1 طائفة من لآ فد 0 ى للقيام بأعباء قذا 
المنصب الحطير الذى لاتثنى لأحد أن وض عبا .به إلا بعدة كافية وتأهل تام 
وقد كفل علماء الأصول ببيان هذه العدة وأوسعوا الكلامف الباحث التىبما 
,نتعرف الفقيه 5 ذ استفادة الاحكام , الشرعية سس [ داتها وخصوصا مارتعلق 
اتاد القياس فانالقص دهن وضعه وتشر بر هسائله واطالة اإبحث فى تنصؤ بره 


0 راركانة وذروطه ومسالك علاه وغير ذلاك ثما هدو مبين اكه الأد. ول محقية 


2_3 
| 


القياس الذى اعتيره اليش لشارع رك شاه رتنا" برجع البه فى استنياط 
الأحكام الشرعية: عل وه ايض ون أحكام الدين عن الخحطاً بقدر المستطاع وق 
ذلك من توسيع دلالة النصوص واظبار ماتضمنته من 0 الفروع مالاخق 
فكيف ,قال مع هذا أن القول بعدم استيعاب النصوص وم القياس الما يؤول 
إلى الكفر لاشك أن هذه مقالة شنيعة ولذلك فال القاضى أبو بكر الباقلاق من 
ذهب إلى ل الققيا س بعد وقوعه من ن الصحابة والتا بعين فلا بعد من م فاسالة ات 
ولابؤ به حخلافه لأنه مقطوع 08 وقد أ القاذى اسماعيل كا فى امحيط بوأد 


من أ نسكرالقياس فصفع ف.مجاسه بالتعال وحمل الى ا ليضربعنقه لأنه رأئ 


أنه جتحد أهرا | ضروريا من الشريعة فى رعاية مصاط الحلققالوالجلادفىهؤلاء 
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تدا ١»‏ هت 

أنفع من الجدال اه وأما منع أنى حنيفة رض الله خنه القياس ف للد ود والكفاراة 
والرخص والتعذيرات فليس هن هذا القبيل لا نه قائل جية القياس فى غيرها 
0 روا |الخلاف فيها راجع الل الخلاف 8 العاة 5 ل .ىق عامها القياس هل هى 
معقولة فىهذه الادور 1 0 ذلك خلافهم فى مقرو الموافقة هل دلالته لفظية 
هن قبيل دلالة النص لاد خل لاقياس فيها أو قياسية أى بطر يق القياس الاولي 
والمساوى أو افظية فبمت من القرائن والسياق فيسكون ازا مرى اطسلاق 
الأخص على الأعم وقبل نقل اللفظ لادلالة على الأعم عرفا فيكون حقيقة 
لامجازا ومثل هذا الخلاف لا أثر له فى القول نحجية القياس ولا فى استيعاب 
النلصوض وعدمه أن جوع ذلكالى النسمية والاعتبار فما يطلق عليه اسم القياس 
فان الما صدق موجود محقق لانزاع فيه بينهم واما التزاع ف دلالعه هلهئ 
لفظية 3 قياسية وقد علمت خلاف ابن حزم ومن تبعه كا لشوكانى وشيعته ول 

خلاف لا يعتد به ولا يلتفت اليه ؟ قيل 

وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلافله حظ من النظر 

وهناك شرذهة أخرئ تتحو لحو ابن حزم وشيعته فى القياس أيضا 
إلاا ا تقول إعتعه عقلا وتسدإك مسلككم آخرفى تعليله وهو أن القياس طر بق 
ل يمن فيه الخطا والعقل م انع من ع سلوك ذلك أى حا ك بأ بآن الم 0 ينشصبه 
دليلا عإ لامتكا وفيه " اك نادو إمنعه عقلا ان المقل ارجح 5 ركه ع 
فعله قلنا نا لايازم من ترجيح العقلى تركه امتناع الف شارع من جعله حتجةلان ذلك 
قول من يقول بالتحسين العقلى على أنه إنما يرجح تركه حيث كان المخطأ مظنونا 
للا متوه.| اها اذا كان الضواب مظنونا فترك 8 ا هم لاه راجح وتقدم أن 
ان الجتهد عثابة العلم فلا يكون ممنوعا عقلا ولا منهيا عن العمل به شرعاً وان 


أرادوا يمنعه علا ان العقل بحل وقوعهقلنامنوع لانه متصو ر ولا .لزم من فرض 


وقوعه حال وكيف بحيله اذا ظن الصواب فيه أوقطع بعدمالفارق . و باج+إة فا لقول 


0ت اأؤالقاع10/0ه0.ع/اأحاع 1ق //:5م ااا 


0 
يمنع القياس مظلقا منعا عقليا أو شرعيا دع ما لنعة جمرور العلماء وأهل الصدر 


الأول قول لا دليل عليه بل الدليل قائم على خلافه 


القول فى الاسةةناء بالنص عن القياس * 
وأما كون القياس قد يستغى عنه بالنصض ذذاك موضوع ذو وجوه ثلاثة 
مشهورة تعرض لها الاصوليون فىاب ااقياس أ أوها أنيكون دليل-؟ الاصل 
شاملا 0 الغرع كلو استدلوا علىر بورة البرو 1 نه لاجو و زالتةاضل ف. ه حدرث 
هسم رضي اللهعنه «الطعا بالطعام مثلا عثل » 0 قاس عله الذرة مثلا جامع 


الظعم فان ليام .دناول الذرة 5 ابر سواء فده كذ القياس فيها ١‏ لآ خلاقف 


دره 


عه 
ل جيم اليك" صوليين اذ شرط صحة القيا سّ عندهم 1 لتكون 3 0 


الاأصل ساماد حم الترع وانتروا عله 0 ار 35 انار له لكان 
اثبانه بالقياش دون دليل الأضل نحك وتطويلا بلا طائل إذ لبس جعل 
بعص الصور المشمولة أصلا لبعضما ول ان ال 0 كك دنها مقصود 
بالدلالة فاذا كن دليل الأصلمتناوله > اله 0 مقصودا نضا وحيئذ 
لدر جه دل ألكنها إصاز 21 دفي القياس حينئذ غير بح فضلا 
عن الاستغناء عنه والتطويل بلا طائل والثاتى أن ,تناول دليل ام ويه 
أحكام فروع كثيرة ا خصو صضة 0 (فرع واحد مثاله فى العموم حد 0 
الطعام بالطعام دقلا ل 9 م 2 المكم على الوصف 
ومتئاول بعمومه لأحكام ذ در وعك شير رف لذن محل ال رودو و الام لين عام 
لكل فرد من أفراد ما.يطاق 0 2 0 6 يه رت 
فى الطم وحباءد جاده فىإئيات روية 3 التفاح ولا إل قياسة على أل بر مجامع الط 
للاسمةتاعء عله بعموم الك يت 5 لس مه 5 الوحه تك لأن الدلالة على <> 
افرع است -مقصودة و |ما! المقصود بالافادة نات عل 5 الاصل 1 


ديل الءلة دايل - الأضل لس مقصوداً آنالا ثيات فاذا فرض دلالته على ح- 
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ا 
الفرع فلا بوجب القياس تمك كالوجه الأول فلذلك وقم خلاف فىهذهالعدورة: 
فم من منع وهنم من أحاز دفى شرح الجلال انحل بعد بيان الوجه الآول. 
مانصه وسيأ فى منشروط الءلة أن لايتناول: ليلا <كالفرع بعموهه أوخصوده. 
على المختار فقا بله المبئى على جواز 00 فى لانا“ى هنا > 


يهم من العلاوة السابقة فى التوجيه اه أىمن لزوم التحك؟ فىاأسألة الأول دو 


الثانبة فبذا هو العارق بين الأول حيث وقع الاتفاق فيها على ا نعم وبين 0 
حيث وقع الاختلاف فيه | لأن د دلير ل اعدو إن كان شاملا لج ١‏ ؟ الفسرع لكن. 
سن الاسدلال بد عل كون أحدها أص الثالك أن يكون الترع ا 
عليه بدص غير شامل م الأصر ل مواؤق لاتّياس فيمم 00 1 


العا س الذم ى لايعمل به إلا عزد ؤقّد ايض للذ, رورة وق 0 رمع بناء على 


راز دليلين على مدلول واحد فيجوز عند هذا الخالف أن يكون حم الترع 
«أصودص ' عليه خصو صهة وحيائد ل بكي ) ن الغرض م ع التقياس معرفة حك الفرع 
فانه ا, تالص بل الغرض 5000 لك الظطن وتقوبة ة الأدلة ومعر فة العلة حيث 
ثبت به كون ك5 الفرع معالا فيثبت له أحكام المعللات والمفيد فىالحقيقة للعلية 
أحد مسا لكا ولكن ا كان القياس سببا باعثا عليه نسبت الافادة | ليدوا لختار 
١‏ لابعول على القياس مع وجود النص مطلقا لأن مظهرالقياس ومساقهلايكون 
ل هذه النوائد و إما هولاظها رع م افرع الكين فى دلالة التحر ن المعلل خلافه 
0 | قد تنكون اثل هذه الأغراض والفقراء ,اعون فى 
ذلك حيث يقولون فىإثبات المسائ ل العقبية وهذائابت ا 
وااقياس أوثا بت بالنص والقياس أوالاجماع والقياس وعلى كل سل فالكلامى 
عحجية القياس مع المرنع إنما هو عند فقد ا الدالة : علىح؟ الغرعفالما نعون 
يشولون إن هذه الحالة غير موجودة و إنما هى -لة فرضية والنصوص شاملة 
لسائر الحوادث. واججمبور يقولون.توجودها و.يلجأون عند ذلك إلى القياس الذى. 
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ا 
هو أحد الأضول.الاأر بعة والمانعون لو وقفوا عندهذا الحد لأمكن تأو ب ل كلامم 
وصرفه عن ظاهره إلى مالاا لف الماعة و لكنهم أسرفواو ا فرطوا وأثمواغيرهم 
سا لادايل عليد بل الد ليل على خلافه 


( كلام ابن القيم فىاستيعاب النصوص وافترق| الناس فيه ) 


و بعد كتاية هذه المباحث راجعت | 0 الموقدين ْ موضوع هذا الحملاف 
1 تت فيه دام 


فكلاها فى الائزال١‏ خوان وف معرفة : الأحكام شقيقان وك لابتناقض الكتابفى 
تفسده فالميزا نالصعر مجلا دناقض ف نمسةو ولام كنا تأب فلا: 375 :ناض دلالةالنصوص 


اماعفاه قديث أن الله سيدا نه 1 ل الكنا ابواابزان أى القياس 


«الصحيحة ولادلادلة د الصحيحةولا دلالة النص الصر بع والقياس الصحييح 
بل كاب متتصادقة متعاضدةمتنا در: ة يصدق بعضما بعضا و يشهد بعضها لبعض فلا 
يناقض القياسالصحيح النص الصر ع أبداً وقد بين الله سبحانه على اسان رسوله 
بكلامء وكلام 0 جميع ماأمر يدوجيع ماع عند وجي ما حلا وجيعأحرمه 
وجميع ماعقاعنه » وآمرهو هيهو إباحتهوعفوه قد أحاط مجميع أفعالعبادهالتكليفية 
وبهذا يكون دينه كاملا قال تعالى ( اليوم أ كات ل؟ ديتكوأ #متعلي؟ موا 
ولكن قديقصرقهمأ كثرالناس عن فبم مادلت عليه النصوص وعن وجه الدلالة 
وموقعها وتفاوت الامةفىمرا: اال عن اللهو رسوله لالخصيه إلا الله ولوكانت 
الأفم هام متساوبة لنساوت أ دام العلماء فى العلم ولما خص سبحانه سامان بفهم 
لكيه فى الحرث قدا ثنى عليه وعلىداود نااءل موالحم وقد قال عمرلأى هوبدى 
فىكنا تأنه إ ليه اافهم الفهم م فها أدلى اليك وقال لَّ الافهما نيه الله عيدا فىكتاءه 
وقال أ:وسعيد كان 0 أعلمنا برسول ل الله . ص ٠‏ ودما النى . ص . لعبداللّه 


ان عباس أن يفقبه فى الدين و يعامه التأو بل والقرق نيبن الفقه والتأو كك ا 
الفقه هو فهم . امقر الراك والتأويل إدراك المقيقة الى .ؤول إلما المعق ولنس 
ل من قه فالدين عرف التأويل فعرفة التأويل خنص 5 الراسخون ف العم 
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00 

وليس المراد به به تأويل التحر يف وتبديل المعنى فان الراسخين فى العلم يعلمون 
بطلانه والله بعلم بطلانه ثم قال والناس قد ا قسموا فى هذا الموضع إلى ثلاث 
رق فرقة قالت إن التصوص لايط بأحكام الحوادث وغلا بعض هؤلاء حتى 
قال ولابعشر معشارها فالحاجة لي القياس فوق الحاجة إلىالنصوص واعمرالله 


إن هذا مقدار النصوص ففهههم ومعرفتهم لامقدارها فى:نفس الأ وساق 
احتجاج هذا القائل وجوه بم ردها.والفرقة الثانية قابلت هذه الفرقة وقالت 
القيا س كله باطل بحرم فى الدين ليس منه وأ نكروا القياس الى الظاهر حتى 
فرقوا بين المهائلين وزعموا أن ؛ الشارع لم يشرع شيئا كد ام ل رس تعليل 
خاقه وأمره وهؤلاء قد ردوا من ن الحق المعلوم بالعقل والفطرة والشرع ماسلطوا 
علمم نه خصومهم إلى آخر ماذ كره عنهم 92 ندل على سخافة - وفساد 


اهم وخر وجهم عن حادة ا شرع ل ا 0 
بدأهم ٠‏ والفرقة الثا لفة قوم نفوا المكة والتعليل الا وا بالقياس 
كاأبى الحسن الأشدرى اعلا ومن قال بقوله م ن الفقباء أتباع ال ئمة وقالوا 
إنعال الشرع إما هى مجرد أمارات وعلامات محضة إل آخر ماذ كره عن هذه 
الفرقة من ن الطعن عليها والقدح فى وجبتم! عالاخاو من نظر وخرواج عن انبج 
القوم. 7 قال والصواب وراء ماعليه الفرق الثلاث وهو أن النصوص محبطة 
بأحكام الحوادث وم يحلنا الله ولارسوله على راًى ولاقياس بل قد بين الأحكام 
كلها والنصوص كافية وأفية ما والقياس 0 حق مطابق للنصوص فهما 
دليلان الكتاب والمزان وقد حنى دلالة النص أولاتبلغ العالم فيعدل الى القياس 
ثم قد يظبر موافقا النص فيكون قياسا صعيحا وقد يظبر الفا له فبكون فاسدا 
وفى نفس ل لايد من موافقته أو خا لفته ولكن عند الحتيد قد كن موافقته 
أوحخا لفته أه وحاصل ما يستفاد منه أن دلالة الكتاب والسئة وان كانت ف ذأتها 
محيطة بأحكام الحواد ث كلها بدون حاجة الى رأى أوقباس لان الله ورسوله لم 
0 
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عت ١‏ 5 
بحيلا أحسدا على شىء من ذلك الا أن من النصوص بالنسبة لا"فهام السامعين 
ومباغ عامهم يدقد تخنى دلالته على العام أولاتبلغه فيعدل الى القياس لانن فىهذه. 
الهالة مثابة فاقد النص فيسوغ ه القراس أويجت ثم بعد ذلك قد يظبر موافقا 
القص فيكون قياسا صفيحا والقياس. الصحييح حق مطابق للنصوص فهما 
دليلان السكتاب والمزان وقد يظبر مخالفا له فيكون.فاسدا وفى نفس الأ لايل 
من موافقتة أوعا لفن ولكن علد الحتبد التوكى أ القياس قلد عق فوا فقله 
أو خا افته 
التخبيه على كلام ابن القم ورأيه فى ذلك * 
وأنت خبير بأن المبور لاا لفون فى استيعاب النصوؤص و إحاطتها بأ .حكام 
الحوادث كلها باعتبار دلالتها الذاتية وماد المتككم مها كا أن هذه الفرقة المصوبة 
لاخا لف فىعدم استّيعاب النصوص باعتبار دلا انها الاضبا فيةالمتفاونة بتفاوت أفهام 
السامعين مياه لغ إحاطتهم ما ويا لاخلاف بينهما فى ذلك لاخلاف فى أن اله لم 
حلنا باعتا ار الدلالة الأول على رأى أوقياس لأنها فىيغنى عن ذلك و لأن التكليف 
لبس . باعتبارها و إنما المحتاج لذلك ثم الناس باعتبار الدلالة الثاانية لأن التكايف 
منوط بها والنص لا تستقم دلالته 0 بام اللس | معير: ن إلاإلرأىوالرأى لايستقم 
إلابالنض .سيا 0 .وظاهر أن الكلام هنا فى استيغاب الدلالة حسها يغهمه 


أقل> يعم وذلك ختلف باختلاف أفهام الناظر بن :في 20 مفاد قوله وقد 
فراعم فاته رجوع إلى .الدلالة الاق التى لااستيعاب للنصوص معبا بد ليل 
5 ا من .لدنعضر الصحابة إلىوقتنا هذاوعلى ذلك فالاستيعاب الاضافى 
الذي مختلف باختلاف .العصور لا بدأن يكون مصحو با با لقياس فى كل عصرمتم) 
لبيان الكتاب والسنة كتتمم يبان السنة لبان الكتات وغابته أن الحاجة إلى 
القياس فى العصور ,الأولى أقل من الماجة إ ليه فما بعدها وذلك لإضِير فيه فانَ 
الزأى والقياس رب من البيا نأيضًا, 5 علمت و بضمه إلى النصوص تستوعت 
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ل 
سائر الأحكام فان مابيئه الله و رسوله بلفظ الكتاب والسنة حسما وصل | ليه 
أُفبام الناظر بن فبهها فقد تبين حكه با لنصوص وماسكت عنه كذلك فقد بين 
الله ورسوله أن حكه حك ماتكر به كا برشد ليه قوله تعالى ( فاعتبروا يأأولى 
الأبصار ) وقوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمرمت؟) وحددث معاذ 
ونحوة وذلك هو القياس الذى لابد فيه هن أصل متصوص معال بعلة مشتركة 
:وجب دلالة النص على أحكام الفروع وأثر القياس فى المقيقة إنما هو فى توسيع 
ذا النض وكفة دلا لته فليس القياس خارجا عن النصوص بل لابد أن يكون 
مستندا للنصف اثبات -؟ الفرع وشغل ذمة المكلف به. وبتقرير الموضوع 
على هذا الوجه ينبين أنه لامنافاة بين قوهم إن القياس لايعمل به إلا عند فقد 
النص و بين قولهم إن النص دائما موجود لأن المراد بفقد النص فقد مادل على 
5 الفرع لفظا باعتبار فهم السامع ومبلغ علمه وهذا لاينافى وجوده فى ذاته ما 
أنه لامنافاة بين القول بثبوت القياس وحجيته و بين القول باستيعاب النصوص 
استّيعا | حقيقيا «نظورا فيه للدلالة الذاتية وأن هادل علي هالقياس الصحيح دا ما 
هدلول للنص ف ذانه. إذا عامت هذا علمت مافىقوله والصواب وراء ماعليهالفرق 


لثلاثة الح نم ان التوسع فىاجتهاد القياس قد يؤدى إلى الاجتراء عليه من غير 
أهله وذلكيؤدى إل الخال والاضطرابف أحكامااشر بعة و إهال كثي رمن العمل 
ا انصوص وفهمماعلى الوجهالمطلون : م قال رحه اللهفها عقده من الفصول فىهدا 


لوضوع الفصل الأول فى ثعول النصوص و إِغناتم! عن القياس وهذا يتوقف على 
بيانمقدمة ومى أن دلالة النصوص توعان حقيقيةو إضافية فالحقيقية تابعة لقصد 
لمتكم و إرادته وهذه الدلالة لاختاف والاضافية تابعة لفيم السامع وإدرا كه 
وجودة فكره وقر بحته وصفاء ذهته ومعرفته بالألفاظ وهراتهها وهذه الدلالة 
مختلض اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين ذلك وقد كان وهر رة وعبدالته 
ابن حمر أحفظ الصحابة بالحديث وأ كترم روابة له وكان الضديق وعمر وعلى 
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وأنن إمباءوه :و زيل "أن ثابت أذقه منهما إلى آخر مَاذ كر من الأمثلة الدالة على 
هذا التفاوت ثمقال والمقصود ( أى منذ كر ماأطال به من الأمثلة ) تفاوت الناس 
فى مراتب الفهم فى النصوص وأن منهم من يفهم من الآنة حك أو حكين ومنهم 
من يفهم منها عشرة أحكام أو أ كثر من ذلك ومنهم من يقتصر ف الفهم على جرد 
الافظ دون سياقه ودون ايمائه و إشارته وتنبمهه واعتباره وأخص من هذا 
وألظف همه إلى نص آنخز متعاق به فيميم من اقترانه. به قسدرا,زائدا على دلالة 
الافظ مفرده وهذا باب جيب من فهم القرآن لايتنبه له إلا النادر من أهل الم 
فان الذهن قد لاشعر نارتباط هذا هذا وتعاقه به وهذا ا فهم ابن عباس من 
قوله تع الى ( وله وفصالدثلاثون شمهرا) مع قوله(والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين)ان المرأة قد :لد لستة أشبر إلى آخر ماذكره فى هذا الباب من 
الأمثلة الدالة على تاوت الناس فى مراتب الفهم والادراك لنصوص ابكتاب 
والسنة من ادن عصر الصحابة وعصر من بعدم أولى بذلك ثم تخاص إلى أمثلة 
أخرى من الكتاب والسئة قد | كتنى بدلالتها عن القياس قال ولي سالقصد 
هذه الأمثلة بعينها بل بيان دلالة النص والا كتفاء بدعما عداهوأن القيا سشاهد 
وتابع لاأنه مستقل فىإثبات حك من الأحكام م+ندل عليه النصوص ومن ذلك 
الا كتفاء ,قوله كل مسكر خمر عن اثيات التحر ب بالقياس فىالاسم أوفى الج؟ 
؟ا فءله من لم بحسن الاستدلال بالنص ومن ذلكأ يضاالا كتفاء بقواه(والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيدمهما)عن إثباتقطع النباش,القياس انعا أوحم إذ السارق 


بع فلغة العرب وعرف الشارع سارق ثياب الأحياء والأموات ومن ذلك ومن 
ذلك إلي أن قال ومن ذلك الا كيتغاء بقوله تعالى ( وقد فصل ماحرم عليكم )مع 
قوله . ص . وماسكت عنه فبو تا عفا عنه فكل مالم يبين الله ولارسوله .ص. 


تحر يمه من المطاعم والمشارب والملابس والعقود وااشروط فلا جوز حر عه فان 
الله سبحا نه قد فصل لنا ماحرم علينا فا كان من هذه الأشياء حراما فلا بد أن 
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بكون تحر 339 مفصلا ويا أنه لاجوز !. باحة ما <رمه الله فكذلك لابجوز ز نرم 
ماعفا عئه و حرمة اه ومن تأمل فى هذا الفص وضم إليه مايئاسيه ثما :ترد 
ا 5 3 7 َ 


له واغيره قد رستخاص منه أ صلا بدجع إلله فى شمن اكدرها عقده من الفصول 


فى هذا الموضورع 1 على القنا لين بالرأى والقيا س0 .وقد عامت أن القا ثلين ذلك 
كرون مثل هذه الا كتنفا اغات ولا أن الله ورسوله قد بين جميسع الأحكام 1 


الكتا اب والسئة بيانا لا: نقص فيه بل هومستوف انوع البيا نو لكن حسما اقتضته 
دكنه درم | فمافيهالبيا يان جزلا أوكليا فمافيه ال سان كلد اك فر ناميه 
عموم أوضاعالقر 0 رون اسئّيعاب دلالةالد 2 ا بع الأحكام فى ذام 

وأن القبا س الصحيرح لاخر ج عن دلالتها ولكن اتفاوتأة بام الأمة فها تقتعضي به 
تلك الدلالة واعتيار القيا باس المسدتند إلى 0 داع 5 !ا ا شرع 
القبياس أصلا من 0 صول اأشر , بعة و 17 هذا التفاوت ١‏ الذى هو سئة 1 فى ذلقه 
وهذ|الاعتيا رالذى هوسنة الله فى أمره وان مد لسنة الله تيد يلا هوا لذى دءاعلباء 
الأصول اضبط ماحتا جََ | ليه الفقيه فاخن الأحكام |( شرعية من » أدلة || لتكيناب 
والسنة وجءلوا من أثم شرائطه أن يكون متأهلا للاجتهاد بعدة ذاتية 0 
اكشبية يستعان بها عل فبع الشكتاب والتسئة واينان مراد الهو رسؤله من دلااة, 
6 ادبن إلى حث أحاءهم ومن على أقدامهم من العلماء أن 0 قَ 
أقواللهم ال نوها .' بن الكتات والسنه بطر يق الاجتهاد وأنهإذا ظبر لهم م 
ذلك ماكا لف تلك الأ اك لك بذلوا جردثم فى فهمها وكيفية استنباطها وجب 
الرجوع إلبيه وترك مانحا انه وكل ذلك لصون أحكام الدين عن الحطأ بقدر 

المستطاع وإذا اتفق 8 أحدثم أخطأ فى اجتها ده بعد احا ذالعدة الكافيةو يذل 
الوسع فىاما” خد المعتد مها فلا تثريب عليه لأن الله لايكلف نفسا الاوسعبا هذا 
هو الميزان المعول عليه فى تقسم ألقبياس إلى صعيح وفاسد و إليه ذهب اجموور 
فى هذا الباب 
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ا اجتباد'القياس ما يدور عليه مر الذكليت '» 

وفى كشف اللاسرار على أصول الزدوى اتفق عامة أححاب النى . ص . 

وعامة التابعين والصاحين وعلماء الددن رذئ الله عنهم أجمعين على أن القياس 
الرأى على الأصول الشرعية لتعدبة أحكامما إلى ما لا نص فيه مدركمن مدارك 
أحكام الشرع ومفص_ل من هفاضا ه كلفنا الله تعالى و رسوله بالعمل به والأدلة 
السمعية كالأدلة العقلية دالة على شرعية القياس و وجوب العمل به وذلك يقتضى 
شرعية الاجتباد فى الدين ووجوباتباعهسواء قلئا انال+ق فى المسائل الاجتهادية 
فاح وان الحهد خطىء ويصيب ا هوالماق أو قلنا انه متعدد وان كل تهد 
مصيب كا ذهب اليه المصو بة حيث قاوا لوكان المق واحدا لوجباتبا اء الخطاً 
لا نعقاد الاجا اع عل وجوب | تباع الاجما د وهو بال لاستحالة ا باتباع 
الخطأ قلنا لا نسل استحالة الأ اتباع الحطأ عند تعذر إصابة الحق فان المسألة 
إذا كان فيها نص مضا عدم يطلع عليه الفقيه واجتبد فم لدنه بعد استفراغ 


وسعه فى الطاب 0 0 خم 0 نص. عن 
خلافه فعرفنا أن الحطأ + جائز الاتباع فى الفرو ععند ظن الاصما بةوتعذر الوقوف 
على حقيقة الاق وصحة ال: لكليف الاجتباد لا تتوقف على ددا لمق لأن 
اكليف ليس .ناا بة ما عند الله من ن الحق بل التسكليف بالاجتهاد للاصا بذفان 
1 صابوا أجروا 1 أخطاوا عدروا 220 وا على الطاب فكانوا مصيبين فى 
الاجتباد وإن أخطأ بعضبم الحق فلم لزم تكليف ما ليس فى الوسع اه وحاصله 
أن اتباع الخطأ ليس محطئه بل لظن إصابته عند تعذر معرفته والممنوع اتباع 
الخطأ مع معرفة خطئه 
3 6 الع خادم للاجتباد تجميع أنواعه #7 
وعم لصيل خادِم لهذا الأضن أى اجتباد القياشٍ بل خادم للاجتباد 


مطاقاً كا هو خادم للكتاب والسنة والاجماع وقد عدوا من شر وط الاجتهاد 
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لني إن ناض ' 


ار 


دما 
كك يكون المجتيد عالما بنصوص الكتاب والسنة فان قصر فى )أ جدهمالم يكن مجتهدا 
وأن يكون ءالما بعلم أصول الفقه لاشتّاله على نفس ال حاجة اليه وعليهأن يطول 
الباع فيهو يطلع على مختصراته ومطولاته حسما تبلغ به طاقته فان هذا العم هو 
عماد فسطاس الاجتهاد ا الذى تقوم عليه أركان بنائه وعليه ايفان 
ينظر فى جميع مسائله نظراً بوصله إلى ماهوا +ق فيبافانه إذا فءل ذلك مكن منرد 
الفروع إلى أصوطا بأسر عمل واذا قصر فى هذا لفن صعب عليه الرد وخبط 
فيه وخلط الى غير ذلك من الشروط التى تدل على أن أمر الاجتباد خطير وان 
الاجتهاد فى الشرعيات لتحصيل الظن أو العم بأحكام الله لا خرج عن النظر 
فى الما “خد الشرعية 
القول فى اشتراط معرفة الدليل العقلى فى الحتبد * 
فان قلت قد عدوا منثر وطالحجته دأ ن يكونعارفا بالدليل العقلى و بالدكليف 
به وذلك يفهم هنه أن الدليل العقبل من مواضع نظر المجتهد وما “خذ أحكام الله 
تعالى وليس كذلك فنأ حكاماللّه لاتثبت بالعقل قلنا نعم قد يكونالد لل العقلى 
من مواضع نظره ولكن لا يكون مأخذا من ما" خذ أحكامه البكليفية. لأن 
الجتهد عند عدم وجوده حك للنازلة بعد سير الأدلة السمعية وعرض النازلةعليها 
قبل أن يرجع الى الدليل العقلى وهو أن الأصل غدم التكليف وذلك .توقفعلى 
مغرفة هذا الدليل ومعزفة التكليف به أي معرفة كونه حجة ,تمسك بمافى براءة 
الذمة عند فقد الادلة السمعية إلى أن يصرف عنه دليل شرعى فك أنه يشترط 
فى الجتبد أن يعرف أدلة الكتاب والسنة والاجماع والقياس و يعرف التكليف 
مها أى يعرف أنها أدلة شرعية يجب العَسيك بها فى شغل الذمة يشترط أن يعرف 
أن العدم الأصلى أى استصحا به حجة شرعية يجب السك به فى براءة الذمة 
من التنكليف فليس السكليف بنفس الدليل العقلى كا.هو ظاه رالشرط المذ كور 
وإما هو ,السك به ولامعنى للتمبدك به الااستيصخا به فى النازلةالتى يطلب حكها 
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فهو الحجة أى الدليل الذى بعمل مقتضاه الي أن يضرف عنه دليل شرعى من 
الأدلة الانجابية وحينئذ يكون هذا الدليل العقلى وهو أن الاصل العدم عند فقد 
الأدلة الايجا ببة كالد ليل السمى موضع نظزا نهد ولك لاليئيك به جك نكيفياً 
يكن عند ليل إ يجا ىولاليننى به حك كان غنه بل لبراءة الذمةمن سكليف ولذلك 
قالوا ان الاستصحاب آخر مدار الفتوى فان المفى اذا سئل عن حادثة ,بيطلاب 
حكبا من الكتا ب فان لم جد فن السنة فان لم جد فن الاجماع فان لم بجدافن 

القياس فان لم بد أخذ حكبا من استصحاب الحال 

ع الملاف فى حجية الاستصحاب * 

واختلف الأصولون قا ححة الاستصحات عند عا ندم الدليل تاكن أن 
الاستضحات له صو زر كثيرة منها ماهو متفق على حجيتة ومئها ماوقع فيه لحلاف 
قبل وهنالمتفق عليه استصحاب العدم الأصبى المعلوم بد ليل العقل فى الأحكام 
الشرعية كبراءة الذمة من التكليف حق يدل د ليل شرعى على تغير هكنى وجوب 
صبلاة سادسة . قال القاضى أبو الطيب وهذا النوع من الاستصحابيرجع اليه 
بالاجماع من القائلين انه لا حكم قبل الشرع وقيل لا برجع اليه بلى يجب الوقوف 
عند الأداة الانجابية فنى مستصئ الغزالى ,يشترط لصحة الاجتهاد أن يكونالجتهد 
محيطا بمدارك الشرع ومدارك الشرع أر بعة الكتاب والسنة والاجاع والعقل 
أما الكتاب فلا يشترط معرفة جميعه بل ما تعلق به الأحكام منه الى أن قال 
وأماالعقل فنعنى بهمستند النفى الأصلل للاحكام فانالعقل قد د على نفى احرج 
فى الأقوال والأفعال وعلى نفى الأحكام عنها فى صور لا تهانة لها أما ها استثتته 
الأدلة السمغية من الكتاث والسنة فالمستئنيات عضو رة وان كانت كثيرة نجدا 
تنش أن يرجع فى كل واقعة إلي النى الأصلى والبراءة الأصلية و يعلم أذذلك 


لا يغير الا بنص أو قياس على منصوص فيأخذ فى طلب النصوص وفى معى | 


التصوص الاجماع وأفعال الرسول ,الاضافة الى ما يدل عليه الفعل هذه هي المدارك 
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الأر بعة التى لابد المجتبد من معرفتها على الوجه المذ كور حتى مجتهد فيقيس 
خلافا لمن ذهب'الى اسقاط القياس حيث قال ما بينه الله سبخانه نطقا فقد بين 
حكه وما لم يبيئه. نظقا بل سكت عنه فقد بين لنا. أنه عف و وذلك راجع الى رفع 
التكليف و البراءة الا"صلية :الثابتة بالاستصحاب ثم قال واشتراط معرفةالدليل 
العقلى فى المحترد واعتباره مدركا من المدارك الشرعية ليس متفقا عليه بل هو 
مذهب جماعة متهم الغزالى والفخر الرازى وذهب آخر ون الي عدماشتر اطهدوهو 
لمق لاثن الاجتهاد إنما يدو رعلى الأدلة الشرعية لاعلى الا"داةالعقليةوقد نصب 
لله نع لى فى كل حادثة د ليلا على حكبا ومن جعل العقل حا كافبولا جعلما حم 
به داخلا فى مسائل الاجتها بل هو من ااقطهى عنده اه وما | تحكاه بعضهم من 
لانفاق على اعتبار الدليل العقلى المفسر باستتصحاب البراءة الأصلية واشتراط 
معرفته فى المحتيد لع_له اتفاق دن أهل الطر يقة ة التى ترى وجوب الرجوع اليه 
عهذا المعنى حلاف الاستصحاب المفسر بغير ما ذكر راجع كتب اللأصول فى 
كتابة الاستدلال 
:القول بالتفويض فى الأحكام لايقتضى ثثبوتها بالرا أى »* 
فان قلت قد أدق الأصوليون مسائل الاجتهاد مسألة جواز تفويض الله 
تعالى إلى نى أو عالم ليح يما شاء بدون اجتهاد ولانصب د لي لعلى حكه وذلك 
قد يفحم منه جواز إثيات الحكج الشرع محض الرأى يدون اشتناد. إلى د ليل 
ترعى فيعول عليه بعض الملحدين فى ذلك. قلتهذه المسألة 0 الأصوليون 
ف مور لل روه ككل البح قرا على فزض وقوع التفويض يض المذكور مستندا 
لمدرك شرعى واختلفوا فى جوازه والحوزون له اختلفوا فى وقوعه والختار عدم 
الوقوع ذنى جمع الجوامع وشرحه للجلال امجل كلد جوز أن يشال من قبل الله 
تعا لى لني ألاعا اسان نبي احم م تشاء فى الوقائع هن غير دليل فهوصواب 
أى موافق لحكى بأن يلهمه إناه إذ لامانع من جواز هذا القول و يكو نأىهذا 
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القول مدركا شبرعياً و سمى التفويض لدلالقه عليه اه وخاصله أنه جوز 
على الله تعالى أرن يفوض الحكم لنى أوعالم علىهذا الوجه من غير اجتمهاد 
ولا دليدل ينصيه الله تعالى مأخبذا لاحك الشرعى دالا عليه ؟ هوالشأن فى 
أحكام الله تعالى فيحك؟ المفوض اليه ما يشاء اءتادا على هذا القول الذى 
وصل اليه بالوجى أو التبليغ من صاحب الوحى وهذا القول و إن لم يكن 
مدركا يو ذل منه حك الواقعة مخصوصبهاإذ لادلالة عليه خصوصه و لكنها لنسبة 
هذا الملهم دليسل شرعى عام يدل على أن ها يشائؤه فى الوقائع معدن قرعا لأنا 
مشيئته نا بعة لالمام الله تعالى إياه حك الواقعة النازلة به فيكون الكم المستند إلى 
مشيئته ظاهرا تابعاً لمشيئة الله و إلماهه إياه باطنا فيكون حقاً و إلاكانقوله تعالى 
فهوصواب غيرصواب وذلك محال على الله تعالى وسيا ى الكلام على دلالة الالحام 
وأنها مختصة بصا حماولايجوزاغيره أن ,تبعهافاجتهاد اللفوض الملهمكاجتهاد الصوق 
سواء و بتقر بو المسأًلةعلى هذا الوجه الذى أشار اليه الجلالوغيره يشدفع ماأورده 
الشوكاى عل القول بجواز النفو يض المذكور حيث قالكيف يصح القول بتفو يض 
العبد مع جهله بها فى أحكام الله تعالى من المصالم فان هن كان هكذا قد بقع 
اختياره على مافيه مصلحة وعلى مالامصاحة فيه فتجو بز مث لهذا على الله عز وجل 
محال لاحل لمسل أن يقول به وأ نضاً لامجوز على الله أن يقول مثل ذلك مع القطع 
بأن هذا العام اللفوض إليه مكلف بالشريعة الاسلامية لأنه واحد من أهلها 
مطاوب هنه ماطلب هنهم فا الذى رفع عنه التكليف الذ ىكلف به غيره اه لما 
عامت أن هذا التفو يض مدرك منمدارك الشر يعة بالنسبة لهذا العام الملهم -41ك؟ 
الواقعة الذى لايسعه أن يك ما الف ممعاعليه من كتاب أو سنة أو إجاع 
أو قياس جل و يكون حكه كفيلا بالمصالل التابعة .له كسائر أحكام الله تعالي 
المكلف ما هذا العالم وغيرة 
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القول بالتفويض فى أفعال الله تعلى لاينافى التوحيد * 

وهذا كالتفو يض فىأفعال الله تعالى لبعض أو ليائه فىالتصرف باذنه ومعناه 
عند السادة الصوفية بل وعند غيرثمأن الله تعا لى قد ,يأذن للولى الكامل با لتصرف 
فىالشئون الكونية التي ي علم الله وقوعها على دديه أن يغلمه ها و بأوقاتها وأمكتتها 
قبل وقوعها وءاذنه جملة عباشرتها كسبالاخلقا حيث لانحتااج عند كل حادية إلى 
إذن مخصها وهذا كاذنه لنا ما شرعه من أحكام الدين فعلا ا 
أو الواهت الثا ذلى رضى الله عنه أرن الولى الكامل قد يعطى الاذن من ١‏ 
بالتصرف فى بعض الشكون الكونية جملة ومن ١‏ 
والوقائع و من أعطى الاذن بالتدم رف جلة أو تفصيلا لامخرج عن مشيئة الفاعل 
اختار ومن زعر غير ذلك فقد محيت عنه المعارف والأنوار اه وهذا ثما اتفق على 
جوازه ووقوعه السادة الصوفية وليس ىكلام أهل الرسم ماكحا لفه بل فما قصه 
الله تعالى فى حق عيسى عليه السلام ( ورسولا إلى بنى إسرا ائيل أى قد جنكة 
بإانة من ن ريم ألى أخلق لكم من الطين كريئة الطير فأ نفخ فيه فيكونطيرا إذن 
الله وأبرئء الا كةوالار ص أحى المواىءاذ ذنالله وأنيك؟ هاتأ كلونوماتدخرون 
فى بيوتك؟ إن فى ذلك لآآية لكم إن كت مؤمنين ) مادو ظاه, فى ذلك وكذلك 
ماأسئده إلى ملائمكته الكرام فقد نقل ابن القم عن بعض السلف فى الكلام 

على الرؤ يا أنه قال وقد وكل الله بالرؤيا القيادقة ملكا عليه وأللمه معرفق كل 
نفس بعينها واسعها ومتقاما فىدينها ودناه | وطيعها ومعارفها بحيث لايشتبه عليه 
اه شىء ولا يغلط منها فى شىء فتأ تبه نسخة م ن عم غيب الله م ن أم | الكتاب 
ما هو مصيب لهذا الانسان من خير وشر فى دينه ودنياه إلى آخرماذكره هناك 


اه ولاشك أن هذا ضرب من التفو يض وظاهر أ نه لافرق بين الانين والملك 
وحديث «لاّالعيدى قرب إلى بالنوافل حي أحيه فاذا أحنين كنت جعه 
الذى إشمع نهو بصيره الذى تبحر به و بدهالق بطش م 3 » “يدل دلالة واضعة 
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على أن العبد إذا وضل إلى مقام الحبة صان مظهرا من مظاهر الهق جل تأنه أ 
ظهور شكونه فيه و بهذا تعلم أن ماقاله بعض الحققين فى تفسير قوله تعالى ||| 
( والنازعات غرقا والناشطات نشطا والساحات سبحا فالسا بقاتسبقا فالمدبرات 
أمرا ) من حملها على الثنفوس الفاضاة المفارقة وأنها قد تاحق بالملائكد” فتصير من 
لدرات لاغبار عليه وان نعقب العلامة الألوسى له حيث قال إن فى هذا المل 


إهام حدة مابزمه كثير من سخفة العقول انالأولياء يتصرفون بعد وفاتهم ,نحو 
شفاء المر ريض و إنقاذ الغرريق والنصر على الأعداء وغير ذلك مما يكون فى ءالم 
لكون والفساد عىمعنى أن الله تعالى فوضلم ذلك ومنهم من مخص ذلك خمسة 
من الأولياء والكل جهل و إن كان الثاى أشد جبلا تعقب باطل لاحل له وقد 
بينا فى المطالب القدسية خطأ هذا التعقب مرن عدة وجودفراجعه . و باججمله 
فالاختصاصات الالحية لأنبياء الله تعالى. وأوليائه وأصفيائه سواء كانت متعلقة 
بالأحكام الشرعية أو بالأفعال الاختيار بة لايتكرها إلا ذو هوىمفتون. ولنعد 
من بلوغ السول إلى مدخل عل الأاصول 


0 حاتت الاجتباد * 


تقدم الكلام على الاجتهاد اللطلق وأنواغه وأنه من ن أشرف المنا صب الدبنية 
ودونه مرتبة اجتهاد د المذهب وهو يذل ١١‏ سعر مع فى رجح الوجوه والأحكام على 


نصوص إمامة أ واستثياطها م ن نصوص 0 ىد ذلك با جرى على طر ب شه 
إمامه ومراعاة قواعده وشروط استدلاله مجمودك المذهب؟ا ستنبط الأحكام من 


نصوص إمامه بقياس مسكوت على منطوق له لوجود جامع بينهما منصو ص أو 
مستنبط من كلامه أو باستخراج من عموم ذكره إمامه أو قاعدة قررها يستدبط 

من الأدلة الشرعية متقيدا بالجرى المذكور و بهذا التقييد كان مةلدا لامامه 
7 لوم يتقيد بذلك فا ن كان متأ هلا للاستنباط من الّدلة الشرعية مباشرة 2 
عتهدا مطلقا لاجتهد مذهب وإن لم يكن متأهلا لذلك فلا مجوز له الاستنياط 
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|| المذكور و مدا تع أن أقوال الهتهد بن كا لنصوص الشرعية لأخدها من الكتاب 
لالسنة واعتا رالشارع لما مدركا من مدارك الشرع كما تقدم فى 2 العا 
ودون تمد المذهب عتهد الفتيا وهو المتبحر فىمذهب إمامه المتمكن منالترجيح 
بين ماأطاق من أقواله أو أقوال أصحعابه والاجتهاد مبذين المعنيين وإن ندر فى 
هذاالزما نالذىقل فيه الاث_تغال بعلوم الدسن وآ لانها على الوجه الهدى فقدوقع لكثير 
هس . أحها, بالا دا ارب لةوغيرثم من | حلا فين فر ندونهم وهذا يدل دلالةواككةعلى تغير 
الاحتهاد جميع مرا لي خر 0 توفرعددهدون عصورالمتقدمين لتوفر 
أسبانه وشروطه ورفع موا نعه وصاحب اارتبة الأولى!ذ ذا أطلق يتصرف إلى الحتود 
المطلق كا افقيهوصاحب المرتبة الثانية والثالثة يسمى مقلدا عه مذهب 0 
مجتهد فتيا و بقيت منزلة رابعة دون ذلك وهوأن يقوم المتفقه #فظ ل المذهبونقله 
وفهمه فى الواكىات والمشكلات ولكن جد حرمت اق 8# أذلقة وضران 
أقيسته فهذا يعت رنقله وفتواه فما محكيه عن صا حبالمذهب سواء كان مسطوراق 
مذهيهأوماً أخوذا عنء عردوو لل ستاهذه ا يلاتن الاجما دفىفيء وتقدمت|ا<تهادات 
جزيةنذ 'رفى مسا لك العلة وشروط القيا سلا تسمى اجم ادأولا يسمىصاحما جتهدا 
فى اصطلاح الأدوليين و إنكان لابد للجتهد منها في استنباط الأحكام الشرعية 


الاق وض وخ الاصؤل والنسبة بن المجتهد والاصوى * 


واللمتهد سواء كان مجتهدا ماما رك فد هق أو فتيامن جبة كونه ينهدا 
50 أخوان الأدلة السمعية هن حيث تبت مها الأحكام 

مرعية بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند التعارض إنقلنا انموضوع الأصول 
- أو الباحث عنها وعن المر جحا ت إنقلنا انموضوعهالادلة والمرجحات 

والباحث عنهما وعنصفات امجتهد إنقلنا انموضوعه الأمورالثلاثة على خلاف 
5 ر فى موضعه ولذلك عرفوا الأصولى بالعارف باللأصول وبالمرجحات وصفات 
انحنهد و بعض الأصوليين مجعل موضوعه الأدلة والأحكام للتضايف بن الدليل 
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والتك؟ من حيث الاثبات والثبوت فك يبحث الأصولى ع نأحوال الأدلةمن 
حبك اثياتها لأحكام بحث عه ن الأحكام من حيث ثبوتما بالأدلة وعليه فالأصولى 
هو العارة ف ا ف بأحوال الأدلة وا أحكام المر+دحاتوصفات المتهد والميا حت اله ل 


ف المقدماثعندالفر يق الأول فتعاقة ل والحا 3 5 والمحكوم فيه وامحكوم 
عليه تعد من لقاصد عند هدا الفر بق لبحثها عه نأحوال الموضوع لياق 
الباذل وسعه بالنظر فىالما خذ ا الحم المر عى من د ليلهالتفصيل 
أو المتصف بالشر وط التى تبيقه لذلك ومعلوم أن الأول لايتحقق إلا بعد تقق 
الثاتى .وصفانه التى ممها معرفة الأصول دمر جحات الأدلة : وعلوم اللغة العر بيةفقد 


يكون مع هذا أعروليا | .عنى مثبت قواعد الأصول ومدونها .ما اشملت عليه من 
المرجحات وصفات المجتهد أو يمعنى العارف مما بعد وجودها مغر ف ةالعلوم والملككات 
وقد لجيكرن اذ ذ لايلزم فيه أن يكون واضعا لقواعد الأصول ولاأن يكون مارنا 
عا امعرزفة ملشكة ا كا هو المصطاح عليه فى أسعاء العلوم بل المدار على 
أن ١‏ ون عارفا يما حتاج اليه فى استنبا د لحك وفهمأسال يبالكلام ولؤمعرفة 


تمهيء واستحصال وا 207 لايلزم أن بكون مهدا بأحد معنبيه المذ كور ين 


فل الأضوك ,أده بالفقيته: مسمليا 1 مثبتا مد للا و يستخدمه لمعرفة كيفية 
الاستنباط "ا يعرف علوم اللغة العر ببة لفهم المراد من المستئبط منه لأنه 
ع بلبغ 
االكادم م 2 الاجتباد * 

ومراتب الاحتهاد العلاعة يا تكون للفقنه فى جميع وا الفقه تكون له 
ق بض أؤانه كال زائض د دات لفك سدمى مهدا عاما أو 
كاملا والثاق سمى تجتهدا تخاضا أو قاصرا وا شتراط اجهاع العلوم التى تذ كر 
فى كتت الأصول الدرجة المتقدمة ‏ ذكرم 0 الاسرار إنما هوق 
حدق الحتهد المطلق العام الذى يفق فى جمبغ بع أحكام الشرع قال ول نس" الاحتهاد 
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عند عامة الغامساء منصبا لاسجزاً بل وان فق لقاعم عنصي. الاجتهاد فى 
بعض الأحكام دون بعض فن عرف طرق النظر ا فله أن يفت فىهسالة 
قياسية وان م يكن ماهرا في علم الحديث ومن نظر فىمساً ل المشتركة والعول مثلا 
يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفا بأصول الفرائض ومعا ننها وان لم يكن عارفا 
بالاخبار الواردة فى الربا والبييع لعدم تعاق :لك الاحاديث مم | وتوقفهاعاماوسياً ى 
أن القول بتجزؤ الاجتماد هوالصحيح عند الاصوليين كان حصل لبعض الئاس 


قوة الا<تها داق فى بءض الابواب ون بعض بأن بعلم أد لتد باستقراء مئه 3 من 


مجتهد كامل بحيث. يظن 0 جميع مانتعاق به وينظر فيه عند حصول التازلة 
في ذلك الباب 


توقف الجتبد فى بعض الشائل لايناف اجتهادة 
وهذا وذاك لايثاىق توقف امجتيد مطلقافى بءض المسائلفانه منهىء عالديه 
من العدة الكافية لاستتباط الحم المسئول عنه و ما ,توقف لمان وقتى يشغله 
عن النظرفى الحال أو نتوقف حتى بجتهد فا لديه من الما “خذ إذ لا يكن العا لمم 
وقد يسكيتعن الجواب تورعا أو لما براه من عنت السائل أو 1000 
أواغير ذلك م الا<وال التى تقتضما ظز وف الواقعة وأحوال|اسائاين وقدروى 
عن مالك بن أذ 0 الله عنه أنه قال را وردت على المسألة عنعنى من الطعام 
ولإشراب والنوم وكان إذا سثل عن المسألة قال للسائل انصرف حتى أنظر فمما 
فينصرف ويتردد فيم! فقيل له فى ذلك فبى وقال.إنى أخاف أن يكون لى من 
السائل يلوم وأىيوم 8 وكيف لاحاف وهو وأمثاله قد نصبوا اتنس منصب 
الحلافة عن النبوة فى أخط رالامور كاين عنه خديث «أجَرؤٌك على الفتيا اجر ؤم 
علىالنار » وفىالاثر النان هل> 5 إلاالعالمونوالغالمون نوفلكي إلا العاملون والعاملون 
هلى إلا امخلصون وا لصون على خطر لر عظم 
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:٠و‏ ترئيس النظر فى الما خذ الشمرعية عندنزول الواقعة * 
نقل الشوكاي وغيرهعن الامام الشافعىر خي الله عنهفما لذبغى للجممد أن بعماء 
و يعتمد عليه حينا تَزْل به الواقعة أنه قال أولا بعرضبا على نصوص الكتاب 
فان اعو زهعرض) اعلى احبر المتوا بر ماله حاد فان أ عو زهلم مخض ف القياس بل يلعفت 
إإلي ظواهر |! كتاب فان وجد ظاهرا نظر فى المخصصات من ن قياس وخبر فانم 
ود مخصصا احم به وان لم يعثر على ظاهر من كتاب ولاسنة نظرالى اذاهب فان 
وجدها ممما عليها اتتبع الاجماع وانم يمد اجماعا خاض فى القياس و يلاحظ 
القواعد الكلية أولا و يقدمها على الجزئيات ‏ فى القتل بالمثقل فيقدم قاعدة 
32 سراعاة الاسم ة فان عدم قاعدة كلية نظر فى المنصوص ومواقع الاجماع 
فان وجدها فى معنى واحد المق. به والا ادر به الى القيا بياس فا ن أعو زه ار 
بالسئةولا بعولعلىطرد اه مقا واذا أعوزهذلك كله بسكلا لبراءة الاصلية الى 
مستند الأحكام والنصوص فان العقلقددلعلى ننى الحرج فى الاقوال والاذم 1 
وعلى فى الاحكام عنم اف صو ر لام انة لهالا ما استثنته الادلة السمعية من الكتاب 
والس-ئة والمستثئيات محصورة ون كانت كدر افضئ أن برجع فى كل واقعة 
إإلي ل فى الأصلى والبراءة الأصليةو د 6 0 ذلك لايغير إلابنص أوقيا اس على 
منصوص اوما هو فى معى النص من الاجاع وأفعال النى .ص - وعلله عند 
التعارض بين الأدلة أن يتقدم طر يق اجمع على وجه مقبول فان أعواه ذلك رجع 
إلى اللترجيح ار جحات التى ذ كرها الأصوليون هذا كان شأن المجتهدين ف الوقائع 
التى تنزل مهم والفتيا التى سةاونعما 
“ا حث الجتبدين على النظر فى أقوالهم * 
ومع هذا التحرى فقدكان الا ثمة حثونالناس على النظر ل قوالهم 


ءِ 


كا روئعن أى حنيفة رضى الله عنه أنهقال إذا قلتقولا وكتاب الله تعالي أو سنة 
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و ١١‏ ضحد 
رسوله : ص . أوقول الصحانى رضى الله عنه حا لفه فاتركوه واتبعوا قول من 


3 
: 


هن ذ كر وف روابة وأثبتوا قول هن ذ كر وروى عنه أ.يضا أنه قال إذا ضح 
الحديث فبو مذهى و إذا توجه الدليل تأذوا به واتركوا قولى فانظر إلى هذه 
المقالة وحاصلبا ان مايظبر خا افا لقوله فبو مذهبه وكأنه قائل به وما قاله أولا 
قد انتهى ري فبوكالناسخ له ونقل عن مالك رخى الله عنه أنه قال ما أن 
بشر أخطىء وأصيب فانظروا.فيرأ بي فكل ماوافق الكتاب والسنة نفذوا به 
ومالم بوافق الككتاب والسنة فاتركوه ومثله مانقل عن الامام الشافعي رضى الله 
عنه وغيره من الأ بم ترد كانوا جيعا حون أحاهم ومن بعدثم عا ل النظطرى 
الأحكام الشرعية والبحث فى ما خذهاوهذا كله يعتبرضربا م: اراي واليادة 
0-3 
اتفاق 8 مة عليه 1 لأحكام ا عن خط بقدر المستطاع وع 


فتقليدم على هذا الأسا س المتامق عليه لب س تققييدا للمعا هلين من |د 


بأقوالهم الى الوا دك ف استباطا من الككعاب والسلتة محيث يلتزموتها 


مطاقا ولا يعدلون عنما | إلى غير ماد هآر رجح منها 1 ذا عثر وا عليه ل فى حثهم 


2 على النظر مع هذا التقليد اطلاق م ٍ 


لزام لحك عا عياه أن ونقد فاتهم 
من أدلة الكتاب والشطة 1 و3 د 


| عليه وجب علي م الأخذ به لانتهاء 


حك تقليدهم بظبور ماخا لفه تما عثروا عليه وفىكلا احا لين 10 3 ١‏ كتاكت 


والسنة وتابعون لأقوال أكتهم عقتضى حثهم المذ كور و بذلك تعلم مافىزلة 

الشوكاى من هنع تقليد أقوال الأأمة .مطلقا وزعمه أنهم ما كانوا 5 
التقليد ولا سمعوا به وأغر رب من هذا أنه يستدل على ذلك بالحث المذ كور وذلك 
إم جه نوع 0 الأ ئمة يقولون فى الدين ><ض الرأى وكيف يقولون ذلك 
م 2 هم م الناس على ال رجوع إلى الكتاب والسئة مع أن ذلك 
لا يلتم مع ا ع وما قالوا ذلك لأنهم كانوا إذا نظروا في ح؟ 
الوقائع و بذلوا طاقنهم فى الما" خذ الشرعيبة حسها دع المحم وان كله 1 

مك و 
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ْ 0 

“وتيب النظر وحكوا فى الوقائع حسما ظهر لهم فع بذهم الوسع فى النظر على )| 
هذا الوجه كانوا لا يقطعون بعدم وجود نص آخر فى تلك النازلة مالف حكه 

حك اجتبادثم لم يطلعوا عليه ولا ي>زمون بن احمّال الحطأ فى استنباطهم وان |١‏ 
وجب العمل 2 شراعا لز بل ظنونهم الغا لية متزلةااعرولكن لتورعهم واحتياطهم 
فى أحكام الدين حثوا امتأهلين من أصحابهم بل ومن غيرهم علىالنظرفى أقوا الم 
والبحث فى ما خذمم وكيف لانحثون أصجاءمهم ومن بأ فى بعدثم من تأهل للنظر 
على النظر فى ها خذ أقواهم وهو نظر فى كتاب الله وسنة رسوله . ص . وقد 
عت الله كل من تأهل إذلك على التفسكر فيه كا يدل عليه قوله تعالى (وأ نر لنااليك 
الذ كرلتبين للناس مانزل اليهم ولعلهم يتفكرون )أى فى ذلك فاقتداء بكتاب 
الله ونا نتنيا بر سول الله . ص .. يذيغى للا" ثمة بل وللعاماء من أ صحابهم ثم نلهم أقوال 
تخا لف أقوال أمتهم أن يحثوا كل من تأهل للنظر على أن ينظر فى أقوالهم لا 
عامت أن النظر فيبا مرت حيث إنها مأخوذة من الكتاب والسنة نظر فى 
الكتابوا السنة وعمل بحث السكتاب المشار اليه بقوله تعالى (ولعلهم يتفكر ون) 
0 هنا كان باب الاجتماد والتفسير للكتاب والشرح للس-نة لا بزال 
مفتوحا إباجه 0 من تأهل للنظر فى ذلك لا فرق بن مجمهد ومقاد وقد جد" 
أصحاب الائمة وعلماء لحلاف ف ذلك وأوسعواالنظرفيه بدون تقيد »ذهب 
دون مذهب وبالضرورة لايتيسر هذا الذظر ولابعول عليه إلا إذاكان صادرامن 
متأهل مكنه الرجوع إلى نصوص الشر بعة وأدلتما خاصة اوعامة وثم طبقات 
الفقباء المعر وفين بالتأهل ودقة النظر وإن لم يوجد ذلك فى عدر من العصور 
أو تاق كال اع عن مكان النازلة حي ثلا يتيس رالوصول! لبه يذبغى أن يستكثر 
من العلماء الذذين برى فى وعهم التأهل والكفابة للنظر فىذلك ؟ قيلفى العمل 
باجماع الضرورة عند فقد اجماع الأ مة و باستكثار الشبود وضم القرائن عند فقد 
العدول فاذا نظر وا واستقصوا البحث فى الأدلة التى مرج عليها حك النازلةفى أى 
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حاو 
مذهب من المذاهب وجب العمل با ترجحلدهم من تل كالأدلة ولا بخرجهم ذلك 
عن تقليد أنمتهم واتباع مذاهبهم كا تقد وقد كان ذلك شأن أصحاب الأممة 
كأنى يوسف وجمد وابن القاسم وأشبب وغيرهم من أحعاب الأثمة فقد نظروا 
فى الكتاب والسنة وفى أدلة أتمنهم وما وضعوه هن القواعد لاستنباط الأحكام 
ااشرعية وحاءت أقواهم فى بعض المسائل على خلاف أقوال متهم فهها لالج 
عندهم فى ذلك وظاهر أنالكلام فالمسائل الاجتهادءة وقد اتفقوا عل انالك 
الاتتلانية فى موعها هي الكفيلة بعصا 2 ل العباد دون مذهب معين ومقا 7 عم 
أ تفسهم 1 على ذلك فائهم ماحثوا غيرثم على النظر قى أقوالهم إلها لعدم 
التقيد هذهب معين والواجب على أمثال هؤلاء ااقادر بن على النظر مع تقليدهم 
ل متهم فهالم يقد رواعليها تباعماترجح من نأدلةالشر بعة حسما تقنةضيه أحكامم |الكفيلة 
بالمصالح وما لمنتيسر لم فى وقتقد تدسر فىو وق تآخرواماالقاصرون لذنلا مكنهم 
النظرعل لوج التيع قافعم لدم رسوله . ص . لخسهم ااتقليد والانباع 
لط اا د ونت أقوام م واتفق المبور منالمسامين على | تباعهم 
واعتاد 0 وأنهم من الحتهدين بلا نزاع احتياطاً فى التعيد كم الله قدر 
0 وقد أصبح ذلك حم الضرورة الآن على مانغهد منخصراً في مذاهب 
الأ ئمة الأربعة فان مذاهمهوم هي ال#فوظة المضبوطة المدللة دونغيرها و ينناو 0 
من طرق الاثبات وحة الاسناد طبقات من الفقباء نتلو بعضها بعضاً حفاظاً 
ورواة عدو لاحرر بن ومدونين لابوجد هثلهم فها بينتا و بين المذاهب الأخرى 
وتقدم أن إيثار مذاهههم على مذاهب غيرهم من سلف أو خاف إذا وجد إما هو 
لمذا المعنى لالنقص اجتهاد غيرثم عن اجتهادثم 
0 اجتماد الصحاءة فوق اجتهاد غيرمم »4 
كيف و إنا نعل كا يعامون أن اجتهاد الصحابة فوق اجتهاد سار الأمة ولذا 

قبل إن قول الصحابى المحتهد حجة على غير الصحانى ولو مجتهدا لان الاصل فيه 
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حك ا 
أن ون سي | ماع ولأن الصحاءة فوقنا 56 وارأى وورع وعقلوآداقثم || 
أولى من آراكتا نا عندنا لأفسنا وقوهم ليس للجمهد أن يقلد 0 آخر له مالم 
إتحقق أرجحية اجتهاده على اجتهاد غيرثم والصحابة لاتصاه يك ومشاهدة | 
الوحى و إحاطتمم بالسنة ورجحان عقوم ا اجتهادهم 
ع إلى اجتماد غيرثم من التابعين شن بعدثم أرجحية لاتثبت نجتهد آآخر على نظيره من 
غيرثم و والكلام ف أعبان الصحابة وعلائهم هم كالحافاء الأيغة وأزواحد الطاهرات 
والعياد لوأ نس وحذيفةومن فى طبقم6م وهناك طريقة رق دك م الشافعية 
تسوى بين اجتهاد الصحاءة وغيرهم نظراً أن احتال السماع والرأى فى حقهم 
ودق غير ممسواء وعلى تقد برااد سماع محتتمل أنه أفتى حبر ظنه دليلا وليس بدليل 
ولاق ضيعفه ونقل عن الامام الشافعى فى الجديد أنه رجع عنه إلى القول 


بأرجحية اجتمادثم نم لاتزاع فى أن طر يقتهم ف النظ ركانت أقوى وأخصر من || 


طر يقة من بعدثم من الأ ئمة وهذا أس برجع | إلمدقة أ نظارجم واستقامة أفهاههم 


وقوة ؛ حفظهم وسعة أطلاعيم وشبودثم مشاهد الوجى وأسباب التزول فان ذلكما 
ا ار معان ل 0 غير 0 ولآ تردد وكها 
بعدت الأمة عن ٠‏ هذا العهد كلها ضءغت أ<والهم وتقيدوا بعموم الدلالة وأوضاعبا 
وما تحتمله الأاناظ م نالمعالى الختافة فلذلك 3 0 النظر فى اجممادثم أوسيع 

رع اا" الصحابة والتا بعين وتقدم نقل إمام الحرهين ماع محتقي 
على أن العوام لي سل أن يتقلدوا مذاهب أعيان الصحابة رضىالله عنهم بلعلمهم 
أن يتبعوا مذا هت الأ مة الذي نسبروا ونظروا وبووا. ودونوا وأنذلك عين السك 
بالكتاب 01 اتباع مذاهب الأئمة ة أعرمن أنيكون بالأخذ عم مياشرة 
5 بوسط موتوق بثقله كتانا ا أو و هيتاً سواء ل ذلك تقليداً 01 
وتقدم أن ن مافرق بهالشوكاى بين ال تقايد والات تباعمن 1 نمااقترن بالدليل يسمىاتباعا 
وما جرد غته يسمق تقليند؟ لاجد مادام الآخذ عاهياً لم يتأهل لمعرفة الدليل 


ومخيصه محيص امد ين 
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د 
ا( طبقات الفقباء » 
وقد تقل الغلامة انن عاددين فى رسنا لنة عن شه انين أحمد بن سامان الشهير 
بابن كال ناشا أن الفقهاء على سبع طبقات الأولى طبقة المجتودين ف الشرعكالاً نم 
الأر بعة ومن سلك مسلكهم فى تأنيس قواعد الأصول واستنباط أحكاءالفروع 
من الأدلة الأر بعة من غير تقليد لأحد لافىالأصول ولا فى الفروع . الثا نيةطبقة 
المجتودين فى ااذه ب كأ ى وس ويد وسائر أ داب الامام القادر ينعلىاستخراج 
الأحكام من الأدلة الذكي دي القواعدد ا ىقررها إمامهم فاتهم و إن خا افوه 
فى بعض أحكام | اتروع ل- كنم يةلدونه فىقواءد لضو . الثا لثقطيقةالمتهدين 
فى المسائل الى لاروانة فمما عن صاحب المذهب كألى بكر الخصاف والطحاوى 
ل لاساو الى رت ن فائهم لايقدرون 0 ئة 
0 لانى الأضول 0 لكمم ستتبطون الأحكامني المبسال القيلا 
فما عنه على دسب أصؤل قررها ومقةضى قواعد بسطبا . الرابعة طيقه 00 
التعخر رع تن ن المقلدين كالر ازى المعروف بالوضصاض وأذرابه فائهم لايقدرون طِ 
ع أصلا لكتهم لاحاطتهمبالأصول و مبطهم إلا خذ يقدرون على تفصيل 
ل مل ذى وجبين وح محدمل لين منقول عن "قحك السك رآ 
أ عدا دين , رأبيا وظع ف الأمون رالمائيلة عل أمثاله ونظائره 
فى اتروع ١٠١‏ تخامسةطبقة حاب بااترجيح من ا 000 والحسن 
الاقدورى وأمثا ل وشا أنهم تقض ا وايات على بءض . السادسةط لرقةالمقلدين 


القادر بن على العييز بين الأقوى وااقوى 070 لروابة وظاهر المأذهب 


والرواءة النادرة كصاحب الكيز وصاحب الجمع وهؤلاء لاينقاون فى كتمهم 
الأقوال المورودة والروايات الضعيفة إلسابعة طبقة المقلديئ الذين لايقدرون على 


ماذكر ولايفرقون بينااغث والقُين اه ملخصاً . إذا عامت هذافقول بعض الناس 


ومنهم الشوكائق إن كتب الفقه لايعول علما ولا يصح أخذ أحكام الدين عنما 
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حا كد 
جزاف من القول لايلتفت اليه 1 بجر إلى الطعن فى أصول السنة وأسا نيدها 
المصححةالتى انق العلماء على باعبا ووجوب العمل بها فمما وهذا كطعن بعضهم 
بأناع الأصول لافائدة فيه إلالجتون وقد فقد لفان منشاه عدم الفح رقص 

النظر كيف وقواعد الأصول لانزال باقية محفوظة مدونة فى بطون الكتت ين 
مها الحلافى وغيره من ل الطيقات المذكورة و يعتمدون علما فى فى تعرف أحكام 
الحوادث والواقما ت على الوجه الأ الأ كل بلكل طبقات الفقم باء الذينيزاولون 
عل الفقه لمعرفة الأحكام الشرعية 7 وجه معتد نه لايد هم من معرفة : عل الأصول 
على أن تقاعد امم و :قادر الأذهان عن فم العم سر بقذى بابطالفائدته 
وتعطيل دلالته و5 من الء علوم قد تقاعد الناس عن الاشتغال بها على الوجه المطلوب 
و أعرضوا عن سارها و0 0 حتى بعدوا عن فوائدها المترتية علما 

0 فهل ذلك يشضى بعدم فائدتها أو ترك الاشتغال بها : وغيرخاف أنمن 
ن اللأصول ع 0-0 ! لى أحكام الفقه د 2 الأد دلة لة التفصيلية / 

وعرف يد 6 1 لى تلك الأدلة ا الكنسة وجوه الدلالة وشروط الاقاج 

إلى أقركة لان 00 مسائل الفقه مسدئداً إلى وجوه دلااتم! وجد عد 


فرقا عظما بينه و بين من بط الع أحكام الشربعة مجردة عن ما خذها من كتاب 


أو سنة وما يعرض لها من وجوه الدلالة ا بوجد مثل هذا الفرق بين من يةإدفى 
عقاد الدين ومن يعرفها بأداتما ودفع الشبه عنما وهذه لمن يقدرها ويعمل بها 
فائدة وأى فائدة إذ بها مرج ا مكلف عن التقليد ف الفروع |! لىمعرفة الفقه بأدلته 

افد 0 طرق الاجتهاد الأول فسا أن هذا هو الفقيه الثاى 
والهك اهو 5 الأول 7 نسبته اليه فم كيه افيه كسة النهد إلى 
نصوص الشر بعة ولعل هذا القائل اغتر غتر بقوهم فائدة عل م الأدول هي معرفة 
كرفية استئياط الأحكام الشرعية من م التفصيلية بطر بق 'الاجتماد ففهر أنه 
لافائدة له إلا ذلك ولم بدر أن الفائدة التى بذكرها المؤ لفون فىأوائل الكت بلأى 
عل إما هى الفائدة الخاصة به المترتبةعليه لامالايترتب عليه إلاهى ألاترى أنفائدة 


0 أؤالقاع010/0.ع الداع ة//:5ماطا 


له ١ 0 ١‏ كت 
التح وما ذكروا ضون اللسان عن الخطأ فى الكلام مع أن استفادة المعا ىق من 
التزكيب على وجه صحيح مما يترتب عليه وكذا 5 ل ذما يذكر من فوائد الوم 
ونم يقتصرون فمما عل ماهو ابض ما و يقركون مايستتبعه كل عل من 
الفوائد اجمة التى قد نشخ لر ل من الأصول ليين هن صرح 0 
فائدة الأصول أعم من ذلك وهى الاقدار على الاستنباط والمعتبر منه ما كان مع 
شروط الاجتهاد أو معرفة الأحكام الشرعية بالدلائل أو معرفة كيفية استنباطها 
اه و باجملة مثل فايذكر من فوائد العلوم وما يترك هنها مثل فوائد التبات:والشجر 
فان الشجر يغرسالثمر مع أن فوائده الأخرى لانكاد تحصر وكل من ذاق طم 
العم واتصف به حق الاتصاف يعرف حموم منافعه كا يعرف أن القوة الحخاصلة 
من إتقان أى عم تعد النفس اعرفة فوائده وترتيب مياد به كذلك 3 بىء القوة 
المفكرة لالدوض فما يشاركه فى ناحية أو بدا نيه فى هرتبة 
د بيان العلوم الدينية واختلاف النظر قمها 

ن تأمل العلوم الدينية وهى الكلام والفقه لامر 0 والتفسير 
ا رعرنه سد عا إن عدن ررقت على مباحث كل ا عرف أن 
هن فوائدها مايشترك ومنها مانختص وإن كان النظ رفما ختلفاً فان ٠‏ المتكلم م 
بنظر فى الموجود و يقسمه إلى واجب 0 والممكن إلى جوهر 2 م 
0 ن الأحكام الشاهلة لها والأحوال الخاضة بكل منها ثم 1 لعل 
الفعل فى العالم وأجزائه جائز عليه تعالليي وأن بعثة الرسل من أفعاله الجائزة ثم 
يتكلم على السمعيات وما جاء فى اليوم الآخر نما لايستقل العقل بادرا كه ولابفضى 
ع ه والمفسر يَأخذ من 0 0 
الكتابفينظر فىتفسيره والححدث يأ خل 0 خاصا وهوالسنة فيثظر فيطر يق 
ثبوتم تها والفقيه ,أخذ فعل المكلف فينظر فى نسبته إلى خطاب ب الشارع من حيث 
الوجوب ولخراكه ويثبت الح للعمومومداره علىطاب ا الحرج وإ! لصوق 
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ا ١5‏ 0 
ينظر فها يعرف به صلاح القاب وسائر الحواس ومداره على طلب الكل 
وتصفية التفوس 
: نظن اعون واستمداد علبه ‏ 

والدصول نخد قوك ار سول الناق يل المتكم على ثبوته. من كتتاب أوسئة 
فان كليه) مسمو عمنهو | ليه| برجع يت والقياس فينظرق أفسابه ودر 
دلاالقه على الأحكام | إما منطوق اللفظ أو «فرومه أ معقول معناه أو مستئيطه 
وف الأجاع لكيه والقياس ودُروطه ومسالك ءئلة وفى القوادح وض جحات 
الأداة عند التعارض ثم ينظر فى مستنبط الأحكام من الأدلة وهو المحتهد فيبين 


مقرو مه وشروطه ويقابله المقلد هذا جماة ماقصده لصون بنظره وإذكان 
المقصود بالذات من كل ذلك معرفة كيفية اقتياس الأحكام م من الأدلة وجب نظر 


ل فى الحم وأقسامه ومتعا قاته وهيالكا وانحكوم فيه وهو فعل المكلضف ا 


ا عله رهن المكات (إذا هد أن افتتتج بعض الم لفين كا بن السبكى كلامه 
نكرت الاصدول والاصول والفقه عرف اله>؟ ااشرى وقسمه إلي الواجب 
ا والمندوب والمباحوالمكروه والقضاء والأداء والصحة والفساد والعر مة 
والرخصة وغير ذلك من أقسا ا 8 عرف الدليل والحد والنظر وال 
والاعتقاد وا( ظنوااشك الوم تماق قها بالمكجو بن نه لاح إلالله ص نه لامدخل 
للعّل فى شىء من الأحكام ا!: شرعية وبحث عن ٠‏ خطا ب الغافل ا ره والصبى 
والكافر ومن مجوز تكايفه ومن لا جوز وعن تاق الطاء ب بالافها | ل الأعيان 
وعن <قيقة السدبب والع_لة والشرط ل والعلامة وعن جائز 0 والواجب 
المعين والخير وفرض السكفابة ووقت الأداء والقضاء ومقدمة الواججب المطلق 
والتكليف بالمحال وبالمشروط حال غدم الشرط وبالفعل دون عدهه وتعاق اللمك 
عل التزئيت ااا الببدل وغير ذلك ما لاخرج عن ا-ل4-؟ وأقننافة تماقا ده 
وهذا التوع كن الممطف غير فى ا#ذئمة مول و يعضهم بجعله درن 


المقاصد كالنوع الأول 
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د ١‏ كه 

هذا جمل ما بذ كر فى عل الإصون سن جهة الأداة والأحكام ومن هنا 
أن استمداد هذا العم من ثلاثة ا على الكلام لتوقف الأدلة الشرعية على معرفة 
البارى سبحانه وصدق المبلغ وهامبيثان فيه وعلوم اللغة العر بية لان ة, م الكتاب 
والسنة والاستدلال بها ,توقفان عليما إذها عر يبان والثاك الأحكام الشرعية 
من حيث تصورهالأن المقصود بنحو قوانا الأص للوبجوت والئه ى للتحر بمإثبات. 
الحسكم وإثبات الى 5 فرع عن تصوره 

ع نظرة أخرى لاه صولى 4 

وهناك نظرة أخرى اذ 00 فى مقاصد الشر بعةالكليةالمبثوثةفى نصوصها 
الجزئية فان لها دلالة لاك أيضا ؟ للاثدلة التتفصيليةوالا 5-0 نظر فى 
الادلة التفصيلية ووجوه دلاانها بوجه إجمالى كذلك نظر فى المقاصد اجرئية 
ووجوه دلااتما ارم لذلك قواعد كلية :دتمل على جزئيات كثيرة 

ن معبا ا لح الأحكام وعلى كثرتها ترجع الى حفظ: الضرورى واج" والكالى 
0 الثلابة لكلياتااشر ؛ بعة وجزئيات., 0 صنع صا حب الفروق وصاحب 
لموافقات ومن هنا ترى الفقها م الفقه يعللون الى الشرعى بد ليل نقلى 
آنة أو ار اجماع 0 يشفعونه بالمصاحة التابعة له والحكة 
لمترتبة عليه ويسمون الأول دليلا نقلياً والثاى دليلا عقليا والكل فى الحقيقة 
- إلى 1 اشرع 5 دلته فان :لك القواعد لا بد أن نكون مستئدة إدلء 0 
مر ى خاص أو عام ولذلك قد إيستئد الفقيه إلى تلك القواعد ‏ يستند للد ليل 
اذقا 0 ا لأخوذة من استقراء أدلة الكتاب والسئة والاجما 0 والقياس 
) الوسع الحلافيين فى الاستدلال على اللا أحكام اشر عية ) 

وقد لوسع عاماء االخلاف و وكا 3 المذاهب فى الاستدلال ١‏ الأحكام 
لشرعيه اده عقلية لا يقصد منها إثيات ع مجرد العقل و ]ما المقنصودما 
لاستد لال عا إلى ماثيت نا بالشرع هن طريق العقل لتقو ته وتعضيده 6 مسال 
غاناء الكلام على الاح حكام داعا ة بأدلة عقلية وعلى الا حكام العقلية بأدلة 
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جمعية واذلك ذ كر الأأصوليون فى كتاب الاستدلال أ نواعا من الأدلة العقلية 
وقد يكون الدليل النقلى واردا فى صورة عقلية نحو إن كان النبيذ مسكرا فبو 
حرام لكنه مسكر وكل نبيذ مسكر وكل مسكرحرام فهذهالأداة و>وهالاييحث 
عنها الأصولى من حيث إنها عقلية بل من حيث إنها كيفية من كيفيات دلالة 
ااسكتاب والسنه ففى المسلم وشرحه من الأمور الزائدة على الأصول الأربعة 
التلازم بين الحكين بلا تعيين علة وإلا فقياس وهو 8 الاستدلال عند الشافعية 
م قال والحق أن الاسعلات تتام له الاستاذل بحل الاصوك ‏ الار عه 
قو لك هذا مادل عليه ل وكل دل عليه الأص واجب فك أن هذا 
النحو دن الاستدلالكيفية الاسةد لال بأحدها كذلك الاستدلال بالتلازم كيف لا 
7 بين المسكين ليس بعقلى بل شرعى فلا يثبت إلا بالشرع اه وعلى كل 
حال فبحث الأصولى “عن الاستدلال المعركف بأ نه دليل ليس ينص ولا إجماع 


ولا قرا سمن مقاصد ء ل والبث عنه راجم الي الببحث عن أد لته الكتاب 


والسنة كا اقياس والاجماع وف شرح الجلال الحل على جمع الجوامع 
مائصه و حدر أى جمع مع الجوامع فى مقدمات وسبعة 1 المقصود بالذات 
خمسسة فى مما حا دلةالفقه المسة الكتاب والسنة والاجماع و والقياس والاستدلال 
والسادس ف التعادلوالتراجيح بينهذهالأأدلة عند تعارضها والسابع فى الاجتماد 

الرابط لما عدلوها وما يتبعه من التقليد وأحكام المقلدين 0 افيا 
وما ذم إليه من عل اكلام المفتيح بمسألة التقليد فى أصول الدين متم بها 
يناسبه من خاتمة التصوف اه فأنت تراه حمل 1 دلة الفقه خمسة وعد هنها 
الاستدلال ولعل من اقتصر على الأصول الآر بعة وهى الكتاب والسنة والاجماع 
وااقياس نظر إلى أن الاستدلال كيفية لأحد هذه الأصول وفى موافقا تالشاطي 
ان الأدلة العقلية. إذا استعملت فىهذا العم فانما نستعمل م ركبة على الأدلة السمعية 
أو معيئة فى طريقها أو محققة لمناطها أو ماأشبه ذلك لأن النظر فيه نظر فى أس 
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فرع والعقل 3 س بشارع اه أى لين عاج على جبة الاستقلال وإ لا فقد 
القددم عنه أنه شارع بطر يق الاجنماد وفى موضع آخر قال الأدلة الشرعية خيربان 
الأول مايرجع |! فى النقل الحض والثاق مايرجع إلىالرأى الحض وهذه القسمة 
م هي بالنسية إلى ول الأدلة وإلا فكل 6 م ا بين مفتقر إلى الآخر 
0 الاس_تدلال بالمثقول لايل فيه من النظر كما أن ار رأى لا لا يعتبر شرعا إلا إذا 
استند إلى النقل فأماالضرب الأوا ل فالكتاب والسئة وأماالثا آىفالقياس والاستدلال 
ويادو ق بكل واحد منهما وجوة إما باتفاق و إما باختلاف 0 
الاجماع على أى و+ه قبل به ومذهب الصحاد فى وشرع من قبلنا لأن ذلك كله 
3 معناه راجع إلى التعبد بأ منقول صرف لانظر فيه 1 و باحق بالضرب 


الى الاستحسان والمصاح المرسلة إن قلنا إنها راجعة إلى أ نظرى وقد ترجع 


1 |( عت الأول إن شهدنا أ نا راجعة إلى العمومات المعنو بة حسها ف 
موضعه ْم قال نه الأداة الشرعية فى أصلبا حصورة فى الضرب الأول 
كنا لم نثبت الغضرب الثاى بالعقل و إما أثبتناه بالأول إذ منه قامت أداة 
ححة الاعتاد عليه و إذا كان كذلك فالأول هو العمدة وقد صار إذ ذاك الضرب 
الأول سكن الأحكام التكلرفية من جهتين إحداها جبة دلالقه على الأحك 
الجزئية الفرعية ف جبة دلالته علىالقواعد ل ور إلما الأحكام الجر ئية 
اافرعبة فالإأواق كدلالقله عل أحكام الطبارة والصلاة 0 والحج كار 

والصيد والذياتح واليد بع والحدود وأشباه ذلك والثاق كدلالته عل ان الاجماع 
حة وعلى 5 س حجة وأن قول الصحا فى ححة وشرع من قبلنا حجة 
وما كان تحوذلك اه ومن هنا قد 0 0 لحترا د الفقيه على النظ رفى الما + 
الشرعية وما تضمنه من المصاح الكلية سواء كانت بصورتها النقلية أم بصورة 
عقليةإذ رت حكام الشرعية إلامن هذ الطر بق وتعر يف الفقه صر فى ذلك 

© تعر يف الفقه ع 
فد عرفوه العم بالأحكام الشرعية العملية لكيه 1 رت الآدلة 
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تت ب ١‏ الك 

التفصيلية وأرادوا بالأحكام النسب التامة لأن الفقه من أسعاء العاوم يطلق على 
المسائل اللدونة ا يطلق على الملكلة والتصديق المتعلق بتلك المسائل ومى 
الأحكام المذكورة وقد أخذ العم جنسا فه فبشمل الأمورالقلاثة ونالشرعية 
الملأخوذة من ااشرع أخذ توقف أو اعتداد فيشمل الشرعية الاعتقادية والعملية 
والمراد بكونها شرعية أن لاتخا لف القطعى بالنسبة إلى علم الانخذ لامارتوقف على 
الشرع و إلا لزم خروج أ كثر المسائلالكلامية مع أنها أحكام شرعية يحب أن 
تؤخذ من الشرع للاعتداد بها وان ثبتت بالعقل فلا يعتد ما عقيدة إلا إذا 
ورد ب#االشرع ويا في تقبيد الأخذ بأن يكون على طر يق الاجتهاد لاليتحقق 
درعة إن لان الفقه خاص بالعلم المكتسب من الأداة على هذا الوجه 
والحاصل أن الأحكامااشرعية المستفادة من ااشرع ق.مانملية تؤخذ من الكتاب 
والسئة والاجماع والقياس واعتقادية بعضها .توقف على الشرع و بعضها يبت 
بالعقل إلا أنه لايعتد به إلا إذا ورد به الشرع كا سيأنى فى قولم ولاحكم قبل 
الشرع والشرغية العملية قممان مأخوذة من الشرع بطريق الاجتماد وماخوذة 
منه لامهذا الطر يق والعلم بالأولى يسمى الفقه.وقيل الكل لايد فيه من الاجتهاد 
فيكون الكل فقبا وتقدم بيانه فى كلام الشاطى والمراد ا شرع نينا غد 
درن ينه لل العلم بالأحكام المأخوذة من الشرائع الأخرى مالم ترد من 
هذا الطر يق لانسمى فقباً فى اصطلاح أهل الشريعة الحمدية والمراد بالعملية 
المتعاقة بكيفية العمل بأن يكون العمل موضوما والكيفية مولة والأأحكام الوضعية 


راجعة إلي العملية بضرب من التأو يل وبالكيفية التى هي وصف فعل المكلف 


ا 
كيفية خاصة وهى أثر اله؟ عنى خطاب الله تعالى أى كلامه التفسي المتعلق 


إفعلالمكلف وأثزه أ<كام نكاينمية أو وضعية وهى الوجوب وأخوانه والصحة 


والبطلان والفساد والانعقاد والثقاذ والشرطية والسببية والمانعية وغير ذلك 


والمكتسب صفة للعلم والتعمل المشتفاد من صيغة التكسب هو النظر فى أحوال 
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تلك الأدلة ووجوه دلالتما بطري قالاجتماد ع ا كته 
فلذلكعبروا به وعلقوه بتفس الأدلة لاإلعلم ما لأن المراد العلم بالأحكام الحاصل 
من التظار فى الأدلة نظر 5 مستتفداً وسع الفقيه الحتهد ا رورة ؛ العلم المستفاد 


ن الأدلة عل إلى هذا الوجه لايكون إلا تصد ع وخرج هذا القيد عم الله بتلاك 


الأحكم فانه و إن صدق عليه أنه عل بالأحكام الشرعية أى المأ خوذة من الشرع 
لك عر اعم ! إلاأنه ليس حاصبّلا بالنظر والاستدلال؟ هو المتبادر من الاكتساب 
كما م الأدعم أ زلى <ضورى لا كسب فيه وخرج به أيضاً علمجبر بل 
عليه السلام فانه بطريق الوحى والتلنى عن الله تعالى فبو ضرورى قطعى وكذلك 
عم الني 527 الاحكام الشرعية على القول بأن علمه كاه وحى وتعل 
ُ القول فى اجتهاده صلل الله عليه وسإ 1١‏ 
وأما على القول باجتهاده فى بعض الأحكام الشرعية كا هو مذهب ال+هور 
فعامه المأخوذ من النظر فى الأدلة ليس كعل الجتهد الناظر فى أدلة الأحكام بل 
عنزلة العم الثابت بالوحئ فان اسةتباطه 3 الحك الشرع عي من د ليلهلاحتاج 
لك تعمل وفكر كتعمل الىتهدين ولا إلي تمهىء بمارسة الأدلة والقواعد الى 
مبلغبا إفادة الطن كا محتاج إلى ذلك غيره ١1‏ جبل عليه من كال الفطئة وسلامة 
الفطرة إلى جد لا يدرك شأوه ولا يباريه فيه غيره وإذا قبل إنه . صن . 
لا تتعارض لديه الأدلة ولا تشتبه عليه النصوص حلاف شائر الجتبد.ن وأن 
اجتهادء على اقول به خاص نالدظر و القياس ولحضور النصوص لدببه 
متميرة معقولة المع لا يحتاج فى ا مما والقياس على أصولها وعللبا 
ل ا لد شبك بن 35 العم لحاصل له منها من قبيل ودس الحاصن 
لصحا ب التفوس امقدسةوإن معى ل 0 عند القائل تدفعناهأ نهدليس وحنأ 
ا اذ إذا اجيد فى حك شرعى . بدا المغى أو ذونه وفَرْضن أنه أخظأ فلا 
00 ا خط أو إقرارة فيا اجتهد فيه عثابة الوحى والتعلم فيتقاب علمه بواسشظة 
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التقر بر إلى ضر و رى قطعى ٠‏ واعلم أنمسالة الاجتباد وكيفية وقوعه وتفاوت 
احتهدين فيه كسألة كسب العلوم والتأهل لأدرا كبا فكها أن طيقات العاماء 
الذين لسوا عتأهلين للاجتهادواستعداداتهم الفطر بةوالكسبية متفاونة سك 
العلوم كذلك طبقات التهد ين المنأ هلين للاجتهاد واستعداداتهالفطربة والكسبية 
فى استنباطهم الأحكام الشرعية متفاوئة و بديهى أن استعداده:. ض . الفطرى 


والكسبى فوق هذا وذاك فوقية لا حيط بها إلا العام الخبير الذى أبدع خاقه 
واتخصه ان وى و الببان نف فحى إلى عليه ما وحن ) روازالنا 5 إلن ا 
لثبين لائاس ما أزل !لمهم ولعلهم نتف كرون ) وفالانة إشارة إلىهما ذ كرنا حيث 
عبر عن شر يعته . ص . بالبيان وعن تشر يدع الا مة بالفكر “زر 7 ذلك 
فالقدر الذى أى به النى . ص . من النظر فى أحوال الأدلةعلىااقولبأ نه اجتهد 
بيصح أن شعن ففي] راحادا وا كسانا بالنسبة إليه فىمقا بلة الضرو رة وتعام 
الوحى الصريع وأن يطاق 1 . ص . باعتباره فقيما وسيد الفقباء وامجتهدين 
وإن م يكن فقيبا ولا مدا بالمعز ولاس فاج عليه فان خصيصهم الفقيه 0 

وتعر يفهم الفقه با لعل م بالأحكام الشرعية وأخذم فيه قد الا كسنات لطر بق 
الاجتماد إما 7 له التحرزعمن دونه وهو المةلد الذى ليس متاهباً ابرعم 
الأحكام الشرعية من ا لأنه الم مقام المشر 0 الذى جل عاومه ضرورى 
قطعى والنذر منها جيك كسد ى بالمعنى اللائق به فبو. ص . فوق الجتمدين ف 
كل أحكانة وأجدر متهم با يلسم 1 لبءده عن التقليد وتفوق رتبته على رئة 
الاجتماد اله ولأقواةها إلابقوامرتبة النبوةعلى صاحمها أفضل الصلاة والسلامعلى 
أنه إذا أر يدبالأحكام جيعبافالتعر يف لايشمله وتقدم أن للفقهمعى آنذروهوالمسائل 
النظار. ره لين عم اهنا بالاحكام الشرعية دأ سن م ووقفعلما مع الدلا: ل 
سمى فقم أ ولوم بلغ درجة الاجتمهاد لاجماعهم على أن الفقه من العلوم المدونة 
وذلك يستازم أ ن.بكون العالميه فقمها كا أجمعواعل أنامتقاد ليس فقمها لمعا بين الاجماعين 
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 _ اؤونووه‎ 


المذكور بن حملوا للفقه معنيين . والحاصل 0 الأوفق بقيدالملكتسب 2 تعر يغه 


الفقه - لوحظ فيه من كونه بطر بق الاجتهاد أن كن المقصوديه إخرا حعم المقلد 
اق قا خلافيا أواقره دنه المقابل لما يستفاد من القيد المذكور وحينكذ لابحتاج 
قْ 1 على الحلانى إلى قيد الأدلة التفصيلية فيكون لبيان الحقرقة لأن علمه 
بالأحكا الشركة وإ نكانقد يكتكت من لاد دلة إلا أنه ليس بطر يق الاجتهاد 
المتعارف وكفاء هذا القيد أعنى على طر يق الاجمما دلم بعول عليه الجلال الحى 
وغيره فى الاخراج وفىااقول ل الجاهع إنالخلانى قد يتصدى لاثيات الى الذىئ 
أخذه من إمامه حافظا له عن | بطاله هادما ما وضع خصمه لاعامه باذلا وسعه 
الا ود ل الشرعية لاستفادته ود يكن عامه بذلك الحم 0006 بطريق 
الاجتهاد ولكنه ليس مك ا هن خصوص الأدلة التفصيلية للا أحكام بل من 
مطلق الأدلة وعلى الوجوه المقررة فى قوانين النظر والجدل مخلاف علم الفقيه فانه 
مستفاد من خصوص الاد لة التتفصيلية وعلى النحو المقرر فى 0 الاجماد 
فلذلك عد به فقباً دو نالخلافى وأ خرج الشارح ح عارما اخلانى بالقيد المذكور وفيه 
أن الخلافى مفروض أنه ليس متأهلا للاجتهاد لعدم توفر الشروط المذكورة فى 
باه فكيف يعتبر نظره و يكون | كتساءه بطر بق الاجتهاد الذى لايتحقق إلابعد 
تحقق التأهل المذ كور نم يجوز أن يكون المجتهد خلافياً ل 
هادما وضع خصمه سواء كان ذلك الخصم عدا أو خلانياً وفى هذه الكالة 
يكو نعامه الم المكسيه من الأدلة التفصيلية فقهاً و هذا الاعتبار يكو ون فقا 
وخلافياً باعتبارين و إنما أطلنا الكلام فى بان الفقه والفقيه لأن الغاية المقصودة 
بالذات م. إن علم الأصول الباحث عن الأ دلة الشر: عية هى مكن الفقيه من النظر فى 
تلك الأدلة الجزئية على وجه «وصله إل العا م الشرعية التىهى أحكام الله 
تعالى الكفيلة ماح العياد وسعادتهم ف الأولى والاآخرة فلزم أن لابوكل أمسها 
إلى عامة التاس أو خاصتهم الذين لم يبلغوا علتبة الاجتهاد التى هى وليدة عسثبة 
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و" 

النبوة وقائمة مقاءها فكها وكل أعس “ليغ السكتاب و بيانه إلىالني . ص . وكل 
تبليغ أحكامه إلى الجتهد بن وثم خاصة العلماء وأئمة الدين وك تفضل الله سيحانه 
ببعئة الرسول . ص . وأنزل عليه كتابه لمدانة الخلقإلىأ حكامه بالتبليغ والبيان 
وقد قام . صن . بذلك حق القيام كذلك تفضل ببعثة أثمة الدين وتأهيلهم لاقيام 
بأعباء هذه الوزاثة البيوتة ورووا عتله : ض:. وحفظوا ‏ وإدؤنؤااى بلقوا والننوا 
وضعو القع كتا بداو لباق شلتة فبردا. وار لاوا مطوار: دروا ذل مد عا 
أوضاع وثيقة وأ نظار دقيقة مؤيدة بالعقل والتقلصوناً لأحكام الدينعن الخطأ 
بقسدر المستطاع وكلها تخدم الفقه وأحكام القثر بعة وا شاه الكناب واالئدة 
والقامون حفظها والارشاد الما حمإة الشرعالباقون إلى بومالقرامة كا ورد لاتزال 
طاائفة مق فى" طاه رين أعل ادق بد يق أس الله وورد أن التهوع ده الامة 
على رأس كل مائة سنة من >دد لها دينها وعن ابن مسعود زضى الله عنة قالقال 
رسول الله . ص . نضر الله امسأ “مم مقا لتي لشفظها ووعءاها وأداها فرب حامل 
فقه إلى من هو أفققه منه رواء الشافعى والبمبتى فالعلماء وخصوصاً الحنمدين منهم 
قد قاموا مهذا الواجب الدانى وأعدوا له العدة الكافية 'كزام الله عن الاسلام 
الحدن دارا 


9 تدوين عم الاصول وأول من دون فيه 


إعم أن هذا الئ من الفنوتن المستحدثة فى املة اذ كره ابن تخدإدؤن “فى 


مقدمته وكان أهل الصدر الأول لقر مهم من العهد النبوى وخضور خؤاطرتم 
ولطف قرائحهم واستقامة أفهاهبم فى غنية عن تدو ينه وتقصيل مباحئه حيث 
تناج بوجوه الدلالة صدورم عند النظر فى أدلة الأحكام 5 كانوا فى غنيةعن 
القوانين الاسانية حين تنطلق ألسنتمم بالاعراب والبيان عند النطق بالكلام 1 
جبلوا عليه من السلائق المغنية عن ذلك اما في عبد التى . ص . فظاهر أن 
الاحكام كا نت تتاقى منه مما .بوحى إليه من |اقزان واميئة بقوله وفعله خطاب 


0 ته اإذانهاع0/0ضه.ع/الحاعقه//:سمغط 


ا 

شفحى لا تا اج إلي نظر وقياسولا إلى نقلو بعده . ص . تعذرالحطا بالشفهى 
وامفظ ل لتواتر والسنة بالثقل الصحييح وتعينتدلالةالشر عفى الكتاب 
والسنة وإليم) نرجع الاجماع والقياس فكانوا فى استفادة الأحكام واستنباطما 
من أداتها الخاصة فى غنية عن أوضاع الأصول ا هو ركوز فى نفوسهم مما 
07 ؤدى م ؤدى هذه القوا نين لق أصلبا يعد أهل لشرع وج بابدة العل وعن الصدر 

ل د وا معظمها وجعلوها قوانين هذه الاستفادة ولم يكونوا محتاجين إلى 
النظر فى الاسا نيد وطرق اله ل أقرب العصر وبمارسة النقلة وخبرة6م مهم فلما 
اتقرض السلف وذهب العصر الأول وانقلبت العلوم صنامات احتاج الفقباء 

والتمدون إلى: تحصيل. هذه |اقوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأداة 
فدوتها الأصوليون ن منهم وتبعهم فى ذلك من لم يكن من علماء الأصول عتهدا فنا 


ا صول ال عا إلى القوا نين اللسا نية فى استفادةمطلق 


المعا ىق 1 لاسا ايب جما مدت الملكة فى لساق اله رت لان هكم دكات 
قوانين عامة لاستفادة مطلق المعا بى | حكاما وغيرها لم تعد من أصوك الفقه وان 
كا الفقيه يحتاج إل ب ف معرفة : أحكام الله تعالىو با لضر و رةمددونهذهالقوا ين 


يت فا 7 الفبون الى اراك نزادالأفكار وكالموجودات 


النامية التى تولد صغيرة ثم 7 شبئا فشيئا ل ك0 علم الفحو إن واضعه 
إوالاسود الدؤليعأ نه لم يضع منه إلا بضع مل الو ,ا لضرورة كا نتهدها! 0 
1 زه فى ذهن كثير من 0 5 قيل إنه باشارة م والأمام عل رضى الله 

عنه إلا أن /١‏ اوضع نسب إليه لأنه البادى بتدو ينه وكذلك الاق فىعا م الأدول 


فان ما فصل 1-0 من ا كل والم ادى لم ددون دفعة بل وضع ندر 0 
0 أفكار المشتغلين به حصيلا وتدو ينا وإن كان معلوما اذى كل عاك 
حاول 0 الح الفقحى م من دليله التفصيل ضرورة 2 لابد له فى ذلك من 
معرفة العاوم الج تى يتوقف عليها فهم الكتان والستةوان يعرف <م العام وا لخاص 

0 
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الئص والظاهر والمفسر والمحمل والناسخ والمنسوخ وغير ذلك وأن يقف على 
أسباب النزول وأحوال الرواةوطرق!! لعل و عانقالا لاط لمر يوالسلا 7 
الشرعية غير ذلك من وجوه الدلالة الخاصة والعامة وإن لم يسعه أن مجتهد فى 


لحاضرة الح 


ضرة الى 


ج النشأة ايل 2 0 ا المكين و يذلك :5 0 زلة الشوكانق 
1 قال فدعوا 34 رشد؟ الله وإياىكتبا 0 لل الاسرات م أسلاف؟ 


اتقدمة حدث قآل 
8 ع 0 لذ مول الامام الشافعى رضى اللهدعنهالمتوفىق 


أمل فيهدرسا لته المشهورة : فنها على لا والتواى وآلبيا اف 


6 


0 1 0 3 1 ع8 
واخخير ع وحجم العلة المنصو صذوقد اعتني بشر. حم 1 6 بر هنالشيو خ 39 3 


0-5 الشيباى المتوق سنة رمه والامام أى على القفال ل الكيي ر المتوق سنة مم 
فى الو ليد النسنا بورى المتوق سنة 89 و أنى بكر الصيرق المتوق سنة .مم 
توفى سنة مم4 وعد بن اد المعروف 
ولى وبوسف بن تمحرو 
سى بن 3 2 ع من الفضلاء 

ن مشارب الو لفين فى علم الأصول 2 
ثم كنتب فق قراء المنفية وغي رم فى هذا العلم وحققوا قواعده وأوسعواااقول 
فيه وكتب المتكلمون أيضا كذلك إلا أن كتاية الفقباء أمس ,الفقه وأليق 
بالفرو 8 لكثرة الأمثلة فيها والشواهد و بناء المسائل فما على النكت الفقبية 
والمئ-كلمون بجردون صور تلك المسائل عن الفقه و باون إلى الاستدلال العقلى 
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ما أمكن لانه غالب فنونهم ومقتضى طر يقتهمومن أحسن ما كتب فيه المتكلمون 
كاب البرهان لامام الحرمين المتوق سنة م/ا والمستصقى للامام الغزالى المتوق 
سئة 8٠م‏ وكتات لعبد الجبا رالمتوفى سنةه ١‏ و وشرحه المعتمدلآ لى الحسين البصرى 
من المعيزلة المتوفى سنة #؛ وقد لخص هذه الكتب الار بعة الامام نكر الددين 
ابن الخطيب الرازئ المتوىسنة :+ في كتاب سعاه اممصول والامام سيف الدين 
الامدى المتوق سنة ١ه‏ فى كنا أت الاأحكام 3 اختصر كعات المحصول الامام 
تاج الدين الأرموى المتوفى سنة 40 فى كتاب سعاه الحاصل واختصره أيضاً 
ا الثناء سمراج الدين ممود الأرموى المتوفى سنة +44 فى كتتاب معاه 
التحصيل وقد اي ناب الأحكام لاو الا مدىا بو تمرو ١‏ ن الهاج بالمتوق سنة >1 
فى كا نه المعر وف اسه لكي 7 اختصره ف لكا ب آخر ودوااتداول الآن 
بين طلبة العلم شرقا وغر با وتبعهم على هذه الطر يقة الشيخ ناصر الدينالبيضاوى 

لد وق سنة هم 9 هما ج الأصول إلى علم الأول واا 0 بن الحيام المتوق 
سئة 51م فى كد الا والشيخ حب 5 عبد الشكور المتوقسئة ١١١5‏ 
فى كتاب مسلم الثبوت وأما طر يقة الفقماء فكتبوا فما كثيراً وكان من أحسن 
كتابة فنهسا للمتقدهين.. تايف 'أى زد الدبوسئ. المتوى .سدنة ...م4 وأحسن 
كتاية المتأخربن فا تأليف كر الاسسلام ابزدوى المتوق سنة »م4 
وجاء مشلفر الدين الامام أحمد بن على المعروف ,ابن الساعاتى البغدادى المتوفى 
8 35" شمع زبدة كلام الاحكام وكلام المزدوى فاكثات معاه ندع النظام 
خاء فى أحسن الأوضاع وأبدعها وباجماة فان منأ لنى نظرة فى أصناف الكتتب 
المدونة فى علم أخسول الفقه وجدها #تلفة المشارب متباينة الأغراض و ان من 


أكخاما من نظر إلى أ<وال الأدلة ومقاصد الشر بعة وتوسع ىن[ عروك 
الفقه فوضع قواعده عل هذا المتحى و بده بالدلا لالتفصيلية كن لاسية و اك 


من الأ مثإة والشواهد المتعلقة بأسرار التشريع خا عت ا صوله كنتاق ايالبين ما جد 
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0 
الأحكام واخرانا ل ر دمكوافقات ت الامام الشاطى المتوفىسنة ..ول/ا وذومن أجل 
ب لفق هذا اله نعلى هذه الطر إبقة و يقرب 0 ب الفروق إللام مام 3 0 
القرافى المتوفي سدئة 6ه فقد ذكر فى أوله أن الشر بعة المعظمة زادها الله نر 
وعلواً اشتمات على أصول وفروع وأصوها قسوان أحدها المسمى بأصول الفقه 
وهو فىغالبأمره قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العر بية وما عرض لا هن 


النسخ والتزجيح ونحو الأ للوجوب والنهى للتحر بم والقسم الشانى فى قواعد 
كلية ا على أسرا ر ااشرعوحكه وشدر الاحاطة الث 0 شرف ف 
ذاظن زوزق اله ار هرد وقد او لها كاقلن شين كثيراً مفرقا في أنواب 


كنا د ا ام 1 تشاع ن أسراره وحكه 
وضم اليه قواعد ا بلغ جموعبا خمسمائة ومانية وار سينا قاعدة وأوضح 
كل قاعدة ما بناسمما اتروع اي وا ه أنوار البروق فى أنواء الفروق وهو 
كتاب جليل فى بابه لم يفسج منواله ناسج ومن مقاصد الشر يعة الكلية تستمد 
جزئيات التعا ليل الفقبية 5 تى تذكر فى كتب الفروع وترجع الم الما كا 0 الأدلة 
التفصيلية إلى قواعدها الكلية فبزة «ذين الكتا ين عن ا كنت الاضدوك 
جمعبا إدلائل الفقه الاجا لية ومقاصد الشر بعة الكلية ا يستوقف عليه الفقه باعتبار 
الأدلة التفصيلية والتعا ليل الجزئية ودهم من نظر إلى أحوال الأدلة وما 'تتوقف 
عايه فوضع قواعد أصوله على هذا المنحى مدللة بأ نظار متبوعة بأقوال الخصوم 
ومنوعبم كالبرهان لامام الحرمين ومستص الغزالى ومختصر بن الحاجب ومى 
طريقة أهل الكلام ومنهم من لم يتعرض الاستدلال فى غالب المسائل وهؤلاء 
منهوم كر من الأمثلة والشواهد المتفرءة على تلك الأصول وهى طر يقة الفقباء 
ومنهم من لم يكثر من ذلك بل اقتصرعل نكر يا “ل الأصول وماقم | من الخلاف 
مجردة عن ٠‏ الأدلة والشواهد كصاحب جمع ارات الامام تاج الدين عبد الوهاب 
المشبور بابن السب المثوق سئة الالافرغ من انأ لبفه اسئة 32 وذكرأنه جمعه 


70 اوانقاء10/0ه.ع/اأحاع يق //:دماا 


اك 
هن زهاء مائة مصنف مشةهل على زبدة مافى شرحيه على مختصر ابن الحاجب 
والتهاج ثم عاق عليه ماه وكا اشرح له وسماه منع الموانع 
ل بان الكاتبينعل جع الجوامع 4 
وقد اعتى نه كثير: من الشيوخ شرحا حم نط (ملعلااويه: ا 
الامام جلال الدين حمد بن أحمد امحلى الشافعى المولود عدر سنة ١و*‏ المتوفى ؛ 
سنة ور وهو أجلن ملكتن عليه فن الشروح فهو ان 11 00 
ندر الدين محمد بن عبد الله الشبير ب بالزركش ىالمتوفى سنة 4و7 والامام شهابالد 
أحمد بن إعاعيل الكوراقى الشاف ف التوف سنة كر.م معاه تشنيف ال اساهع 5 
قشات عن المثن معاها مق اللوامع فها 5 على جمع الو وامع وص ثلاثة 
0 الا أرْسل ها |! ل امو لف فلما رآها أثنى عليه را عا وله 
ن جع اراس مة لهذا الكنا نات والشيخ عز الدين عد 


ابن أنى بكر االقاضى 0 عبد العزبز بن جداعة المتوق سنة 9م وهو 


منشيوخ الال الحى كا هو مذ كور ف الضموء اللامع والقاضى ثم الدين أ بوالبقاء 


عد بن إبراهم بن عبد الله بن حمر بن القاضى عز الدين عبد العزيز بن جماعة 
النوق ببيت المقدس.ى حدود سئة ١و‏ وهو تاميذ الجلال الحل وم 

لحر , اللامع خرج به الفروع نا لوضوك 9ك يك 

00 لاستخراج المسائ ل الفرعية من القواعد الأو لية للامام ج ال الدين 
الأموى الاستوى الشا فعر المتوفى سنة 7*9 واللشء بخ شهابالدين أ حند بنالحسين 
ابن رسلان الرهلى الشافعى المتوق سنة 0 اكت لتخا انالدين إبراهم بنغد 


القباقى المقفدسى المتوفى فى <دود ٠5م‏ والشيخ أو الغباس أحمن بن. اواو 
لقيروانى اللا 5 كان ن عيش منة مي الك عيد الوه هاب بن اعد الشغرا ىق 


الشافعى المتوق سنة لاه والشيخ شيات لذن راجن بن عبد الله الغزى الشافعى 
المتوق سنة 95 والشيخ عبد البر بن الشحنة الحذزق المتوق سنة ١ه‏ والشيخ 
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1 

شباب الدين أحمد بن عمد الطوخى الشافعى المتوفى سنة هم والشيخ أ.وزرعة 

5 جد بن عبد الرحيم العراق المتوق سئة 4م اختصر به شر حا م واه 
الغيث المامع وال شدخ شباب الدين أو بكر العلوى وا اله داق الاق ضار 
وتكيل هسمأ ائل ع الجوامع وقاضى القضا ة الشيخ عهرام بن عيد الله بن عبك 
العز بز المتوفى سنة ٠٠م‏ والشيخ خالد الازهرى ال متوفسنة ه..ووالشيخ اليوسى 
دن كرى الستوبى اروف سنت 111 إلا أن اقير مق اشرو واصايفي 
شرح الجلال امحل فقد سارت به الركبان شرقاوغر باواعتنى بهكثير من الشيو خ 
فعاق عليه الشيخ كال الدين مك بن عد المقدسى المشهور ابن د بف حاشية 


مئاها الدرر اللوامع قَْ 0 شرح جمع الجوامع توق سكة .يه والقاضى| و نحي 


زكريا الأنصارى المعروف بشيخ الاسلام المتوفى سنة 5 والشيخ على 


دياك افويعد فرغ من تا ليفها سنة ٠لايه‏ وااشيخ شباب الدين 


نقاسم العباد دىالمتوى سنة +يه والشيخ حسن العطار بن د الشافعى المصرى 
ا سنة ١20٠‏ والشيخ عيد الرحمن حاد الله البنااى المغرلى ااتوفى سنة ١١54‏ 
وعلى هذه الحاشية مع شرح الجلال امحل تقر ير للعلامة الشيخ عد الانبا 
هن شيو خ الجا مع الأزهر الاتوفى سنة م0١‏ وتقر بر للعلامة الشيخ ا حن 
اشر بينى الشافعى أحد شيو خ الجامع الأزهر المتوق سنة م والشيخ شباب 
الدين 


ناصر الدين اللقاى الما كك اموق سئة مو وحاش ةا لناصر هذه من د دق حواثى 


عميرة ابوامى الشافعى جمعها من حوائى شيخ العلامة أني عبد الله د 


اسكتات وأمتنها والشيخغد عباده بن صا بنموسىالعدوى المتوفىسنة م١١‏ 
جمعبا من تقر برات شييخه العلامة اش م المتوق سنة 5م١١‏ والشيخ 
عل بن داود اليازلى اموى المتوق اسه 0 بدر الدين بن دك بن مهل الخطيب 
تلميذ الجلال المحلى المتوفى سنة مه برد با ما انتقده النكوال على شيخه الجلال 


والعلامة قطن ت الدين عدي بن عل الصفوى الاجى نز + بل ارم المتوق سنة ههه 
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والشيخ مد بن إبراهيم بن عبد الله مس الددين المصرى المتوفى بعد الأر بعين 
والتسعاية والشييخ تمد الصفتق الالكي هن عاماء القرن النااك عشر فرغ من 
الفاسنة: "٠‏ والشيخ المدا بتىالمتوفىسنة ١١07١‏ والشيخ بوسف المت المتوق 
سنة ب/اؤ: وله ا حاشية اماك ا ا بن الناصر و بين صاحب اكات 
البينات والعلامة الشيخ جد كمد المتوق سنة ٠١+‏ ومن علق على المقدمة العلامة 
الشيخ مد الصبان المتوى سنة ١.‏ والعلامة الشييخ إبراهيم الباجورى المتوى 
سئة ١١/5‏ والعلامة الشيخ خرد بحيت المطيعى الحذنى من علماء القرن الرابع عشر 
وكاتت هذه السشطور علق على شرحها لاجلال الحلى حاشسية سعاها القول الجامع 
فالكشف عن شوج مقدمة جمع الجوامع وين خض الكتات شيخ الاسلام 
أو بحي 5 ريا الأنصارى فى مختصر سعاه لب الأصول استدرك فيه على المصئنف 
0 م 0 شرحه فى مو لف معاه غانة الوصول إلى شرح اب الأصول 
وقد حشاه العلامة الشيخ مد بن أحمد نحشن بنعبد || 0 الجوهرىالمتوق 
سنة ١0١6‏ صاحب مراق الؤصول إلى معن الأصولى والأصول وى رسالة 
صغيرة كتمها 0 جَ مسالة 0 هذا الكتاب وفرغ منت ليفها في عشر 


ذىالقعدة سنة كة١؛‏ وكتب علمها لض العلامة الشيخ اتعاعيل بنغ: غنم الجوهر: ىق 
رسالة عاها الك الجامع فى ف مان مشألة الأو هن جمع الجوامع وممن نظمه 


الشيخ شها ب الدين أحمد بنحد بنعيدالرحمن بنغد بن رجب الطوحى الشافه 
المتوق سنة هم والشيخ رذى الدين غك بن غلد المقرى الغزى المتوى سنة سه 
0 2 ا مع الجوامع وندر. ا ل 
وسعاه الدرر اللوا 1 جمع ا جوامع حه | بنه بدر الدين عم الدمشت المتوق 
سنة؛,ة ومعاى اله قواوا مات شرع يدر الله وامع من بوكب صالدي لين 
اه على بن خرن ال الشاف 5 سئة مويه وشر ح نظمه والجلال 
وطق المتوفى سنة وشرح نظمه أأيضا والسلطان عبد امفيظ حا 
ا مغرب الأقه يمن عاما 3 لق رن الرابع -0--5 2 مو ول 5 الجوافر اللوامع 1 
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0 5 مع الجوامع والشيخ عبد الله بن ابراه م العلوى الكتفيهان وشرح نظمه 
رهبا هذا ماوقفنا عليه من اكع التا تار بخ وال 8 كقدمةابن خلاوك كفنا 
الظنون وغيرها وقد يكون لمذا الكتاب ص 2 والحواشى والختصرات 
نظ ونثرا غير ذلك فانعتانة المشتغلين نه و بشرحة حفظا وندر يسا وتصليفاً فوق 


كل عناية 


بيان الاجتهاد الصوفى وحك العمل به © 
اعم أن عم الأصواء الذئى بيئا حاجة الفقيه اليه وأنه العدة الأولى للجتهد 


المستفيد لاحكم الشرعى من د ليله التفصيلى والشروط التى بدور 0 أهر اجمماده 
اما دو فى المتهد الأصولى الذى يككتسب العلوم بالرسم والنظر القا 6 تم مقام النبوة 
فى يبان الأحكام والأدلة وهناك مجتبد آخر 1 العلوم الجد والاجتهاد 
ف العمل وهذا لايشترط فيه ماذكر بلشرطه نصفية النفس وتزكيما وتلقهبا ماق 
الربااف وتبيؤه اقبول العم والفيض الالهىفان الانسان اذا كل ىأخلاقه وصفت 
تفسه وتهيأت بالفقر واللجأ إلى الله تعالى وصدقت عز مته فى الله ولم يتكل على 
حوله وقوته خلق الله فيه العم كا مخلقه فيمن استوفى شروط الاجتهاد فاجتهد 
وصرف فكره ونظره فى الطر يق الحدود اشم رع وقول الله تعالى (يأمها الذين 
آمنوا إن تتقوا الله جعل ل فرقانا) أىهدا 1 0 فى قلوي؟ © تفرقون 3 بين الحق 
والباطل جامع بين القبيلين والقول بأنه سبحانه نما مداق الع فى هذا دون ذاك 
خرعلى الله تعالىوخروجعن الانصاف فلا يتبغى للنصف العارف بأ نالفضل ببدالله 
ياتنه من بشاء من عباده إلاأن بسر ان ظبرت فيه آثار التضفية والنهيؤ وسطعت عليه 
أنوار التخلق بالمحاق الربائى ما أتى به ولو لم يأت به جتهد الفقه ما لمنخا لفكتاب 
الهأو سنة:رسوله.أى إجماعا أو قي ساجليا نعذ ر يعضهم أنه لا يجوز تقليد أدل 
الكشف فى كشفبم لأن الكشف لا يكون حجة على الغيرومازها له كاسي الى 
فى مبحث الالهام ولكن مسألة التقليد ثىء ومسألة الاجنهاد وصحةالكشف 


0 اأؤالاع010/0.ع/اأحاعة// :وما 


ل 
شىئء اخز وقد ورد أن للقرآن 0 6 5 تقدم فى <د يث| بن عباس المشهور 
ورؤى عن ا حسن أنه قال قال رسولالله . ص . لكل آبة ظبر و بطن وظبرها 
كا قالابن النقيب وغيره ماظهر من مه معانيها لأدل العم بالظاهر و بطنها ما تضمنته 


الأشرار القن أطلع اللهعليها أر باب اهقائق ومن هذا القبي ل كلام السادة 
الصوفبة ف القران فبو من باب لاما رة إلى دف فشكي ؤأراكت الملوك 
ويمكن تطبيقما على الظواهر المرادة وذلك من كال الاما 2 وض العرة ان خلافا 
للباطنية الملاحدة الذين ,تفون الظواهرقطعا توصلا لهدمالشر بعةالغراء وير بدون 
معاى أخرى يزعمونها بواطن القرآن وليست هنه فى شىء ولقد أخطأ من التبس 
عليه الفرق بين الملكين فان الصوفية مع أخذم بالظواهر المرادة من القرآن 
قد حضوا على حفظها والعسك ما وقالوا لا بد منها ولامطمع فى الوصول للباطن 
لاهن طر يقبا كالبيت لا توصل لداخله إلا بعد ولو - 8 بابه أما أوكءا كك فعلى 
لضد من ذلك والقول بأن دلالة الكلام حصورة فى 3 خاصة والدلالة 
لاشارية ليست واحدة منم! ولاهي مضبوطة كن الرجوع اليا ممنوع لما 
علمت أن المعا ف الاشارنية :الى .بذ كرها' السادة لمر ق 0 عر 
على ما يمكن تطبيقه على ظواهره وفايته أن السياق ليس لطاب لنسبة العامة وحصر 
لدلاله فى الأنواع الثلائة المشبورة إنما هو فى الدلالة الآ لية التى لا بد لها من 
أوضاع خاصة وعلوم تعتمد عليها فى فهم معانى الكلامومعرفةأسا ليبدوهي دلالة 
لعامةواخاصة يشار كونهم فىهذهالدلالةو يمتازونعنهم بدلالة أخرى أعر وأ عل وهى 
لدلالة الاشار ب ةالالحامية التى يعتمد فيها على الالهام والفيض و يقرب هنها دلالة 
لترا كيب على مستنبعا مها المذكورة فى عاوم البلاغة على القول: ,أ نها ليست حقيقةولا مجازاً 
وكذلك دلالة بعض أنواع الاماء التى تذكر فى مسالك العله فانها عقلية و إنكان 
ام لسادة الصوفية الختصون لوقه : الال م“ وطها رة النفوس مكهم 
جواهر أرواحهم القدسية ومواهوم الربانية أن يدركوا بطون القرآن أى مابطن 
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لك 
فيه من المعا ى الاشار بة المعتلية عن المدارا ك الالية كا يدركون ظبره أى ماظبر 


ع 


من ألفاظه ونا ليفامها الوضعية بل ثم فى ذلك المورد العذب الشبى آم وأوفق 


وهذا للا يتافى وقوع الحطاً من بعضهم 5 افق لارباب الشطح الذين 3" ترسخ 


أقدامبم فى مقام التحقيق أما أصعاب المكين هنهم فهم على أقدام الرسدل لهم 
العصمة الثاننة 8 كرة الغزالى وغير ره والاعتراض على الصوفية بأن ما عندثم ان 
كان موافقاً الكتاب والسنة فها بين أندينا وإذكان خا لفاً لما فبو رد عامم 
وما بعد افد إلا الضلال مدفوعبآن ل الكتا ب والسنة بين ايد 5 لاإسشتدعى 
عدم إمكان استتباط ثىء منه) بعد ولا يقتضى اعصار مافيه) فما علمه العاماء 
فل فبجوز أن يعطى الله تعالى لبعض ل وو و 0 
قف عليه أحد دن قيار َك والعلماء الحم بدن فى الدين فم 0 الأو وائل 
لا واخر روتام لاد* م 3 بعة مثلا حادم وتنا طب للا 0 مالشرعية 
ات والا ديث مع 5 بعضهم لعض ف | 00 لقو مما 
ن الانا اللأحاد مع خا لفة ٍ_ فا الما ن نع هن أن را 
1 م د ب الله تعالى وسئة نبيه . صن . 0 + لذ ما عليه بعض 
الأ 1 لت : نل > .لف ما انعقد عليه الاجماع الصحيح من الأمة ا معصومة وأرى 
التفرقة بين ان مع ثبوت عم كل فى القبول والرد تحكم متام لا كىعل 
المنصف واا كلام نم هو قَّ المسائل الاجتهاد : لق 
والحتهد الاصولى ينظر فيا 


بتفق نظرهما فى الواقعة وهو السكثير الغا وتارة مختلفوفقهذه 


قاط الحجادة: فنا 


١ 1 3‏ 1 
ل منئه) على احتهاده فها نحختص بعمل نفسه والمعولعليهعند اجمبور 


نظر 0 فيا تعلق يعمل غير ره ة هو الذى. يقلد وجب عن العامى اتباعهدون 


امحتهد الصو هذا فى الأحكام الشرعية وأما المعاتى الاشار بةوالأسرار الربانية 
ل يدل عليها آنات التدو بن وتيدما سطور الكو ين ما يفاض على قاو ب العارفين 
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ولست من هذا القبيل فبذه مع كونبا له حصر لما ولا إنتهى مداها لسن 
بينهاو بين ما بستنبطه. الفقيه بالطرق المرسوهة والقواعد المدونة معارضة 
ولاه متفقة معها فى نوع الدلاله بل لمذه دلالة ولتدلك دلالة أخرى 
3 فياة ه فى رسا لتنا مناهجح بج الفتوح لكف 2 ل اك الر رافجخ 
وللاجماد فىكر ل منهما عدة 8 ب ة الأخرى نم قد 0 الجنهد اين 
عتهد 7 0 إذا هب للطر بقين وقد يكون ن مقلداً للصوفي فما يفاض عليه من 
لك الأسرار التى لاتقعضمها الدلالة المعروفة ولا حيط با الفبوم النظرية وكذلك 
اهمد الصوفى قد يكونمقادا للجتهد الأول فها م توصل [ ايه بالنتجرد والتوجه 

من الأحكام الشر. عية ية لأناجتماد داه .تجرأ 1 35 1 اجتهاد الفقيه الصوق والفتتح 
أوقات إذاجاء الانان ىع وكل ثىععنده مقدار 5 5 والث بادةال كير المتعالاه 
ألوسى بتصرفوزيادة . ومن أمعن النظر فما أطانا به من تلك النقول يدها إما 
مؤيدة لما عن به بلوغ السول أوعخا لفة له ولايد لمذه من 0 
0 1 فى موضعه وهذا من دواعي الاطالة فى هذه العجالة وكان لنا 
أن بز يدعلىذلك فيدحض هذه اانزءاتولكن فىهذا القدركةاية : 
( ماحوظة ) 
تى أن قال إنالناظر فى باوغالسولر : عانرى] نه غير صنب الفصول فان كان فذلك 


نما حواضرورة! دخال فيا حته خلانما احثك مدخ لعل الأ طول اقرز 5 !! لىذلكق 
طرته وأوكنا 3 ام الايضا 0 فى خطبته ومع ذلك ال لله له ولرسوله 1 
والكال المطلق له جل شأنه لالغيره وواضع هذه التجالة أول من يعترف بالعجر 


والتقصير و يتقدم لاخوانه الملمين بعلم 0 8 'تقدم نه الععاد الأصفباى وهو 


ذلك الامام الجليل والكانب الشبير المولود سنة :١ه‏ حيث قال فىمثل هذا المقام 
إفارأءت ألهالايكتب [نستان كتاا في يومه إلا قال»ق غذة أو بعد غده ٠‏ لؤغيا 
هذا لكان أأحسن . ولو او زيدكذا لكان نس تجسن . ولو قدم هذأ كان أفضل : 
ولو ترك هذا لكان أجمل . وهذا من أعظم العبر.. وهو د لي لعلىاسنيلاء النقص 
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على جملة البشراه : وعملامهذا الد ليل جمل بنا أن ننظم فى سلكهذهالدرر : (وأنالكال 
المطاق إما هو لواهب القوى والقدر ) فلدعز شأنه المد والمنة والشكر اهز بل على 
نعمه اجمة الى من أهمها التوفيق لاتهمام بلغ السول على وجه أرجو من الله أن 
جوز به حظة القبول 0 مع به كل من ناقاه بقات سام وحياه تاحية النقد 


التزيه والنصح الصمم خدمة للعل والدين 3 وقد 3 لغيه وم الغلا ناء ع رمضان 


سنة ١010‏ ورفععنه قلم التتحر بر يوم اجمعة حرم سنة سرهم على يد أفقر العباد 


وأحوجم 0 مولاه الرءوف غدل حستنين لوف العدوى المالي غفر الله له 
ولوالدىه ومشا2ه و إخوانه وأصحات القوق عليه والمسامين وصلى الله عوسيدنا 
عد الحمادى إلى سواء الضراط وعلى آله وأككابه الذين جاهدوا الله حقجهاده 
فكانوا فى هذا السبيل أقوى رباط وأجدى مناط ي© 


7ك 7ك - ر 


ف مياحث باغ السول »*# 


خطبة الكتاب (س) عم الأصول عدة الفقيه والحلافى 
تعريف عل اللحلاف 
عم الأصول عمدة أ.يضاً لأأحعاب التخر ب والترجيح 
الاجتهاد ممكن فى كل عصر و زمان (4) الكلام فسؤال أهلالذكر 
:قليدمذاه بالا م ةالدارجين (1) كلامالشوكاقفىسؤ ال أهلالذ كر 
الكلام فى تانى ااشر بعة وحاجة الناس إلى التهد.ن 
كلام ابن الحاجب فى معنى التقليد 
دة إلى كلام الشوكاق فى سؤال أهل الذكر 
الرد على الشوكائى فها قرره فى آنة الذ كر 
تعيو نر الشوكاق . مسألة التقليد والتنبيه عليه فى ,ذلك 
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حورفة 
كلام ابن القم فى حك التقليد وأقسامه 
مضار اطلاق القول بذم التقليد (بسم) كلام الامام :الغزالى فى التقليد 
كلام امام الحردين في لزوم اتباع العامة لمذاهب الأ أمة 
كتب الشر بعة كفيلة محفظ المذاهب 
الكتب اماو ية وما قيل فى حفظها 
أقسام الرأى المتعلاق بالأحكام |ل* 
كنم ابن القم في >, زيم الافتاء بإلر 0 ان 
رد القول بأنأا با حنيفة د بالرأىع الحض فى دين الله 


قم ىَ معق الرأى كانه 


بى إن امجتهد قالم مقام النبوة فى ا نشاء الأحكام 


كن ارد مهنا للااحكام الشرعية 


بازم المقلد إذا عرضت له مسألة دينية 


ن الكتاب والسنة واجتهاد الأ نم 
يه (+ه) استطرا ادق بان معق الدين 
بن الاسلامئ فط 

عودة إلى كا دم الشوكاق 3 اليا 

ااقول في أن أصول الشربعةالكتاب والسنةفقط 

التلا ف انها صيول اشرقة بأرعة 
كلام الشوكاق فى معن التقليد والتنبيه عليه فىذلك 
كلامه مع الماعة فى حك التقليد 


53 اقول بن لسرن ر 78 رخصة فى حق نفسه فقط 


اقول فى عموم سؤال أهل الذ كر للعمل والقضاء والافتاء 


0 ا اواتقاء010/0.ع/اأداءعة//:ومغطا 


حب عه/اا حب 


القول فى سؤال العامى عن مأخذ الهم ااشرى 

اكلاما بن القم فمايتبقى للمفتى أن يفت به (و/) التنبيهعلى كلامه فىذلك 
دعوى الشو اق أن التقليد : بقع فى عبد السلف 

الكلام فى دلالة آية ة الاطاعة على | : 3 العو الآر بعة 

2 الشوكاى فى الرد على القاثاين جواز القليد والتنبيه عليه 

يان الداع لاطالة السكلام فى هذه 0 

زلة أةالعلامة الشوكاق فى حدق الحميد بدن ومقادمم 

بان نزعته ا عنها 

كلام الامام هلوى ى بان التخليل والتحر م 6 

كلامه فى 100 سان وا نقسامه الى مذموم وحمود 


القول فى أل القياس: والاستحسان والعمل بالمصالح 


كلام الامام الدهاوى فى تأويل مازع اليه ابن حزم 
ال لتذبيه على ماق هذا | النأ 


تاو 3 


كك م الص ماس الر د عل م مثل 6 الشوكالى 
القول ات 5 الحديث تغنى عن الاشتغال 5 الفقه 


موذج من رسالة ابن 0 افر 
عودة إلى القول فى الا+تماد المطاق )١١(‏ أقشا م الاجتماد وماتعاق به 


القرن ف ان 


موضوع القياس و بيان وحبة النظر فى تفسيره 
ا كلام ابن الققم 00 يا عليه القالون حجية القياس 
) القول فى مذهب المانعين للقياس فى ااشرعيات 


5 تبجح ابن حزم على القائلين حجحية القياس 
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ح نم١١‏ - 


القول فى الاستغناء بالنص عن القياس 
كلام ابن القم فى استيعاب النصوص وافتراق الئاس فيه 
التنبيه على كلام ابن القم ورأبه. فى ذلك 
: إن القم ورا 
اجتماد القياس ثما يدور عليه أمس التكليف 
عم الأصول خادم للاجتهاد مجميع أنواعه 


القول فى اشتراط معرفة الدليل العقلى فى الىمهد 


قول «التفو يضر 0 م.لايقتضى ثبوتما الرأى 


القول 1-0 فى أفعال الله تعالى لاينافى التوحيد 
عاتب الاجمهاد 
يان موضوع الأصول والنسبة بين التهد والأأصولى 
الكلام فى تجزم الاجتهاد 
توقف المحتهد فى بعض المسائل لاينافى اجتهاده 
ترتيب النظر فى "اللا خذ اأشرعية عند نزول الواقعة 
سنا خم دين عل النظر فى أقوالم ٠‏ 70> ا 

0 1 4 لماح المَمَححْد 
ار 0-7 ا 
يذ الكاتين عل جع اموا ٠+ ١‏ وم رٍالؤصرر 
بيان الاجتباد الصونى وح؟ العمل . نه 666 لطرع 1 2 
ماحوظة ل 


2 م ل 


70ت اوانقاع10/0ه.ع/الحاع عق //ندصغطا 


-1- 
تر بان كلض والسدوان » 


صواب 


حلا 
ا عن الدليل 
الاجتباد ومن سار غلىدر مهم 


الألوسى وما زيد عليه 
وا حد 

سعورع 

تر ولعل قائلايقول إن 


0 أؤانةاع010/0.ع/الداعة//:5م اا 
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